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 مـقـدمة

 

 

 
شهد الاقتصاد العالمي في الفترة السابقة لاندلاع الحرب العالمية الثانية تراجعا كبيرا في حجم                  

التجارة الدولية نتيجة التزايد الشديد للحواجز و القيود، بإقامة سياج منيع في وجه حرية التجارة الدولية، و                 

شمل الرقابة على النقد و حركة رؤوس الأموال و         صدور العديد من التشريعات المتعلقة بالتجارة و التي ت        

الرقابة على دخول و خروج البضائع، و ما زاد من حدة هذه القيود على حرية التجارة الدولية هو الكساد                    

، و هو ما أدى بكثير من الدول و على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى التفكير                 1929العظيم عام   

جاري جديد يتم فيه إرساء قواعد الحرية التجارية و بلورتها على ارض الواقع              في إيجاد صياغة لنظام ت    

 .بقيام منظمة عالمية للتجارة، و لكن هذا المشروع قد قوبل بالفشل و الرفض

 

و بالموازاة مع الرفض الذي لقيه قيام هذه المنظمة، فقد تم التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات                  

، و التي شهدت ثماني جولات تفاوضية من اجل تحقيق المزيد من التحرير              GATT  الجمركية و التجارة  

للتجارة الدولية، حيث تعتبر جولة الاورجواي أخر و أهم هذه الجولات على الإطلاق بالإعلان عن ميلاد                 

عادة  ليضيف إلى التنظيم الاقتصادي العالمي لبنة جديدة تدعم دوره في إ            OMCالمنظمة العالمية للتجارة    

هيكلة النظام الدولي الاقتصادي و التجاري الحديث، و إحداث نقلة نوعية في التجارة الدولية بإدراج                  

حيث يأتي إدراج الخدمات على جدول      .  موضوع الخدمات في التجارة الدولية لأول مرة على الإطلاق         

أصبحت تحتلها ضمن   أعمال جولة الاورجواي لتأخذ نصيبها من التحرير نظرا للمكانة الكبيرة التي               

التجارة الدولية و خاصة منها الخدمات المالية و المصرفية، و قد كلل إدراجها باتفاقية التجارة في الخدمات                 

GATS. 
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إن هذه التغيرات الدولية السريعة جعلت الجزائر و على غرار بقية دول العالم تسعى جاهدة                   

بجميع اتفاقياتها لاسيما اتفاقية التجارة في الخدمات و        ، و بالتالي التزامها     OMCلضمان الانضمام إلى الـ     

مختلف ملحقاتها و خاصة ملحق الخدمات المالية و المصرفية، و ما لهذا الانضمام من أثار و انعكاسات                  

 واسعة على الاقتصاد الجزائري بمختلف قطاعات

 :مما سبق، يمكن بلورة إشكالية بحثنا على النحو التالي 

لانعكاسات المحتملة من انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على قطاعيها             ماهي الآثار و ا   

 المالي و المصرفي؟

 
 :و حتى يتيسر لنا الإلمام بجوانب الموضوع ارتأينا تجزئة الإشكالية إلى الأسئلة الفرعية التالية

 تلف تطوراتها ؟ماهي الخلفية التاريخية لقيام المنظمة العالمية للتجارة، و ماهي مخ. 1

 ما المقصود بتحرير الخدمات؟ و ماهو إطاره العملي؟. 2

 ؟ و ماهي مختلف الاستعدادات المالية            OMCإلى أي مدى و صلت مفاوضات الجزائر مع الـ            .  3

 و المصرفية لضمان الانضمام؟  

وقها المالي و قطاعها     على س  OMCماهي مختلف الآثار المرتقبة من انضمام الجزائر إلى الـ            .  4

 المصرفي؟

 

 :فـرضيـات البـحث

لمعالجة الإشكالية و تسهيل الإجابة على الأسئلة المطروحة سنعمل من خلال بحثنا على اختبار                

 :الفرضيات الآتية

لا يمكن اعتبار قيام المنظمة العالمية للتجارة في نهاية جولة الاورجواي نهاية العمل الدولي في مجال                 .  1

التجارة الدولية، و لكنه يعتبر بمثابة انطلاقة جديدة لمزيد من العمل الدولي الجاد من اجل تحرير                 تحرير  

 .التجارة الدولية

يعتبر تحرير الخدمات المالية و المصرفية ضرورة حتمية تفرضها المعطيات الدولية الجديدة لاسيما              .  2

 .قيام المنظمة العالمية للتجارة و الاتجاه إلى العولمة

يمكن اعتبار الإصلاحات المالية و المصرفية المتبناة في الجزائر بمثابة استكمال الاستعدادات المالية و              .  3

 .المصرفية للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة
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إن تحرير الخدمات المالية و المصرفية و التي تندرج ضمن اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة  قد                  .  4

 .مام مخاوف كبيرة يطرحها هذا التحرير على القطاع المالي و المصرفي الجزائرييجعل الجزائر أ

 

 
 :أهـمية الـبحث

يستمد هذا البحث أهميته من المكانة التي يحتلها القطاع المالي و المصرفي في اقتصاديات الدول،                

فاقية التجارة في   و ما يواجه هذين القطاعين من تحديات و انعكاسات من جراء التحرير الذي تفرضه ات               

و تتزايد أهمية هذا الموضوع من منطق ان الجزائر على           .  الخدمات في إطار المنظمة العالمية للتجارة     

 و ما يطرح هذا الانضمام من تحديات القطاع المالي    و المصرفي                 OMCعتبة الانضمام إلى الـ     

 .تستوجب الدراسة و الاهتمام

 

 : أهـداف البـحث

ترمي هذه الدراسة بعد الإجابة على الإشكالية المطروحة أنفا و مختلف التساؤلات السالفة الذكر               

 :إلى تحقيق جملة من الأهداف، نذكر منها ما يلي

 . و مختلف تطوراتهاOMCمحاولة تسليط الضوء على الخلفية التاريخية لقيام الـ . 1

دولية، إضافة إلى محاولة تسليط الضوء على مفهوم         إبراز ماهية الخدمات و مكانتها في التجارة ال        .  2

 .تحرير الخدمات و مجاله العملي

 . OMCمحاولة إبراز مختلف الإصلاحات المالية و المصرفية في الجزائر استعدادا للانضمام إلىالـ . 3

 إلى الـ   محاولة معالجة بعض الانعكاسات و الآثار الايجابية و السلبية المحتملة من انضمام الجزائر             .  4

OMCعلى قطاعيها المالي و المصرفي  . 

 

 :أسبـاب اختبار الموضوع

 :هناك عدة أسباب دفعتنا لاختيار الموضوع نذكر منها ما يلي 

 ـ      -  وما يقتضيه هذا الانضمام من تحرير للخدمات المالية            OMC  يعتبر انضمام الجزائر إلى ال

يسية المطروحة على الساحة الجزائرية في هذه الفترة، خاصة و ان              و المصرفية من المواضيع الرئ     

 .الجزائر قاب قوسين أو أدنى من ضمان تأشيرة الانضمام
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 . تخصص الطالب الذي مهد له الطريق للخوض في غمار مواضيع كهذه-

 . أثراء المكتبة الجزائرية بموضوع جديد-

 

 
 :منهـج الدراسـة

صية الموضوع التعامل مع عدة مناهج بطريقة متكاملة            لقد اقتضت طبيعة البحث و خصو        

و متناسقة من أجل الإلمام بمحاور الدراسة، فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في اغلب                   

محاور الدراسة، إضافة إلى استخدام المنهج التاريخي لاستعراض الخلفية التاريخية لقيام المنظمة العالمية              

جارة مع استعراض تطور الإصلاحات المالية و المصرفية منذ الحصول على الاستقلال السياسي                للت

 .للجزائر

 

 :حـدود الدراسـة

يتم من خلال هذا البحث محاولة تسليط الضوء على بعض الانعكاسات و الآثار الايجابية و السلبية                

ر الخدمات المالية و المصرفية و التي       المحتملة على القطاع المالي و المصرفي الجزائري من جراء تحري         

 . في إطار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة GATSتندرج ضمن اتفاقية التجارة في الخدمات 

كما نستثني من دراستنا هاته قطاع التامين باعتباره جزء لايتجزء من القطاع المالي الجزائري، و               

لموضوع، و من ثم يقتصر القطاع المالي في دراستنا على           ذلك حتى يتسنى لنا الإلمام بمختلف جوانب ا       

 .  السوق المالي فقط

 

 : خطـة و هيكـل البحـث

للإجابة على إشكالية البحث و اختبار الفرضيات، ارتأينا تقسيم بحثنا إلى أربعة فصول، سبقتهم                 

ئج تليه مجموعة من    مقدمة عامة و تلتهم خاتمة عامة تتضمن ملخصا عاما عن البحث متبوعا بأهم النتا              

 .التوصيات و المقترحات لتنتهي بعد ذلك إلى تحديد الأفاق المستقبلية للبحث

 

فقد تناول الفصل الأول قيام المنظمة العالمية للتجارة و ترسيخ النظام التجاري الدولي الجديد من                 

 . مختلف تطوراتها المستقبليةخلال محاولة التطرق إلى الخلفية التاريخية لقيام المنظمة العالمية للتجارة و
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أما الفصل الثاني، فيتم من خلاله التطرق إلى ماهية الخدمات و مكانتها ضمن التجارة الدولية،                  

إضافة إلى التطرق لماهية تحرير الخدمات و إطاره العملي من خلال التطرق للاتفاقية المتعلقة بتحرير                 

  .      الخدمات و مختلف ملحقاتها

صل الثالث انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة من خلال التطرق إلى               و يعالج الف   

إجراءات و مفاوضات الانضمام، إضافة إلى التطرق لمختلف الاستعدادات المالية و المصرفية لهذا                 

 .الانضمام

 

 السلبية    و  ةكما يتناول الفصل الرابع و الأخير محاولة معالجة بعض الآثار و الانعكاسات الايجابي             

 .على السوق المالي و القطاع المصرفي الجزائري

 

و في الأخير نرجو ان نكون قد أعطينا الموضوع حقه من البحث و التحليل، و نفوز باجرين                     

 .الاجتهاد و الإصابة، و ان لم يكن ذلك فحسبنا أننا حاولنا و االله من وراء القصد
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 1الـفصل 

 الجديد قيـام المنظمة العالمية للتجارة وترسيخ النظام التجاري الدولي
 
 

 
تزايد شديد للحواجز و القيود في وجه حرية        باتصفت الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية        

و لقد ظهر عقب الحرب اتجاه أمريكي       .  التجارة الدولية ، و هو ما أدى إلى انخفاض واسع في حجمها             

ياغة لنظام تجاري جديد يتم فيه إرساء قواعد الحرية التجارية و بلورتها على             صنحو التفكير في إيجاد     

 أرض الواقع بقيام منظمة عالمية للتجارة، و لكن هذا المشروع قد قوبل بالفشل و الرفض

 

الاتفاقية و بالموازاة مع هذا الرفض الذي لقيه قيام منظمة عالمية للتجارة، فقد تم التوقيع على                 

و قد شهدت هذه الأخيرة ثماني جولات تفاوضية من         .  GATTالعامة للتعريفات الجمركية و التجارة      

أجل تحقيق المزيد من التحرير للتجارة الدولية و في مختلف القطاعات ، لينبثق عنها في آخر جولاتها                 

بذلك إلى التنظيم الاقتصادي    التفاوضية و أهمها على الإطلاق قيام المنظمة العالمية للتجارة لتضيف            

 .العالمي لبنة جديدة تدعم دوره في إعادة هيكلة النظام الدولي الاقتصادي و التجاري  الحديث

 

و تطورها من    و سيتم من خلال هذا الفصل محاولة دراسة كيفية قيام المنظمة العالمية للتجارة             

 :خلال مبحثين

لعامة للتعريفات الجمركية والتجارة و ذلك من        يتم من خلال المبحث الأول دراسة الاتفاقية ا        

 .خلال التطرق إلى نشأتها و مختلف جولاتها التفاوضية

 

 كما يتم التطرق في المبحث الثاني إلى قيام المنظمة العالمية للتجارة مبرزين من خلاله ماهية                

 .هذه المنظمة و مختلف تطوراتها

 

  ارةالاتـفاقية العـامة للتعريفـات و التجـ. 1.1
لقد شهدت الفترة ما بين الحربين العالميتين، حالة من الفوضى الاقتصادية ، ميزتها غلق الحدود               

بين الدول بإقامة سياج منيع في وجه حرية التجارة الدولية و صدور العديد من التشريعات المتعلقة                  

و الرقابة على دخول و     بالتجارة و التي تشمل الرقابة على النقد و الرقابة على حركة رؤوس الأموال              
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1929خروج البضائع، و ما زاد من حدة هذه القيود على حرية التجارة الدولية هو الكساد العظيم عام                  

 . إلى ما كانت عليه ع، و لم تفلح كل المحاولات الدولية لإعادة الأوضا

 

ديد يتم  إن هذه الأوضاع كانت دافعا رئيسيا من اجل التفكير في إيجاد صياغة لنظام تجاري ج               

فيه إرساء قواعد الحرية التجارية، و قد تبلورت في التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و                

 آخرها جولة   نالتجارة، و التي شهدت تطورات كبيرة من خلال جولاتها الثمانية، و التي كا                 

 .ةالأورغواي، حيث تم من خلالها الإعلان عن ميلاد المنظمة العالمية للتجار

 

 نشأة الجـات و قواعـدها الرئيسية  1.1.1

لقد ساعدت عدة عوامل على نشأت الجات، والتي وضعت لنفسها مجموعة من القواعد، ونحدد  ذلك                 

 : كمايلي 

 : العـوامل المساعدة على نشأة الجـات .1.1.1.1

 
لقد عرف الاقتصاد العالمي عقب الحرب العالمية الأولى مشاكل و صعوبات زاد من حدتها                

 و التي أدت     ، و تمثلت أساسا في القيود المفروضة على حرية التجارة الدوليـة          1929ساد العظيم   الك

 إلى إضعاف و تراجع حجم التجارة العالمية 

 

و في ظل هذه الأجواء، تكونت لدى الولايات المتحدة الأمريكية رؤية راسخة بان تصاعد النزعة                  

لحق الضرر بقدرة الاقتصاد العالمي على النمو،     و الدفع             الحمائية، و إعاقة تحرير التجارة الدولية ي      

بحالة عدم الاستقرار و نشوب الحرب التجارية على الأسواق و هو ما دفعها إلى  طلب ضرورة تدخل                  

ص]1[المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة و ذلك عقب نهاية الحرب العالمية الثانية              

 الاقتصادي و الاجتماعي التابع للأمم المتحدة عقد مؤتمر دولي في لندن              و قد قرر المجلس   .  142

، و ذلك لدراسة المشروع الأمريكي الخاص بتنظيم العلاقات الاقتصادية،        1946خلال شهر أكتوبر عام     

 لتضع ميثاقا تلتزم الدول التي تقبل العضوية في المنظمة الدولية الجديدة بإتباع نصوصه و أحكامــه،

 تقريرها ، شكلت لجنة أخرى لتحرير       – التي تم تشكيلها     –دما وضعت اللجنة التحضيرية        و بع 

 .71ص]2[1947 جويلية  22مشروع الميثاق ، التي انتهت إلى إقرار صيغة نهائية للمشروع في 



 16

 دولة في هافانا في شكل مؤتمر دولي، و قد ظل            57، اجتمع مندوبو    1947 جويلية   21و في   

ميثاق هافانا  " دولة على الميثاق الذي عرف باسم        53، حيث تم توقيع     1948ارس   م 24منعقدا حتى   

و قد نص الميثاق على ان يكون نافذا بعد التصديق عليه من عدد معين من               ".  لتنظيم التجارة والعمالة    

و قد نص الميثاق    .  8ص]3[الدول، و بعد إيداع وثائق التصديق عليه في الأمانة العامة للأمم المتحدة            

لتي تحكم سلوك الدول في مجال المبادلات الدولية،             ا  ،72ص]2[على مجموعة من القواعد العامة       

 ".منظمة التجارة الدولية"و على إنشاء 

 

على الرغم من وضوح و أهمية ميثاق هافانا لتنمية اقتصاديات المجتمع الدولي، إلا أنه لم يكتب                

كي عليه، و المعارضة الشديدة له من قبل الاتحاد          له النجاح بسبب عدم مصادقة الكونغرس الأمري       

 .السوفياتي السابق

 

و في الوقت الذي كان يعقد فيه مؤتمر هافانا ، بدأت مفاوضات أخرى جانبية في جنيف بين                   

 دولة  23 حول التعريفة الجمركية ، و قد توصل مندوبو ال            1947 دولة في أكتوبر    23مندوبي  

 نوفمبر  18، و أودع بالأمم المتحدة في       1947 نوفمبر   15فاق في   المجتمعون في جنيف على هذا الات     

ليحل مؤقتا محل     ،*   GATTالاتفاق العام للتعريفات الجمركية و التجارة      "، تحت عنوان    1947

 .المنظمة العالمية للتجارة

 

بالرغم من أن الجات اتخذت لنفسها منهاجا واضحا يرتكز في المقام الأول على تحرير التجارة               

 ولية السلعية من القيود التي تعوق حركتها ، إلا أنها بالرغم من ذلك فقد اختارت لنفسها مجموعة من                 الد

 :  19ص]4[ تتمثل فيما يليالأهداف

إن الهدف الأساسي من هذه الاتفاقية هو تحرير التجارة الدولية، و توطيد دعائم نظام تجاري                -

يع العراقيل و الحواجز التي من شانها الحد من         عالمي يقوم على اقتصاد السوق الحرة، أي إزالة جم        

 حرية المبادلات التجارية ، و تنشيط التبادل التجاري بين الأعضاء 

العمل على رفع مستوى المعيشة لشعوب الدول المتعاقدة، من خلال تحرير التبادل التجاري               -

 .بين مختلف هذه الدول، و ما يصاحبه من زيادة للثروة

 . الكاملةضمان تحقيق العمالة -
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البحث عن مصادر و منابع الثروة في العالم و تنميتها، و ذلك من خلال حرية تنقل المشاريع                  -

 .الاستثمارية بين مختلف الدول و ما يصاحبه من نقل للتكنولوجيا و بالتالي تنمية الثروة

 

 :القواعـد الرئيسية للجـات . 2.1.1.1

لأهداف تسعى إلى تحقيقها من خلال تحديد        لقد وضعت الاتفاقية العامة لنفسها عددا من ا         

مجموعة من المبادئ الضرورية التي تخدم هذه الأهداف و تضمن نجاحها، و تكون الأطراف المتعاقدة               

 .مطالبة باحترامها

 

وعليه، تضمن الاتفاقية العامة جملة من المبادئ الضرورية للتعامل الدولي في مجال التجارة، يمكن                

 :49ص]5[مبادئ أساسية هي كالتالي) 4(حصرها في أربعة 

  

 :  مبدأ عدم التمييـز -

و يتمثل هذا المبدأ في ضرورة منح كل طرف متعاقد فورا، و بلا شرط جميع المزايا   و                     

الحقوق وكذا الإعفاءات التي تمنح لأي بلد آخر دون الحاجة إلى اتفاق جديد،  و من ثم هو ينطوي                     

. ء أو منح رعاية خاصة لإحدى الدول على حساب الدول الأخرى            على عدم التمييز بين الدول الأعضا     

و تنص الإتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة على بسط المساواة التامة بين الدول الأعضاء                

التي تقوم بينها علاقات تجارية، وعليه فإن كل تمييز يصبح مصدرا للنزاع، و يعتبر هذا المبدأ الركيزة                 

 :30ص]6[لاتفاقية، و يتحقق من خلال وجوب مراعاة شرطين هماالأساسية ل

 

  شرط الدولـة الأولى بالرعـاية* 

      المفهوم العام لهذا الشرط، هو أنه اتفاق بين دول ذات سيادة، الذي بموجبه يلتزم كل طرف أن                  

ى  أي أن أي ميزة      يعامل الأطراف الأخرى في الاتفاقية معاملة لا تقل عن تلك التي تمنحها لدولة أخر             

أو حصانة أو معاملة تفضيلية لتمويل الصادرات أو الواردات أو بالنسبة للقواعد و الإجراءات المتصلة               

و لعل مبدأ   .  بالتجارة الدولية سوف تمنح فورا دون قيد أو شرط لكل الدول الأخرى المتعاقدة في الجات              

[دا بشكله المشروط قبل الحرب العالمية الثانية      الدولة الأكثر رعاية أهم ركائز الجات، و الذي كان سائ         

، و يطبق هذا المبدأ على كافة السلع سواء أدرج في جدول الالتزامات أم لم يدرج،   و                      12ص]7
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الاستثناء الذي يسمح به على مبدأ الدولة الأكثر رعاية ،هو أنه يجوز لدولة ما في إطار إنشاء سوق                   

ق يؤدي إلى إحدى هاتين الحالتين أن تمنح دولا أخرى            ، أو اتفا   27ص]8[حرة، أو اتحاد جمركي   

معاملة مميزة وتفضيلية ، و لكن ذلك بشرط ألا يؤدي ذلك إلى رفع الحواجز إزاء الدول الأخرى كما                   

 .كانت عليه قبل المعاملة التفضيلية ، و تشمل المعاملة التفضيلية تقريبا كافة السلع

 

  :شرط المعـاملة الوطنيـة* 

 هذا الشرط   أنه      ىهذا المبدأ ليس إلا امتداد لمبدأ شرط الدولة الأولى بالرعاية ، و بمقتض                   إن  

على الدول الأعضاء أن تطبق على كل المنتجات المستوردة من الدول الأخرى المتعاقدة ذات نفس                 

التنظيمات ،  المعاملة السارية و المطبقة على المنتجات الوطنية المماثلة فيما يتعلق بكل من الرسوم و                

 و عليه فإن تطبيق شرط      16ص]9[فلا تعرض أي رسوم أعلى من تلك المطبقة على المنتجات الوطنية          

و تلزم الأطراف المتعاقدة بالمساواة في       .]10[المعاملة الوطنية يعتبر ضمانا من الحمائيين و سياستهم       

 .التطبيق

 

لوطنية خاصا بالقوانين التنظيمية ، كما استثنت            غير أن الاتفاقية تركت استثناءا في مبدأ المعاملة ا        

المشتريات الحكومية من منتجات المؤسسات الوطنية شريطة تحديد هذا الاستثناء عن طريق                 

 .المفاوضات الخاصة بقانون الأسواق العمومية

 

  : مبدأ حظر القيـود الكمية-

 بصفة عامة أو جزء خاص من              بقصد بالقيود الكمية ، كل القيود التي تفرض على الواردات          

السلع ، حيث تقوم الدولة بتقييد و تنظيم عملية استيراد بعض السلع أو سلعة معينة، ثم تقوم بتقنين سبل                   

استيرادها، و ذلك خلال فترة زمنية معينة، و قد استخدمت هذه التقنية في كل الدول تقريبا عقب أزمة                  

  .1929الكساد 

 

على رفض و حظر القيود     )  11(شأتها في فقرتها الأولى من المادة              و قد نصت الجات بعد ن      

الكمية بصفة عامة ، حيث شرطت أنه ليس من حق أي طرف في الاتفاقية أن يفرض على منتوجات                   

الأطراف المتعاقدة الأخرى أي قيود سواء في التصدير أو الاستيراد، أو فرض أي قيود أخرى غير                 
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و يشمل الحظر أيضا الحصص و التراخيص، و ذلك أن           .  لأخرى  الرسوم الجمركية، و الضرائب ا    

 . استخدام نظام الحصص يحول دون التوسع في التجارة الخارجية

 

     و هكذا فإن الاتفاقية تركت وسيلة وحيدة للحماية تتمثل في التعريفة الجمركية، حيث تعتبر هذه                 

 لنظام الحصص الذي يعد جامدا   و يقطع           الأخيرة إطارا يسمح بالمنافسة بين السوقين، وهذا خلافا        

 .الصلة بين السوق الداخلي و الخارجي

 

  مبـدأ تخفيض الـرسوم الجمركية-

، 1947        يعتبر تخفيض الرسوم الجمركية أهم الأسس التي قامت عليها الجات منذ تأسيسها عام              

لى التخفيضات الجمركية بصفة    و لتحقيق هذا الهدف قامت الأطراف المتعاقدة بالتفاوض و الاتفاق ع           

، فقد كان الأسلوب السائد في المفاوضات هو        163ص]1[دورية عن طريق دورات التعريفة الجمركية     

. معالجة كل منتج على حدى ثم القيام بتخفيض التعريفة الجمركية على ذلك المنتج و بصورة مستقلة                

المتفاوضة تسعى إلى تحقيق المزيد من      إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات كان جد محدود، لكون الأطراف            

التخفيض على المنتجات التي تعنيها فقط، هذا ما جعل أسلوب المفاوضات ثنائيا في الدورات الخمسة                

 .الأولى

 

         و لقد كان كل طرف يقوم بإعداد قائمتين ، إحداهما تخص المنتجات التي يسعى إلى ترويجها،                

،   36ص]6[ى إلى استيرادها بتخفيض الرسوم المفروضة عليها       و الأخرى تخص المنتجات التي يسع     

و مع دورة كيندي، استبدل هذا الأسلوب، فأصبحت المفاوضات على أساس مجموعة من المنتجات،                 

و على أساس متعدد الأطراف في التفاوض، فقد أطلق عليها تسمية المفاوضات التجارية متعددة                 

 .الأطراف

 

 م الإغراقد مبدأ عـ-

على الالتزام بعدم استخدام سياسة الإغراق     )  6(     لقد نصت الاتفاقية العامة و في مادتها السادسة          

Dumping                من قبل الدول الأطراف في الجات بمعنى عدم قيام هذه الدول بتصدير منتجاتها بأسعار 

وع مثل ذلك   تقل عن أسعارها المحلية مما يلحق الضرر بالدول المتعاقدة المستوردة ، أو يهدد بوق               

و قد منعت الاتفاقية هذا السلوك إلا أنها لم تقرر عقوبات ضد الدولة التي تطبق               .    46ص]11[الضرر
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الإغراق إلا إذا كان هناك ضرر يصيب اقتصاد إحدى الأطراف المتعاقدة،   و عليه يترك للدولة                    

 .151ص]12[قالمتضررة تحديد العقوبة، و في نفس الوقت تتخذ إجراءات مضادة لهذا الإغرا

 

       و تخول الاتفاقية للطرف المتعاقد فرض رسم لإلغاء اثر الإغراق أو منع حدوثه أصلا من                  

13[جانب أي دولة أخرى، و اشترطت لفرض رسوم مكافحة الإغراق ضرورة توافر شرطين هما               

 :167ص]

أي الأسعار المقارنة   (   تصدير المنتجات إلى الدولة المستوردة بسعر اقل من القيمة العادية للمنتجات           -

 )في الحالات العادية

 عدم فرض أي طرف من الأطراف المتعاقدة رسوم مكافحة الإغراق إلا إذا توقف على الأطراف                 -

 .المتعاقدة تهديد خطير لصناعة قائمة، أو تعوق قيام صناعة محلية

 : و يتم الإغراق بوسيلتين هما 

 

لإغراق مما يسمح ببيع السلع في الأسواق بسعر أقل من           تقدم الإعانات لدعم ا   :   نظـام الإعـانات  *

 .السعر الرسمي لهذه المنتجات، و يمكن اعتبار هذا نوعا من أنواع الدعم

و بالتالي يلقى العبء كله على المستهلك المحلي من خلال فروق الأسعار،            :  عن طريق التمويـل  *

 ف، مهمتها التشاور بين الأطرا    "راق  لجنة تطبيقات الإغ  :  "و في هذا الإطار شكلت لجنة تحت اسم        

 .المتعاقدة، فهي تمثل الإطار القانوني في مجال تقنين الإغراق

 

 الجـولات السـابقة لدورة الأورغـواي. 2.1.1

      إن الإخفاق الذي عرفه إنشاء المنظمة العالمية للتجارة ، و التوقيع على الاتفاقية العامة للتعريفات               

، جعل من تنفيذ هذه الاتفاقية و توسيعها أهمية كبرى، و هو ما تجسد من خلال                 الجمركية و التجارة    

، من أجل تحقيق المزيد من الحرية       1947سلسلة الدورات التي شهدتها الجات  منذ التوقيع عليها عام           

 .و السهولة في تحقيق التجارة الدولية و توسيع نطاق المشاركة بين الأطراف المتعاقدة
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  الجـولات الخـمس الأولى. 1.2.1.1

       لقد دارت جولات الجات الخمسة الأولى في إطار نصوص الاتفاقية الأصلية ، و تركزت                 

جميعها على تحقيق المزيد من التخفيضات في التعريفات الجمركية بين الأطراف المتعاقدة فيما يخص              

 :49ص]14[التجارة بالسلع ، و هي كما يلي

 

 45، و كان موضوعها ينص على تخفيض        1947ت في جنيف بسويسرا عام      عقد  :  الجـولة الأولى  -

من مجموع قيم التجارة    %50 مليارات دولار ، و تشكل       10ألف تعريفة جمركية تشمل سلعا قيمتها       

 .العالمية ، إضافة  إلى الالتزام بعقد دورات أخرى في المستقبل 

ث جرت مفاوضات بين مجموعة الدول      ، حي 1949عقدت في آنيسي بفرنسا عام        :  الجـولة الثانية  -

 للجات ، و عشرة دول أخرى، و هي تلك الدول التي عرفت بالدول المتعاقدة، و في هذه                    ةالمؤسس

آلاف تعريفة  )  5(المفاوضات ثم التوقيع على بروتوكول أنيسي، و تم الاتفاق على تخفيض خمسة               

 .جمركية على السلع الصناعية

ت هذه الجولة في مدينة توركاي بانجلترا خلال المدة من سبتمبر            جرت مفاوضا   :  الجـولة الثالثة  -

.            بين الدول السابقة الأعضاء في الجات، و بين مجموعة أخرى من الدول             1951 إلى أفريل    1950

من مستوى التعريفة التي كانت عليها      %   55 تعريفة جمركية بما يعادل      7800و قد تم فيها تخفيض      

 .1948عام 

 

، و قد تم فيها الاتفاق على تخفيض التعريفة           1956و عقدت في جنيف عام       :  لة الرابعة الجـو -

 . مليار دولار2.5الجمركية لسلع تبلغ قيمتها بما يعادل 

نسبة إلى وزير   "  ديلون"، و عرفت باسم جولة      1960و عقدت أيضا بجنيف عام      :  الجـولة الخامسة  -

ن المحرك الأساسي للمفاوضات ، و توصلت هذه الجولة         تجارة الولايات المتحدة الأمريكية ، الذي كا      

 . مليار دولار4.9 تعريفة جمركية لسلع صناعية تبلغ قيمتها 4400إلى الاتفاق على تخفيض 

 

   جـولـة كـينـدي.2.2.1.1

، و استمرت حتى عام     1963         بدأت جولة كيندي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف عام          

 الأسبق جون كيندي الذي بادر في رسالة        يت بجولة كيندي نسبة إلى الرئيس الأمريك      ، و قد سمي   1967
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، و طلب ضرورة القيام بمفاوضات في نطاق اتفاقية الجات           1965 جانفي   25له إلى الكونغرس في     

 .لإجراء المزيد من  التخفيضات في الرسوم الجمركية و الحواجز التجارية الأخرى

 

يس الأمريكي الدوافع الأساسية التي أدت به إلى عرض هذه المقترحات التي                    و قد أوضح الرئ   

 :185ص]1[تنحصر في هدفين

 المساومة من اجل تخفيض و إزالة التعريفة الموحدة التي تطبقها السوق الأوروبية المشتركة، و                 -

ة الأثر التمييزي على    التعريفات المحلية التي تطبقها منطقة التجارة الحرة الأوروبية، و التخفيف من حد           

 .ةتجارة التصدير الأمريكي

 إبطال أثر التفضيلات الممنوحة من السوق الأوربية المشتركة الى الدول الإفريقية ، و كذلك                   -

التفضيلات الممنوحة من بريطانيا إلى مجموعة دول الكومنولث، و التخلص مما يصاحبها من آثار                

 .ية إلى الدول النامية في أمريكا اللاتينية تمييزية  به على تجارة التصدير الأمريك

 

          فقد تم التفاوض خلال هذه الجولة لأول مرة على المجموعات السلعية بدلا من التفاوض على               

من التعريفة الجمركية   %  5أساس سلعة سلعة ، فتم خفض التعريفة على السلع الصناعية ككل بنسبة              

من السلع التي كان      %  30 غطت هذه المفاوضات ما يقرب من          القائمة حتى بداية المفاوضات، و قد     

يتم تبادلها آنذاك، إضافة إلى ذلك تم وضع اتفاقيات منفصلة للحبوب و لبعض المنتجات الكيماوية، كما                

 .18ص]7[تم الاتفاق على الإجراءات المصاحبة للإغراق

 

يرا بالغا في نتائج هذه الجولة ، فقد              لقد كان للتطورات الاقتصادية التي واكبت جولة كيندي تأث         

أملت هذه التطورات على الإدارة الأمريكية ضرورة انتهاج سياسة تجارية جديدة بهدف احتواء التكتل              

 .186ص]1[الاقتصادي لأوربا الغربية و مهاجمته

 

التي شاركت   دولة   46       يعتبر الاتفاق النهائي أول اتفاقية لجولة كيندي ، الذي تم توقيعه من قبل              

 فاتفاقيات أساسية متعددة الأطرا   )  9( ، و يحدد تسع      تفي الجولة، و الذي يلخص مجال المفاوضا       

 .تضمنتها المفاوضات

 

 : و يمكن تلخيص نتائج البيان الختامي على النحو التالي 
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 : اتفـاق المنتجات الزراعيـة–

سنوات، حيث  )  3(الذي يمتد لمدة ثلاث              لقد تم التوصل إلى اتفاق حول المنتجات الزراعية،         

 .تم الاتفاق على تثبيت السعر العالمي عند الحدود الدنيا التي عرفت ارتفاعا بالنسبة للاتفاقيات السابقة

         كما تضمنت الاتفاقية نصا آخر يتعلق بالحبوب و يتضمن وضع برنامج للمعونة الغذائية يقدر              

 و يعد هذا أهم اتفاق   %42 بنسبة ةم فيها الولايات المتحدة الأمريكي     مليون طن من الحبوب تساه     4.5بـ  

 .فيما يخص المنتجات الزراعية

 :  الاتفـاق حول المنتجـات الكيماويـة-

         فقد تم التوصل إلى اتفاق حول المنتجات الكيماوية، و الذي يعد بمثابة الحل الوسيط لمواجهة                

مريكي في الولايات المتحدة الأمريكية و المفروض من طرف           المشاكل التي يثيرها سعر البيع الأ      

المجموعة الاقتصادية الأوربية، و بعد المناقشات وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على تخفيض               

 .رسومها الجمركية المتعلقة بتجارة الصناعة الأمريكية

 

  : اتفاقيـة حول قانون مكـافحة الإغـراق-

لإجراءات المضادة للإغراق هي الاتفاقية الخاصة في جولة كيندي ، و هي بمثابة             كانت اتفاقية ا         

من اتفاقية الجات ، التي ترخص      )  6(قانون منع الإغراق ، و هي تطوير لنصوص المادة السادسة            

و قد استمرت المفاوضات حول الإغراق على المستوى         .  189ص]1[بفرض رسوم على الإغراق   

 جولة كيندي، و هو ما يمكن اعتبار جولة كيندي بمثابة  الانطلاقة الحقيقية في               الثنائي حتى بعد انتهاء   

 .مجال مكافحة الإغراق

 : اتفـاق حول قطـاع التجـارة للمنتجـات الصناعيـة-

        لقد توصلت جولة كيندي إلى إقرار تخفيض الضرائب الجمركية على المنتجات الصناعية،              

 .سنوات)5(، و يكون ذلك تدريجيا خلال خمس %35لسلع الصناعية حيث بلغ متوسط التخفيض على ا

 :جــولة طوكــيو.  3.2.1.1

، ثم انتقلت إلى جنيف ،      1973         بدأت هذه الجولة على مستوى  الوزراء في طوكيو في سبتمبر            

د تم  و ق .  1979 سنوات ، حيث انتهت المناقشات في عام         6 دولة،  دامت حوالي      102و قد شارك فيها     

 فقد  فالتطرق خلالها لمشاكل أدرجت لأول مرة في جولات المفاوضات التجارية  متعددة الأطرا               

تزامنت هذه الجولة مع ظروف اقتصادية دولية خاصة و أهمها انهيار نظام بربتون وودز و ذلك بعد                  
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،              ]15[ ليضع بذلك حدا لقابلية تحويل الدولار إلى ذهب         1971 أوت   15إعلان نيكسون الشهير في     

 .و هذا ما أثر على التجارة  الدولية نظرا لارتباطها القوي بنظام النقد الدولي

 

مجالات للتفاوض و النقاش نوردها على      )  6(         و قد تم تحديد جدول أعمال هذه الدورة بستة           

 :121ص]16[النحو التالي

 )ر الجمركية غي(تخفيض أو إزالة الحواجز الجمركية و الإدارية  -

مراجعة و تعديل نص الاتفاقية العامة الأساسي و المتعلق بالسماح للأطراف المتعاقدة بتطبيق                  -

 .شرط الرقابة : الإجراءات الوقائية للحد من الواردات في ظروف معينة ، و هو ما يسمى 

 .اعتماد المعاملة التفضيلية للمنتجات الاستوائية -

 . القطاع الزراعي تإزالة العوائق التجارية لمنتجا -

 .إزالة العقبات التجارية غير التعريفية المباشرة و غير المباشرة -

 إدماج أكبر عدد ممكن من الدول و قبولها في الجات من أجل إنجاح المفاوضات  -

 

 ، حيث   ف التجارية متعددة الأطرا   ت       لقد مثلت جولة طوكيو تحولا نوعيا في مسار المفاوضا         

 . العوائق التجارية غير الجمركية بالإضافة إلى العوائق الجمركية ةتطرقت إلى مناقش

 : 19ص]7[ تم التوصل إليها نذكري       و من بين أهم الاتفاقيات الت

، ووضعت  1980 و قد دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في جانفي            : اتـفاقية مكـافحة الإغـراق   –

 المتعاقدة باتخاذ أي إجراءات مضادة      فلأطراالشروط التي ينبغي توفرها حتى يقوم أي طرف من ا          

 . كطرف واحد ي طرفا متعاقدا منها الاتحاد الأورب25ووقع على هذا الاتفاق .للإغراق 

أما الشروط التي ينبغي توفرها لتطبيق الإجراءات المضادة للإغراق ، فترتبط بضرورة تحديد الضرر              

 :20ص]7[ه من خلالالذي يقع على الصناعة المحلية و الذي يمكن معرفت

 .حجم واردات الإغراق و أثرها على الأسعار المحلية للمنتجات المشابهة -

 .الأثر اللاحق لهذه الواردات على المنتجين المحليين للمنتجات المتشابهة -

 تم الاتفاق على أن الأطراف المتعاقدة تلتزم بعدم           :اتـفاق الدعـم و الضرائب التعـويضية      -

طريق اتخاذ إجراءات تعويضية للتحصن و الحماية ، و التي قد تعوق التجارة              الأضرار ببعضها عن    
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الدولية بشكل ملموس ، بحيث تم التوصل إلى أن الدولة التي ترغب في استخدام سياسة الإعانات أو                  

الضرائب التعويضية يمكنها أن تقوم بذلك بالنسبة لبعض السلع ، و بشرط ألا تؤثر على التجارة                   

 .دول الأخرىالخارجية لل

،            1980دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في جانفي          :   الاتفـاق الخاص بتراخيص الاستيراد     –

و تضمن عدم استخدام إجراءات تراخيص الاستيراد كوسيلة لتقييد الواردات، و لذا ينبغي على الدولة                

ورة غير تمييزية، كما تلتزم     الموقعة أن تتعهد بتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، و آن يتم ذلك بص           

الأطراف المتعاقدة بتقديم تقرير تفصيلي عن كافة الإجراءات المتبعة لإصدار التراخيص، و أن تتابع               

 .هذه التقارير من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض

 تم الاتفاق من قبل الأطراف المتعاقدة على مبادئ          :إتفـاق حول العوائـق الفنية للتجـارة      -

 فنين استخدام العوائق التجارية، و هذا خلافا للتعريفات الجمركية ، حيث تلتزم الأطرا               محددة لتق 

بموجبها بإقرار قواعد أو مقاييس تقنية للسلع ، و ذلك بهدف ضمان سلامة و صحة المستهلكين            

 .م التجارة الدوليةو هذه القواعد يجب ألا تمارس على أنها عوائق غير ضرورية أما. أو حماية البيئة

 

 لقد تضمنت جولة طوكيو أيضا اتفاقا ينص على وضع نظام             : اتفـاق حول التقييـم الجمركي    -

عادل و موحد و محايد لتقييم السلع للأغراض الجمركية ، حيث تم منع اللجوء إلى طريقة التقدير                    

واردة في سند الشحن أو      الجزافي لقيمة السلع  المستوردة، و يقتصر التقدير على أساس القيمة ال             

 سنوات قبل الالتزام بتنفيذ أحكام الاتفاق،       5و قد سمح الاتفاق للدول النامية بفترة سماح لمدة          .  الفاتورة

و إعتبر أن هذه الفترة كافية لهذه الدول لتعديل سياستها و إجراءاتها الجمركية بصورة تتلاءم مع                   

 .نصوص و أحكام الاتفاقية 

 

يقصد بالمشتريات الحكومية تلك القطاعات      :مشتريـات الحكـومية  اتفـاق بخصوص ال    -

السلعية التي تحتكر الدولة التعامل فيها عن طريق الإستيراد، و التي يمكن للقطاع الخاص الوطني                 

في هذا الشأن تضمن الاتفاق قواعد تحدد كيفية دعوة الشركات للمساهمة في              .  التعامل في صفقاتها  

 .التمييز بين الموردين المحليين و الموردين الأجانبالمناقصات، و ذلك دون 
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 تم الإتفاق على إلغاء كافة الضرائب الجمركية            :اتفـاق حول تجارة الطائرات المـدنية       -

و التعريفات المفروضة على كافة أنواع الطائرات المدنية بما في ذلك قطاع الغيار، و ذلك إبتداءا من                  

 . الاتفاق ملزم لكافة الأعضاء دون استثناء، و هذا1980جانفي

 

يهدف هذا الاتفاق إلى تحرير و توسيع نطاق        :     اتفاق خاص باللحوم و الألبان و مشتـقاتها       -

التجارة الدولية في اللحوم و الثروة الحيوانية و تطوير التعاون الدولي في هذا المجال ،  و ذلك كون                    

 الأساسية للتغذية ، كما تطرقت      ب المرتبطة باحتياجات الشعو   اللحوم تندرج ضمن السلع الإستراتيجية    

الاتفاقية إلى توسيع  وتحرير السوق الدولية الخاصة بالألبان و مشتقاتها ، و قررت تحقيق الاستقرار                 

 .لهذه السلع الحيوية 

 

 .جـولـة الأورغـواي و إنشـاء المنظمة العـالمية للتجارة. 3.1.1

 

 احتدام الصراع بين الولايات     1979 الأولى بعد انتهاء دورة طوكيو سنة                   شهدت السنوات 

المتحدة الأمريكية و المجموعة الاقتصادية الأوربية ، فقد كان أول لقاء دعت إليه الولايات المتحدة                 

 من أجل الضغط على المجموعة الاقتصادية الأوربية بإرغامها على الحد من             1982الأمريكية سنة   

م الصادرات الزراعية و فتح أسواقها أمام صادرات الدول الأخرى، إضافة إلى محاولة              إجراءات دع 

 .إدراج الخدمات في التجارة الدولية ، و لكن محاولاتها باءت بالفشل

 

، شرع في مباحثات التجارة متعددة الأطراف في بونتادل استه            1986 سبتمبر   20        و في   

Punta del este     بذلك آخر و أهم جولة على الإطلاق من جولات الجات             بالأرغواي لتكون

 و التي تم فيها لأول مرة تناول موضوع الخدمات 

 

  الظـروف الاقتصادية الدولية السـائدة قبل دورة الأورغـواي. 1.3.1.1

 

 بذلك  سادت مجموعة من الظروف الاقتصادية و التجارية لتشكل       1979       عقب جولة طوكيو سنة     

 :18ص]17[، و يمكن إيجازها فيما يلييعواملا  و أسبابا لانعقاد جولة الأرغوا
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و لجوء بعض   )  1983  -1981( ارتفاع معدلات التضخم و معدلات البطالة لا سيما خلال الفترة             -

 .الدول إلى إتباع سياسات انكماشية ، مما أدى إلى انخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي 

ر أزمة النفط و أزمة الديون الخارجية للدول النامية، الشيء الذي أدى إلى تفاقم الأوضاع                  ظهو -

الاقتصادية، مما دفع بعض الدول و خاصة المتقدمة منها إلى المناداة بالحماية التجارية، و هكذا                  

 معظم  شهدت الفترة التي سبقت بدء جولة أورغواي انخفاضا كبيرا في معدلات الأداء الاقتصادي في             

 .دول العالم، و إتباع سياسات الحماية التجارية

 هائلا،  تحديدا في قطاع تكنولوجيا       ا شهدت سنوات الثمانينات و بداية التسعينات تطورا تكنولوجي         -

المعلومات ، فقد أصبح العالم يبدو أكثر فأكثر كقرية صغيرة، و تأكد بصورة جلية أن العالم أصبح                   

 الأسواق المالية و النقدية الدولية و       ه، و مثل هذا التطور الهائل الذي شهدت       أكثر ارتباطا ببعضه البعض   

شبكة العلاقات الضخمة التي تربط فيما بينها دليل قاطع على أن النشاط الاقتصادي العالمي يتجه                  

بسرعة فائقة نحو التدويل  بصورة أساسية من خلال حركة رؤوس الأموال عبر الحدود و تنامي                  

 .51ص]11[ات بصورة لم يسبق لها مثيلتجارة الخدم

 ازدياد حدة الصراع بين الدول الصناعية على الأسواق الخارجية، و على حماية أسواقها المحلية                -

من المنافسة ، و قد كان من أهم نتائج هذا الصراع هو انتشار السياسات الحمائية بشكل واسع، و                    

 45ص]18[خصوصا من خلال القيود غير التعريفية

 أنظمة التخطيط   رهدت مرحلة التحضير لجولة الاورغواي ثم انعقادها البدايات الأولى لانهيا            ش -

المركزي، و ما كادت المرحلة الأخيرة لهذه الجولة أن تأتي إلا وكان نظام الثنائية القطبية قد ذهب                   

ها الرئيسيون  أدراج الرياح، و كان لهذه التحولات دورا مهما في أن تتجه الولايات المتحدة و حلفاؤ               

 .لاستكمال ترتيباتها بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية الجديدة

 

   مـراحل جـولة الأورغـواي. 2.3.1.1

 في بونتادل استه     1986 سبتمبر   20         شرع في مباحثات التجارة متعددة الأطراف في           

 دولة في   107كة ممثلي   ، و ذلك بمشار   1982بالأرغواي و التي كان من المفروض ان تنطلق في سنة           

 .البداية

سنوات متواصلة على الرغم من ان      )  7(          لقد استمرت مفاوضات هذه الجولة أكثر من سبع          

 .58ص]11[سنوات) 4(الفترة المخططة لها كانت أربع 
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          لقد تضمن الإعلان الوزاري الذي وافق عليه الوزراء في بونتادل إسته على مجموعة من               

 : 242ص]1[نداف والمبادئ ، وقسم إلى جزئييالأه

،  توسيع   ر التجارة في السلع، و كانت أهدافه تحقيق المزيد من التحر          تيتناول مفاوضا   :  لالجزء الأو 

التجارة العالمية، و تقوية دور الجات ، و تحسين نظام التجارة متعددة الأطراف و زيادة نظام تمثيل                  

دية الدولية و تشجيع التعاون بتقوية العلاقات  الداخلية بين التجارة           الجات في وضع خطط البيئة الاقتصا     

 .و السياسات الاقتصادية الأخرى  التي تؤثر على النمو و التطور

 : مجموعة تفاوض بشأنها، و هي) 14(          و قامت بتشكيل أربعة عشر 

 .التعريفات الجمركية -

 .الإجراءات  غير الخاضعة  للتعريفة الجمركية -

 .المنتوجات المعتمدة على الموارد الطبيعية -

 .النسيج و الألبسة -

 .الزراعة -

 المنتوجات الاستوائية  -

 .مواد الجات  -

 .اتفاقيات و تسويات المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف -

 .المظاهر المتعلقة بتجارة حقوق الملكية الفكرية، منها المتاجرة بالسلع المزورة -

 .علق بالتجارة إجراءات الاستثمار المت -

 .تسوية المنازعات -

 .طريقة عمل نظام الجات -

 .الدعم و المعايير التعويضية -

 .الإجراءات الوقائية -

 يبين أهداف إطارات القواعد الجديدة للتجارة في قطاع الخدمات كجزء من                :الجـزء الثـاني 

 .مفاوضات التجارة متعددة الأطراف

 

 :34ص]4[ الإعلان ما يليو من أهم المبادئ الأخرى التي أشار إليها
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 اعتبار فترة المفاوضات بمثابة فترة انتقالية ، بحيث لا يتم خلالها اتخاذ إجراءات جديدة مقيدة أو                  -

 .مشبوهة للتجارة الدولية

 ضرورة تحقيق تحرير كامل للتجارة في المنتجات الاستوائية بما في ذلك المنتجات المصنعة و شبه                -

همية التي تحتلها التجارة في تلك المنتجات بالنسبة لعدد كبير من الدول            المصنعة، و ذلك في ضوء الأ     

 .الأقل نموا

 ضرورة تحقيق تحرير كامل للتجارة في المنتجات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، بما في ذلك                 -

 .المصنعة و شبه المصنعة

الاتفاقية العامة للتعريفات و     الوصول إلى اتفاق خاص بالتجارة في المنسوجات و الملابس في نطاق             -

التجارة بحكم أهمية هذه المنتجات في التجارة الدولية و الحاجة إلى تحقيق المزيد من التحرير فيها                  

 .نظرا لتأثيرها المباشر على المستهلك

 تحقيق المزيد من التحرير في التجارة في المنتجات الزراعية ، و تحسين البيئة التنافسية عن طريق                 -

وابط للتحكم في استخدام وسائل الدعم المباشر و غير المباشر، و الإجراءات الأخرى التي                رفع ض 

 .تؤثر على التجارة في المنتجات الزراعية 

 ضرورة الأخذ في عين الاعتبار مجموعة من العناصر تتضمن الشفافية الشمولية  و الإصلاح                 -

طراف، وتسوية المنازعات كإجراءات لتحسين     الهيكلي، التعويض، المعاملة بالمثل، الإشراف متعدد الأ      

 .مناخ التجارة الدولية 

 السماح لجميع الأطراف المتعاقدة في الجات بالاشتراك في المفاوضات، و كذا الدول التي تمت                 -

الموافقة بصورة مبدئية على اشتراكها، و التي طلبت الاشتراك في الجات و أعلنت ذلك قبل نهاية                  

 .1987أفريل 

ز الإشراف من قبل الجات على السياسات التجارية للدول الأعضاء، و بما يزيد عن مساهمتها                تعزي -

في وضع السياسات المتعلقة بالاقتصاد العالمي و ذلك في إطار نظام التجارة متعدد الأطراف ، و من                 

 .خلال تقوية علاقاتها مع المؤسسات النقدية و المالية الدولية

 

لنقاط و غيرها المدرجة في جدول أعمال هذه الجولة ، جعلها تكون أهم جولة                       من خلال هذه ا   

) 4(سنوات كاملة بدلا من أربع      )  7(على الإطلاق من جولات الجات التفاوضية و التي دامت سبع            

 واجهت جولة الأورغواي و خاصة       صعوباتسنوات كما كان مخطط لها،  و ذلك لوجود عدة              

 :37ص]1[مرة في نطاق الجات و يمكن حصرها فيما يليالموضوعات التي طرحت لأول 
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و تتمثل هذه الصعوبات في ظهور خلافات كبيرة بشان هذه             :   قطـاع الزراعـة و الدعـم    -

 و المجموعة الأوربية، و قد      ةالمسألة بين الدول المتقدمة ذاتها ، خاصة بين الولايات المتحدة الأمريكي          

م المنتجين الزراعيين في أوربا، و كذلك حول الاتفاق على           تركزت هذه الخلافات حول مجالات دع     

 .المساحات التي يجب زرعها بمحاصيل معينة

 

 مسألة البنوك و التأمين             ل حيث واجهت المفاوضات حو     : التجـارة في قطـاع الخدمـات    -

ما بين  و السياحة و الاتصالات و النقل صعوبات معقدة، حيث برز الاختلاف في وجهات النظر في                

الدول المتقدمة التي تطالب بالتحرير الكامل و الفوري لكافة قطاع الخدمات المالية ، و بين الدول                   

النامية التي طالبت بالتحرير الجزئي لبعض القطاعات الفرعية في الخدمات، و ترى أن التحرير الكامل               

 .و الفوري يضر بصناعاتها الحديثة في قطاع الخدمات

 

حيث تبنت الولايات المتحدة     :   الفـكرية و الاستثمـارات الأجنبيـة      مجـال الملكية  -

الأمريكية موضوع حقوق الملكية الفكرية ، و تجارة السلع المقلدة و كذلك إجراءات الاستثمارات ذات               

 .الأثر في التجارة، على الرغم من المعارضة القوية من قبل الدول النامية   و بالذات البرازيل و الهند

 وجود هذه الصعوبات و غيرها، فقد تكررت الاجتماعات و اللقاءات خلال هذه الجولة              و رغم 

 .5ص]19[عبر عدة محطات هامة ساهمت بطريقة غير مباشرة في تتويج الإعلان النهائي

 

 نتــائج جــولة الأورغــواي .3.3.1.1

لاف بين الدول          رغم الصعوبات و العراقيل التي شهدتها جولة الاورغواي، وحدة الاخت             

المتفاوضة، إلا انه تم التوصل إلى نتائج هامة جعلت منها أهم الجولات على الإطلاق                               

وأبرزها، و استطاعت إحداث نقلة نوعية في التجارة الدولية بإدراج الخدمات في التجارة الدولية،            

 .OMCو التي انبثق عنها ميلاد المنظمة العالمية للتجارة 

 : 56ص]6[     و يمكن إبراز أهم نتائج هذه الجولة في النقاط التالية

، ووضع أسس   1994 إنشاء منظمة التجارة العالمية للإشراف على تطبيق اتفاقية الجات عام               -

للتعاون بينها و بين البنك و صندوق النقد الدوليين من أجل تنسيق السياسات التجارية و المالية للدول                 

  .ءالأعضا
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 إقامة نظام متكامل أكثر إنصافا لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال  إصدار                -

قرارات تحكيم ملزمه ، وإنشاء آلية مراجعة السياسات التجارية لتحقيق شفافية الأنظمة التجارية                

صغر و الأضعف من    الدولية ، كما يساهم هذا النظام المتكامل لتسوية  المنازعات في حماية الدول الأ             

 .مخاطر التعرض لإجراءات انتقامية منفردة من جانب الدول الكبرى 

 استكمال أوجه النقص و القصور في الضوابط و القواعد المسؤولة عن تحرير التجارة الدولية التي                -

اتضحت في ضعف التأثير على توجهات السياسة التجارية للدول الأعضاء،  و كذلك التوصل الى                 

كثر انضباطا و فعالية للرقابة على تنفيذ الاتفاقيات و القواعد  و المبادئ المنظمة للتجارة الدولية                نظام أ 

 .بوجه عام 

 تخفيض الرسوم الجمركية و الحواجز غير الجمركية على التجارة و توسيع قواعد الجات لتشمل                 -

 و الجوانب التجارية    تحرير تجارة السلع الزراعية و المنسوجات و الملابس، و تجارة الخدمات             

 .المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية و الاستثمار

 في مجال الخدمات، فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى اتفاق يتيح لها دخول                   -

الأسواق اليابانية و الكورية و العديد من الدول النامية في مجال البنوك و الشركات المالية ، كذلك لم                   

 .406ص]20[ الأفلام هناكضع فرنسا و الاتحاد الأوربي برفع القيود على عرتستطع إقنا

        ان هذه النتائج التي تم التوصل إليها خلال هذه الجولة، قد ترجمت في مجموعة من الاتفاقيات                

و القواعد التي تضمنت في معظمها أحكاما تعطي معاملة تفضيلية و خاصة للدول النامية باعتبارها                 

 GATTأغلب الدول الأعضاء في اتفاقية الـتمثل 

 

 :55ص]18[        و يمكن إبراز أهم هذه الاتفاقيات فيما يلي

كاد الخلاف الذي كان قائما بين الولايات المتحدة الأمريكية و دول الاتحاد             :   اتفـاقية الزراعـة  -

 وسط لمشكلة الصادرات    الأوربي ، ان يؤدي إلى إفشال جولة الاورغواي، لولا ان تم التوصل إلى حل             

الزراعية، و ذلك بمشاركة كل من كندا و اليابان، و قد نص الاتفاق على مجموعة من النقاط نذكر                    

 : منها

 . استبدال نظام القيود الكمية على السلع الزراعية بالقيود التعريفية، يتم تثبيتها أولا ثم تخفيضها-

 .خاضعة حاليا لقيود غير جمركية  فتح أسواق الدول الأعضاء أمام الواردات ال- 

 خفض الدعم المحلي الموجه للإنتاج الزراعي، و في حالة ما إذا كان الدعم المحلي أو الداخلي اقل                  -

 .للدول النامية، فان الدولة لا تلتزم بتطبيق أي تخفيضات% 10للدول المتقدمة و % 5من 



 32

بالنسبة للدول  %  36ة بالزراعة بنحو   إلزام الدول الأعضاء بتخفيض التعريفات الجمركية الخاص        -

 دخول  خسنوات من تاري  )  6(بالنسبة للدول النامية ، و يتم هذا التخفيض خلال          %  24المتقدمة و نحو    

) 10(الاتفاقية الجديدة حيز التنفيذ بالنسبة لمجموعة الدول المتقدمة و تزيد هذه الفترة إلى عشرة                  

الدول الأقل نموا،فلا تطالب بتخفيض في تعريفاتها         سنوات بالنسبة للدول النامية، أما مجموعة         

 .81.ص]4[الجمركية التي تحمي أسواقها

 

 بتقييد وارداتها 1947تقوم الدول الغنية منذ عام      :  69ص]21[اتفـاقية المنسوجات و الملابـس     -

ا  من المنسوجات و الملابس عن طريق الحصص الثنائية في ظل ترتيبات الألياف متعددة الأطراف، كم              

قامت معظم دول العالم بالإبقاء على التعريفات المرتفعة على الواردات من المنسوجات، الأمر الذي               

 .أدى إلى رفع أسعارها

 

و قد تم الاتفاق على ان يكون الغرض من  المفاوضات بشأن المنسوجات و الملابس هو وضع                 

 ـ        ز قواعده       و ضوابطه و            بهدف تعزي  GATTشروط تساعد على إمكانية إدماج هذا القطاع في ال

المساهمة بالتالي في زيادة حرية التجارة، و بشكل تدريجي و على  ان يكون للدول الأقل نموا معاملة                  

خاصة، كما تضمن هذا الاتفاق الأحكام التي يجب على الأعضاء تطبيقها خلال الفترة الانتقائية من                 

و جدير بالذكر ان مدة هذا      .        1994ي اتفاقية جات    اجل إدماج  قطاع المنسوجات و الملابس ف        

 . شهرا من بدء نفاذ  الاتفاقية121الاتفاق هي 

 

نظرا للأضرار التي لحقت بالعديد من الدول و        :   اتفـاقية الملكية الفكـرية المتعلقة بالتجـارة     –

الملكية الفكرية، من   الأفراد، الذين يملكون براءات الاختراع و العلامات التجارية، و مختلف أصناف             

خلال ما يتعرضون له من اعتداءات على حقوقهم الفكرية، إما بالتقليد أو الاقتباس أو الاستخدام                   

لمتوجاتهم الجاهزة، فقد أصر عدد من الدول الصناعية الكبرى على وضع القضايا المتعلقة بحقوق                

التوصل إلى اتفاقية حقوق الملكية     الملكية الفكية على جدول المفاوضات في جولة الاورغواي، حيث تم           

  TRIPSالفكرية المتعلقة بالتجارة، و المعروفة اختصارا باسم 

 

تم الاتفاق خلال جولة الأورغواي على إجراءات الاستثمار المتصلة           :   اتفـاقية الإستثمـار  -

تثمارات ، و يقصد بها الشروط التي تضعها أية دولة على الاس          TRIPSبالتجارة، و التي يرمز لها ب       
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، التي ترغب في العمل داخل النطاق الجغرافي لسلطتها، كما يعتبر موضوع الاستثمار الأجنبي              ةالأجنبي

من أكثر المواضيع إثارة للجدل ، حيث يرى البعض أن الإستثمار الأجنبي  يضر باقتصاديات الدول                 

سراع بعمليات التنمية   النامية، بينما يرى البعض الآخر انه من أهم العوامل التي تؤدي إلى الإ                

 .112ص]22[الاقتصادية

 

 :الاتفـاقية العامة بالتجارة في الخدمـات -

   

ان هذه الاتفاقيات و غيرها ، شكلت في مجملها الإعلان النهائي الذي وقعت عليه الدول و التي كان                    

لة عن   دو 18 دولة كانت حاضرة في مؤتمر مراكش ، بينما امتنعت            125 دولة من بين     107عددها  

 .التوقيع ، و يعد هذا الإعلان في نفس الوقت قرارا بإنشاء المنظمة العالمية للتجارة 

 

  .نشـأة المنظمة العـالمية للتجـارة و تطـورها. 2.1

 

، وقد انبثقت الفكرة عن طريق      1945         ظهرت فكرة إنشاء منظمة دولية للتجارة لأول مرة عام          

يكية بإعداد مشروع لإنشاء منظمة التجارة العالمية، على غرار صندوق           قيام الولايات المتحدة الأمر   

 لتحل مؤقتا مكان المنظمة العالمية       1947و قد جاءت اتفاقية الجات عام        .  النقد و البنك الدوليين   

، و لتكون ضمن مجموعة من المؤسسات       يللتجارة التي قوبلت بالرفض من قبل الكونغرس الأمريك       

 التي شهدت   ف، و لتكون إطارا للمفاوضات التجارية متعددة الأطرا       فعدد الأطرا باعتبارها تعاقدا مت  

 .جولات حاسمة كان آخرها جولة الأورغواي

 

لم تقتصر جولة الأورغواي على المسائل التجارية التقليدية فحسب، و إنما تتميز هذه الجولة و                

ديدة في مقدمتها إنشاء المنظمة     هي الأكبر و الأهم في تاريخ الجات، بأنها و ضعت أهدافا أخرى ج             

العالمية للتجارة لتكون أول هيئة عالمية يتم تأسيسها في العصر الحديث و لكي تغطي أوجه النقص في                 

 .المؤسسات الدولية التي تم إنشاؤها عقب الحرب العالمية الثانية

 

 .مـاهية المنظمة العـالمية للتجارة و هيكلها التنظيمي. 1.2.1
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 بعد سلسلة مفاوضات متعددة الأطراف في إطار        OMC المنظمة العالمية للتجارة     لقد جاء قيام   

 لتضع لنفسها أهدافا تتوافق مع أهداف الجات         GATTالاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية و التجارة       

 .و هيكلا تنظيميا خاصا بها

 

 مفهـوم المنظمة العـالمية للتجـارة. 1.1.2.1

، من أهم ثمار اتفاقيات تحرير التجارة العالمية المعروفة         OMCالعالمية للتجارة         تعتبر المنظمة   

بإتفاقية الجات ، و يأتي ميلاد المنظمة ليضيف إلى التنظيم الاقتصادي العالمي لبنة جديدة تدعم دوره                 

 .في إعادة هيكلة النظام الاقتصادي و التجاري الحديث

 :هذه المنظمة نذكرو من بين أهم التعاريف التي أطلقت على 

، و هي تمثل الإطار التنظيمي الذي       )1(المنظمة العالمية للتجارة هي منظمة ذات صفة قانونية مستقلة        

يحتوي كافة الاتفاقيات التي أسفرت عنها مفاوضات جولة الأورغواي التجارية متعددة الأطراف                         

قوق الملكية الفكرية، فضلا عن      و تختص بالإشراف على تجارة السلع و تجارة الخدمات و ح             

 .256ص]1[الاتفاقيات التي أبرمت في الجولات السابقة

 :         كما يمكن تعريف المنظمة العالمية للتجارة كما يلي 

المنظمة العالمية للتجارة، هي مؤسسة دولية مستقلة من الناحيتين المالية و الإدارية، تعني بتحرير                "

 "  غير خاضعة لمظلة الأمم المتحدة التجارة بين الدول الأعضاء

 

هي OMCمن خلال التعاريف السالفة الذكر، يتضح لنا جليا بان المنظمة العالمية للتجارة                

منظمة دولية كغيرها من المنظمات الدولية الأخرى، و لكنها تختلف عن صندوق النقد الدولي   البنك                 

دول نامية أو متقدمة و ليس حسب حصة    العالمي بتساوي أصوات كل عضو من أعضائها سواء كانت          

 .مشاركتها مثل المؤسستين السابقتين

 

 GATTأهداف المنظمة العالمية للتجارة و نقاط اختلافها مع الـ. 2.1.2.1

إن قيام المنظمة العالمية للتجارة جاء من أجل تحقيق جملة من الأهداف التي توافق أهداف                  

 .الجات مع بعض الإختلافات معها 

 

                                          
 ).1(من الملحق) 8(انظر المادة الثامنة ) 1(
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  أهـداف المنظمة العـالمية للتجارة 2.11.2.1.

         

على الأحكام  الأصلية للجات، و كذلك على كافة النتائج النهائية           OMCقامت المنظمة العالمية للتجارة     

للجولات التجارية و التي كان أهمها جولة الأورغواي ، و بذلك نجد ان نص ديباجة اتفاقية تأسيس                  

 أعاد التأكيد على أهداف الجات المنظمة العالمية للتجارة 

 

 :478ص]1[         و يمكن إبراز أهم أهداف المنظمة العالمية للتجارة في النقاط التالية

تحرير التجارة العالمية بإزالة جميع الحواجز أمام حركة التجارة العالمية في السلع و               -

، و الذي يشكل الركن     1947ة  الخدمات، و يعتبر الهدف الأول و الأكبر للاتفاق العام الموقع سن            

 .الأساسي و المهم لقواعد المنظمة العالمية للتجارة

رفع مستوى المعيشة، و تحقيق التشغيل الأمثل و الكامل للعمالة، و إضفاء قدر مناسب               -

من المرونة في عروض العمل، من خلال تحسين  سياسة التدريب، زيادة فرص التشغيل، و زيادة                  

 . بهدف الوصول الى حجم كبير ومنتظم لدخل حقيقي  و ثابتقدر الصناعات المحلية

توسيع دائرة الإنتاج العالمي بالاتجار في البضائع و الخدمات، و العمل من اجل                 -

 .استخدام امثل للموارد الاقتصادية العالمية تبعا لأهداف التنمية المقدرة

ية في قطاع   ضمان حصول الدول النامية و خاصة الدول الأقل نموا على حصة كاف             -

التجارة الدولية تتناسب و احتياجات وكذا متطلبات التنمية الاقتصادية بها ، و العمل على تطوير نظام                

تجاري متعدد الأطراف متكامل ، أكثر قدرة على البقاء و الدوام ، يغطي بتنظيماته المختلفة نتائج                  

 .قيودالجهود الدولية، المبذولة لتحرير التجارة العالمية من جميع ال

مع حماية البيئة و الحفاظ عليها بطريقة تتماشى مع         "  التنمية المستدامة   "ضرورة تعزيز    -

 .36ص]23[مستويات التنمية الاقتصادية الوطنية

حل النزاعات بين الدول الأعضاء و فضها، والتي كثيرا ما كانت عائقا أمام التجارة                -

صة لحل هذه النزاعات، لذلك كان من         بسبب غياب آلية خا     GATTالدولية في عهد اتفاقية الـ       

 .الضروري إيجاد آلية فعالة و ذات قوة رادعة للقضاء على هذه النزاعات

إيجاد منتدى للمفاوضات التجارية، و يتم ذلك من خلال جميع الدول الأعضاء في شبه               -

ان الاجتماع   دائمة، خاصة  و      تمنتدى للتباحث بشأن الأمور التجارية، فهي  بذلك تمنحهم فرصة للقاءا          
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الوزاري يتم مرة كل سنتين على الأقل، وهو ما يسمح للدول بطرح انشغالاتهاو التفاوض حول الأمور                 

 .المتعلقة بالتجارة

مراقبة تطبيق اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة و حل المنازعات بين الأعضاء من               -

 .69ص]7[دفخلال توفر الإطار القانوني و التنظيمي الفعال لتحقيق هذا اله

 الى تحقيقها تعكس    OMC       إن الأهداف السابقة الذكر، و التي تسعى المنظمة العالمية للتجارة            

بوضوح مدى الإصرار الدولي على الإقرار لهذه المنظمة بتنفيذ معالم النظام الاقتصادي العالمي                

 .الجديد، و العمل على وحدة السوق العالمية

 :GATTنظمة العالمية للتجارة مع الـ نقاط اختلاف الم. 2.2.1.2.1

 بناء على الأحكام الأصلية للاتفاق العام         OMC          لقد تم إنشاء المنظمة العالمية للتجارة         

، لتتوافق بذلك مع أهدافها و جميع مبادئها، رغم ذلك فإنها تختلف عن              GATTللتعريفات و التجارة    

 :الجات في عدة نقاط نذكر منها

 العالمية للتجارة بالإشراف على تنفيذ القوانين الخاصة بالقضايا التجارية،          تقوم المنظمة  -

 .و هذا ما لم نجد له أثرا في الجات، التي كانت لوائحها لا تلزم أحدا

تمتاز المنظمة العالمية للتجارة عن الاتفاقية العامة بإنشائها لجهاز تسوية المنازعات              -

ق التحكيم، و جهاز الاستئناف و إلتزامات الدول            الذي يحدد طبيعة عمل و أسلوب تشكيل طر         

و حقوقها في إطار جهاز تسوية المنازعات ، كما أعطيت المنظمة دورا لم تعهده الاتفاقية العامة                           

و المتمثل في تقنين مراجعة السياسات التجارية من خلال إنشاء جهاز خاص بها، حيث تتم المراجعة                 

 .سنوات بالنسبة للدول النامية) 4(ين بالنسبة للدول المتقدمة، و أربعة كل سنت

امتياز المنظمة عن الاتفاقية في إنشائها لمجالس فرعية تشرف على تجارة السلع                          -

و تجارة الخدمات و كذلك حقوق الملكية ذات الصلة بالتجارة، و هي مجالس دائمة خلافا لما كان                    

حيث كانت تقتصر الجات على لجان العمل و لجان الخبراء و التي لم تكن                 معمول به من قبل ،       

توصياتها ملزمة لأحد ، إذ تتطلب الإجماع بينما أسلوب إتخاذ القرار يعد الميزة التي تختص بها                    

المنظمة العالمية للتجارة، مثل باقي المنظمات الدولية الأخرى، حيث تعمل المنظمة العالمية للتجارة على              

 .اواة بين الدول الأعضاء في الحقوق و الالتزاماتالمس

كانت الجات عبارة اتفاقيات تجارة بين الدول، أما المنظمة العالمية للتجارة فهي منظمة              -

مهمتها توفير  الإطار العام و المبادئ العامة للعلاقات التجارية بين الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق                

 . 31ص]24[نها جولة الاورغوايباتفاقيات التجارة التي أسفرت ع
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تعتبر الاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة إطارا مؤقتا، و غير منتظم، و غير ملزم إلا                -

بتوقيع أو إقرار من الأطراف المتفاوضة كلها أو بعضها، أما المنظمة العالمية للتجارة، فلها صفة                 

كافة الأعضاء بموجب إقرارهم و توقيعهم      الاستمرارية كمنظمة دولية تقوم على أسس قانونية ملزمة ل        

 .على اتفاقية المنظمة و عضويتهم بها

" أطرافا متعاقدة   "لم يكن للجات شخصية معنوية، و لم يكن أطرافها دولا أعضاء بل               -

على أساس أنها مجرد نص قانوني، في حين ان الدول المنضمة إلى المنظمة العالمية للتجارة يطلق                 

 .37ص]7[أساس أنها منظمة متكاملة لها شخصيتها المعنويةعلى "الأعضاء "عليها 

، حيث تمت الموافقة على      فلقد كانت اتفاقية الجات عبارة عن أداة متعددة الأطرا           -

سلسلة من الاتفاقيات، و ذلك على أساس متعدد الجوانب، أي على أساس انتقائي، بينما المنظمة                  

ضائها ككيان موحد ، لذلك فان جميع الاتفاقيات التي         العالمية للتجارة، فقد حضيت بموافقة و قبول أع       

تشكل هذه المنظمة هي اتفاقيات متعددة الأطراف، و نشمل التزامات بعضوية المنظمة، بمعنى لا                

 .يمكن قبول اتفاقيات معينة و رفض اتفاقيات أخرى من طرف الأعضاء، بل القبول بجميع الاتفاقيات

 

  العـالمية للتجارة الهيكل التنظيمي للمنظمة3.1.2.1

        تعتبر المنظمة العالمية شخصا قانونيا دوليا، يتمتع بإدارة مستقلة عن إدارة الدول الأعضاء،                 

و يتم التعبير عن هذه الإرادة في الغالب في صورة إجراءات و قرارات عن طريق إدارة رئيسية                    

نها النظام الإداري لتسيير هذه المنظمة      تتضمن مجموعة من الأجهزة الثانوية و الفروع، تشكل فيما بي         

عن طريق مجموعة من الموظفين الدوليين، فهي بذلك تمثل كيانا متميزا من الناحية القانونية عن الدول                

التي شاركت في تأسيسها، و بهذه الصفة فهي تحتاج إلى أجهزة لتظهر من خلالها إرادتها و تعبر                    

 . أجل تحقيق أهدافها المسطرةعنها، و تباشر عن طريقها اختصاصاتها من

من الاتفاقية الموقعة في مراكش الخاصة بالمنظمة العالمية للتجارة هيكل          )  4(و قد ورد في نص المادة       

 :32ص]1[المنظمة بالتفصيل، و يتألف هيكلها من الأجهزة التالية

 : المؤتمر الوزاري-

لممثلين للدول الأعضاء أعلى هيئة في                يعتبر المجلس الوزاري أو المؤتمر العام للوزراء ا        

و .  المنظمة العالمية للتجارة ، فهو المسؤول عن اتخاذ القرارات، و يجتمع مرة على الأقل كل سنتين                

، و يقوم هذا المجلس بمهام       1996قد انعقد أول مؤتمر وزاري بعد إنشاء المنظمة في سنغافورة             

 : ض، و من أهم اختصاصاتهالمنظمة ، و يتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الغر
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منح العضوية، فهو وحده الذي يتخذ القرارات بانضمام الدول و الأقاليم الجمركية                -

 .للمنظمة العالمية للتجارة، و يتم ذلك بمصادقة أغلبية الأعضاء

سريان الاتفاقيات، حيث تعرض الاقتراحات الخاصة بالتعديلات و الإعفاءات من              -

 .الس المختلفة على المؤتمر للبث فيها و إقرارهاالالتزامات و غيرها من المج

له الحق في إنشاء لجان محددة، مثل لجان التجارة و التنمية، وميزان المدفوعات، و                -

 . )1(الموازنة و غيرها من اللجان الإضافية

 

 : المجـلس العـام-

هو بمثابة الجمعية       يعتبر المجلس العام الجهاز التنظيمي المحوري لمنظمة التجارة العالمية، ف            

 . في المنظمةءالعمومية للمنظمة، و يتألف من ممثلي جميع الدول الأعضا

. يقوم المجلس العام بأداء مهام المجلس الوزاري خلال السنتين الواقعتين بين إجتماعات المؤتمر               

 .وبالتالي فإن إختصاصات المجلس الوزاري يباشرها  المجلس العام

ه هيئة لتسوية المنازعات عند النظر في الشكاوى و اتخاذ القرارات              يجتمع المجلس العام بصفت    

الضرورية لتسوية المنازعات بين الدول الأعضاء، كما أنه المسؤول عن إجراء مراجعات السياسات              

 .36ص]23[التجارية للدول كل على حدى استنادا  إلى التقارير التي تضعها أمانة المنظمة

 :المجـالس المتخصصة -

مجالس رئيسية متخصصة، يختص كل منها بتنظيم       )  3(يوجد لدى المنظمة العالمية للتجارة ثلاثة            

 التي تم التوصل إليها في نطاق جولة الاورغواي، و هي كما             ،اتفاقية من الاتفاقيات الرئيسية الهامة    

 :يلي

 التوصل إليها و    يسهر هذا المجلس على تطبيق جميع الاتفاقيات التي تم        :  مجلس التجارة في السلع   -

المتعلقة بالتجارة  في السلع و المنتجات، بالإضافة إلى التعديلات التي طرأت على بعض المواضيع                 

 لتحسين و تنظيم التجارة في مجال السلع

 المتعلقة  ةيعتبر هذا المجلس بمثابة الجهاز التنفيذي لإدارة الاتفاقي       :    مجلس التجارة في الخدمات   -

 . و تنفيذها من خلال الدول الأعضاءبالتجارة في الخدمات،

                                          
 ).1(، من الملحق 7فقرة ) 4(انظر المادة الرابعة ) 1(
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 يسهر هذا المجلس على تنفيذ اتفاقية الملكية الفكرية التي تم           :مجلس حماية حقوق الملكية الفكرية    -

التوصل إليها خلال مفاوضات جولة الاورغواي، حيث يهتم بالبحث في القضايا المتعلقة بحقوق الملكية              

 .الفكرية

 

و هذه الأجهزة هي عبارة عن لجان       .  )1(صة أجهزة فرعية تابعة لها             تنشئ المجالس المتخص  

فنية متعددة ، يتم إنشاؤها عند الحاجة و حسب الضرورة، و تضع هذه الأجهزة قواعدها            

 .و إجراءاتها، على ان تخضع هذه القواعد لموافقة المجلس المشرف عليها

 

 :الأمـانة العـامة-

 بإدارة شؤون المنظمة وإعداد الوثائق، و تحضير المؤتمرات السنوية،             العامة ةتقوم الأمان 

و تعمل هذه الأمانة تحت إشراف المدير العام للمنظمة، و الذي يعين من قبل              .  و الاتصال بالحكومات  

. المؤتمر الوزاري الذي يحدد سلطات المدير العام وواجباته، و شروط خدمته و فترة شغل المنصب               

تكون مسؤوليات المدير العام و موظفي الأمانة من حيث طبيعتها مسؤوليات دولية بحتة، و لا يجوز                 

 العامة أن يسمعوا أو يقبلوا عند قيامهم بواجباتهم تعليمات من أي             ةللمدير العام، و لا لموظفي الأمان     

 .حكومة و أي جهة خارج المنظمة

ة عنها، و اللجان، يحتوي هيكل المنظمة        و إضافة إلى هذه المجالس، و المجالس المتفرع        

 :269ص]1[العالمية للتجارة على أهم جهازين يعملان تحت إشراف المجلس العام، و هما

يعتبر هذا الجهاز من أهم أجهزة المنظمة، حيث يصدر أحكاما ملزمة           :  جهـاز تسوية المنازعات    -

 ع و الخدمات بشكل متكامل للأطراف المتنازعة، و هو يشمل كافة مجالات التجارة في السل

 ءيقوم هذا الجهاز بالمساهمة في مساعدة جميع الدول الأعضا        :   جهـاز مراجعة السياسات التجارية    -

و حثها بالالتزام بالقواعد الواردة بالاتفاقيات متعددة الأطراف، و من مهام هذا الجهاز أيضا فحص                 

 .تفاقية التجارية على الاءالسياسات و الممارسات التجارية للدول الأعضا

 

       و يقوم جهاز مراقبة السياسات التجارية كذلك بتقييم أدائه، و يقدم تقريره السنوي الى المجلس                

الوزاري مدعما بتقارير من المدير العام للمنظمة، متضمنا أهم القضايا التي تؤثر على نظام التجارة                

 .العالمية

                                          
 ).1(من الملحق ) 6(فقرة ) 4(راجع المادة ) 1(
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 :منظمة العالمية للتجارة من خلال الشكل التالي       و يمكن توضيح الهيكل التنظيمي لل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28ص]OMC]17هيكل المنظمة العالمية للتجارة  :1 مالشكل رق

 

نظام العضوية في المنظمة العالمية للتجارة، و دورها في تسوية المنازعات              .  2.2.1

 .التجارية

ر الدولي المعني بتحرير التجارة الدولية،      أصبحت المنظمة العالمية للتجارة بمجرد قيامها الإطا       

و من ثم فان انضمام الدول إليها لابد ان يكون وفق نظام عضوية محدد مسبقا، و ما يطرحه هذا                      

 المجلس الوزاري

 )يجتمع مرة كل سنتين (

تسوية المنازعات المجلس العاممراجعة السياسات التجارية

لجنة التجارة و التنمية

لجنة ميزان المدفوعات

 لجنة الميزانية

مجلس حقوق السلعمجلس مجلس الخدمات
 الملكية
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الانضمام من احتمال وقوع منازعات تجارية بين الدول، مما يجعل المنظمة تلعب دورا حاسما في                 

 . تسويتها

 
 العالمية للتجارة نظـام العضوية في المنظمة 1.2.2.1

      نظم إعلان مراكش، و كذلك اتفاقية تأسيس منظمة التجارة العالمية إجراءات الانضمام إلى هذه               

الاتفاقية وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها بين الدول التي ترغب في الانضمام من جهة، والمنظمة                 

ام إلى اتفاقية تأسيس المنظمة ، و كذلك إلى         العالمية للتجارة من جهة ثانية، على ان يسري هذا الانضم         

 .الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف الملحقة بها

 

 :20ص]9[و في المنظمة العالمية للتجارة هناك نوعان من العضوية

من اتفاقية تأسيس المنظمة العالمية للتجارة، و هي          )  10( عضوية أصلية ترتبت بحكم المادة         -

 .1947اتفاقية الجات الأطراف المتعاقدة في 

 عضوية بالإنضمام، و هي قبول الأعضاء الجدد التي تتم بشروط يتفق عليها بين المنظمة  و الدولة                  -

 .التي ترغب في الانضمام بأغلبية ثلثي أعضاء المنظمة

 

       لم توضح النصوص القانونية لاتفاقية تأسيس المنظمة العالمية للتجارة طبيعة التفرقة بين                

ضاء الأصليين و الأعضاء المنضمين من حيث الحقوق و الواجبات، و لكن تبين من خلال                   الأع

المفاوضات الخاصة بانضمام أعضاء جدد الى المنظمة ، أن هذا الحق قد أعطي للدول المؤسسة                  

قوة معنوية اكبر في هذه المفاوضات فيما يتعلق بمسالة انضمام الصين التي كانت              "  خاصة الرأسمالية "

 .)1(1947 الدول المؤسسة للجات عام إحدى

 

 

  : شروط العضوية في المنظمة العـالمية للتجـارة-

        تنقسم شروط العضوية آو الانضمام إلى المنظمات الدولية بصفة عامة إلى شروط موضوعية              

 .و شروط أخرى تتعلق بالإجراءات أو الشكلية 

                                          
 . مع الغربيعدما انسحبت منها بسبب خلافها الإيديولوج بطلب الاستئناف عضويتها في الجات ب1986تقدمت الصين عام ) 1(



 42

رها في الدولة طالبة الانضمام إلى عضوية       هي تلك الشروط الواجب توف    :  الشروط الموضوعية *  

 .المنظمة، و تختلف هذه الشروط في مضمونها العام من منظمة إلى أخرى

 :         و يمكن حصر أهم شروط الانضمام الموضوعية في النقاط التالية

  ان تكون الدولة عضو بالاتفاقية العامة للتعريفات و التجارة-

/15 الصادر في مراكش في      ين النهائي لجولة بالأرغوا    ان تعلن موافقتها على الإعلا     -

 .و يعني ذلك موافقتها على الاتفاقيات الملحقة بها كلها كمجموعة واحدة. 04/1994

 ان تقوم الدولة الراغبة في الانضمام بتطويع تشريعاتها الداخلية وفقا لقانون المنظمة و              -

 .قواعدها التجارية

 .جارية بين الدول عدم التمييز في المعاملة الت-

 . فتح أسواقها أمام حركة التجارة العالمية-

 ان تقدم عروضا و تنازلات تجارية بالنسبة لوارداتها من السلع الصناعية أو تخفيض              -

 .رسومها الجمركية، و إزالة العوائق الأخرى غير الجمركية

 

راغبة في الانضمام  الى     و هي تتعلق بالإجراءات التي تتبع لقبول الدولة ال         :  الشروط الشكلية *  

عضوية المنظمة العالمية للتجارة، و هي تختلف باختلاف أنواع المنظمات التي تضع معظمها شروطا              

ان المتبع في المنظمة العالمية للتجارة، و على الرغم         .  بسيطة بهدف توسيع المنظمة و زيادة أعضائها      

مام إليها يستلزم وفقا للشروط و الإجراءات       ، إلا ان الانض   )1(من ان جوهرها العام هي معاهدة مفتوحة      

المنصوص عليها في اتفاقية تأسيس المنظمة أن تتقدم الجهات المصرح لها بالانضمام بطلب إلى مدير               

. عام المنظمة ،وعليه أن يدخل في سلسلة من المفاوضات الشاقة ، ويلتزم بقبول جميع شروط المنظمة               

 لإجراءات التصويت و الحصول     ة معظم المنظمات الدولي   يخضع طلب العضوية كما هو معمول به في       

على موافقة ثلثي أعضاء المنظمة، بحيث يتخذ المؤتمر العام للوزراء الممثلين للدول الأعضاء قرار               

 .الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

 

 التأسيس  تتمتع الدول الأعضاء بالمنظمة بمقتضى اتفاقية     :  حقوق و التزامات الدول الأعضاء      -

 :بحقوق متساوية،  يمكن ذكر بعضها كمايلي

                                          
 .المعاهدة المفتوحة هي المعاهدة التي تسمح بإنضمام الغير إليها عكس المعاهدة المقفلة ) 1(
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،       )1( التمثيل في كافة أجهزة المنظمة الرئيسية، و الحق في عضوية المجالس و اللجان الفرعية                  -

 .و المشاركة في اجتماعاتها

 لكل دولة عضو بالمنظمة الحق في طلب تعديل أحكام اتفاقية تأسيس المنظمة، و كذلك الاتفاقيات                  -

 .التجارية متعددة الأطراف

 تتيح العضوية في هذه المنظمة للدولة العضو حق الاستفادة من التخفيضات و التسهيلات الجمركية                -

 التي تطبقها الدول الأعضاء فيما بينها، و فتح المجال أمام استثماراتها في الأسواق العالمية 

 التزامات محددة بإتفاقية تأسيس المنظمة      و بالموازاة مع هذه الحقوق و غيرها، فان للدول الأعضاء          

 : 436ص]1[العالمية للتجارة متعددة الأطراف، و يمكن تلخيص بعضها في النقاط التالية

 يجب على كل دولة عضو في المنظمة ان تتنازل عن قدر من حريتها في سن و تطبيق التشريعات                    -

 .الوطنية الخاصة بسياستها التجارية 

رغب في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، ان تقوم بتطوير نظامها              يجب على أي دولة ت      -

 .التجاري، و مطابقة قوانينها و لوائحها بما يتماشى و كافة نتائج جولة الاورغواي

 . يجب على كل دولة عضو بالمنظمة ان تتحمل جزءا من نفقات المنظمة-

 

عضاء المنظمة العالمية للتجارة الانسحاب     يمكن لأي عضو من أ    :  الانسحـاب من عضوية المنظمة     -

من عضويتها ، بشرط إخطار الانسحاب إلى مدير عام المنظمة، و الذي يكون ساريا بعد انتهاء فترة                  

أشهر من تاريخ تقديم الإخطار بالانسحاب، و ينطبق على جميع اتفاقيات التجارة متعددة               )  6(ستة  

 .29ص]11[الأطراف الملحقة بإتفاقية تأسيس المنظمة

 

 

 

 

 

 : دور المنظمة العالمية للتجارة  في تسوية المنـازعات التجارية. 2.2.2.1

 

                                          
 ).1( من الملحق 7، الفقرة )4(انظر المادة ) 2(
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تتضمن كل اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف ، نصوصا و قواعد لتنظيم إجراءات تسوية               

 المنازعات أثناء مرحلة تنظيم أحكامها، و كذلك تحديد الجهة المخولة بممارسة هذه الصلاحيات

 

أحكاما لتسوية المنازعات التجارية    )  23(و  )  22(       فقد تضمنت اتفاقية الجات من خلال مادتيها         

بين الأطراف، لكن هذه الأحكام تميزت بالقصور و عدم الفعالية بسبب غياب الهيئة المؤسسة المخولة                

 .  بالإشراف على تنفيذ الأحكام كما لم تكن ملزمة بالقدر الكافي

 إجراءات إضافية لتحسين آلية تسوية المنازعات في        1979 تضمنت نتائج جولة طوكيو              و قد 

الجات ، كما تمت تقوية إجراءات تسوية المنازعات نتيجة للإصلاحات التي اتفقت عليها في الاجتماع                

و قد أضافت جولة الأورغواي     .  415ص]4[  1988الوزاري الذي عقد في مونتريال في ديسمبر           

امة و جوهرية على قواعد و إجراءات تسوية المنازعات، و أقامت لها اتفاقية خاصة تبين                تحسينات ه 

 العالمية للتجارة بعد توقيع     ةالقواعد و الإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات، و قد أصبحت المنظم           

كون نتائج جولة الأورغواي مسؤولة عن تسوية النزاعات الثنائية بين الأطراف المعنية على ان ت                

 .قرارات جهاز تسوية المنازعات ملزمة لجميع الأطراف   و ان تنفذ على وجه السرعة 

 

        يتألف جهاز تسوية المنازعات من جميع الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة،                       

 في  ءعضاو يتمثل هذا الإجراء في حد ذاته تأكيدا واضحا على مبدأ المساواة التامة بين جميع الأ                  

المنظمة، و بعمل هذا الجهاز بصفة مستمرة، و هو الأقدر في أجهزة المنظمة العالمية للتجارة على                  

و لقد نصت   .  587ص]1[التمركز السريع لمواجهة المشاكل العاجلة التي تدخل في اختصاص المنظمة         

 :هذه المراحل هي  وثيقة التفاهم في تنظيم تسوية النزاعات إلى أسلوب المراحل التصاعدية، و أول               

من المادة الرابعة من الوثيقة  على أن يتعهد كلا الطرفين            )  3(و  )2(، حيث تنص الفقرتان     التشاور

 في أراضيه و تضر بمصالح      ل تتعلق بتدابير يتخذها الأو    ربالنظر في أية طلبات يقدمها الطرف الآخ      

ه التدابير و آثارها، و قد حددت       الطرف الثاني ، و أن توفر الفرصة الكافية للتشاور بينهما حول هذ            

أيام للاستجابة لطلبات التشاور، على ان لا يتجاوز البدء في التشاور فترة             )  10(الوثيقة فترة عشرة    

و إذا لم يرد الطرف المدعى عليه في غضون الفترة            .  يوما من تاريخ تلقي الطلب    )  20(عشرين  

ة طلب هيئة لحل النزاع تعمل تحت إدارة         المحددة و حاول عرقلة المشاورات يحق للدولة المتضرر        

المنظمة العالمية للتجارة، و تشكل الهيئة من ثلاثة إلى خمسة أفراد من غير مواطني الدولتين طرفي                 
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 وفقا لقوانين الجات، و يجب على الطرف الخاسر اتخاذ الخطوات            االنزاع ، و تصدر الهيئة قراراته     

 . 415ص]17[اللازمة لتنفيذ تلك القرارات

و يجوز ان تستأنف الدولة الخاسرة قرارات الهيئة، و يناقش طلب الاستئناف في مجال                  

المنظمة العالمية للتجارة، فإذا لم تلتزم الدولة الخاسرة بقرار مجلس المنظمة في حال الاستئناف، يجوز               

سرة أو  للدولة المحكوم لصالحها ان تعود إلى مجلس المنظمة و ذلك لتلقي التعويض من الدولة الخا                

 .الحصول على تفويض المجلس لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد تلك الدولة

 

 

 . جولة الاورغوايدالتطورات الرئيسية للمنظمة العالمية للتجارة بع. 3.2.1

 ليعلن عن قيام المنظمة العالمية للتجارة الدولية محددا         15/04/1994        جاء إعلان مراكش في     

وقد باشرت المنظمة   .  لدرجة الأولى إلى العمل على تحرير التجارة الدولية        أهدافها، و التي تسعى با    

 :عملها منذ السنوات الأولى لنشأتها من خلال مؤتمراتها الوزارية المنعقدة ،    و هي كمايلي

 

 :1996المـؤتمر الوزاري الأول سنغـافورة . 1.3.2.1

 ديسمبر  13 إلى   10ة في سنغافورة من               عقد أول مؤتمر وزاري للمنظمة العالمية للتجار       

، أي بعد سنتين من نشأة المنظمة، و ذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المنشئة للمنظمة، قد شارك في                  1996

 دولة عضو بالمنظمة، و أصدر في ختام أعماله إعلانا ختاميا تمت الموافقة              120هذا المؤتمر ممثلو    

 .167ص]25[عليه بتوافق الآراء

 

 :م النقاط التي طرحت للنقاش خلال المؤتمر، نذكرو من بين أه

أعاد الأعضاء تأكيد التزامهم بتطبيق نظام تجاري يكون أكثر انفتاحا، و يتسم            :  حريـة التجـارة   -

بالعدل و المساواة  و التحرير الاقتصادي للتجارة في الخدمات، و رفض كل أشكال الحمائية، و تطبيق                 

 .سعيا لتحقيق النمو الاقتصادي و إحداث التنميةأقصى مستوى ممكن من الشفافية 

 

 المشاكل المترتبة عن تهميش الدول      ةفقد تم التأكيد على الالتزام بمعالج       :  تهمـيش الدول النـامية    -

، و مزيد من    7ص]26[النامية، و العمل على تحقيق تماسك في صياغة السياسات الاقتصادية الدولية           
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و تمثل هذه الفقرة أهمية خاصة للدول       .  ت الأخرى في المساعدات الفنية     المنظمة و المنظما   نالتنسيق بي 

النامية نظرا لأن النظام التجاري الدولي بوضعه السابق عند إنشاء المنظمة، أسفر عن حرمان العديد                

من الدول النامية من فرص الإنتاج الصناعي أو معالجة السلع الأولية للاستفادة من مزايا القيمة                   

 .المضافة

تجديد الالتزام للأعضاء بإتباع معايير العمل الأساسية المعترف بها دوليا مع            :   معـايير العمل  -

التأكيد أن منظمة العمل الدولية هي الجهاز المعني بوضع مثل هذه المعايير و التعامل معها، و تأكيد                  

 .تأييد الأعضاء لدول المنظمة في هذا المجال

 

كيد على ضرورة توافر الشفافية و الحياد في عمل الجهاز لضمان            فقد تم التأ  :  تسوية المنـازعات 

 .حل النزاعات التجارية، و تعزيز تنفيذ و تطبيق اتفاقيات المنظمة 

 

الإشارة إلى وجود صعوبات في تحقيق الأهداف المتفق عليها في           :     التجـارة في الخدمـات   -

 انتقال الأشخاص الطبيعيين، النقل      مراكش لتحسين الوصول إلى الأسواق في الخدمات المالية و          

فقد تم الإصرار على تحقيق المزيد من       .  البحري و الاتصالات، بحيث كانت النتائج أقل من التوقعات        

التحرير للخدمات مع المرونة الكافية للدول النامية، مع الالتزام باستئناف مفاوضات الخدمات المالية              

 .1997في أفريل 

 

 على إزالة التعريفات الجمركية     ءفقد تم الاتفاق بين عدد من الأعضا      :  ت تكنولـوجيا المعلـوما  -

على منتجات تكنولوجيا المعلومات  على أساس الدولة الأكثر رعاية ، و إضافة عدد من الأعضاء لعدد                 

  سلعة على قائمة السلع المعفاة من الجمارك في قطاع الأدوية، و يعتبر هذا المجال الجديد من                   400

 .ائج التي تمخض عنها المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورةأهم النت

 

و الذي جاء فيه ان المؤتمر      "  إعلان سنغافورة   " بصدور   ل         لقد انتهى المؤتمر الوزاري الأو    

مواضيع جديدة            )  4(الوزاري طلب من مجلس المنظمة العالمية للتجارة، دراسة أربعة                 

 : 3ص]26[و هي

 .علاقة التجارة بالاستثمار -

 .علاقة التجارة بسياسة المنافسة -
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 .الشفافية في تنظيم مشتريات الحكومة -

 .تسهيل التجارة -

 .         كما قام المؤتمر بطلب تشكيل لجان عمل لدراسة هذه الموضوعات الجديدة

 

 :1998المؤتمر الوزاري الثاني جنيف .  2.3.2.1

 ليكون بمثابة   1998 ماي   20 إلى   18ري الثاني بجنيف بسويسرا من                عقد المؤتمر الوزا  

تحضير للمؤتمر الوزاري الثالث، و قد أكد الوزراء في إعلانهم الأهمية القصوى للنظام التجاري                 

متعدد الأطراف، مع الإشارة إلى الصعوبات التي يواجهها عدد من أعضاء المنظمة نتيجة                   

و قد أعلن الوزراء على أن إبقاء جميع الأسواق مفتوحة          .  ت المالية الاضطرابات التي تحدث في الخدما    

من شانه أن يكون عنصرا أساسيا في الحل الدائم لهذه الصعوبات، كما أكد بعض الوزراء أثناء                    

 .المؤتمر على ضرورة تحسين الاتفاقيات الموجودة

 

دم فرض رسوم جمركية على             و قد تم الاتفاق من خلال هذا المؤتمر، على الاستمرار في ع            

التحويلات الالكترونية ، كالسلع التي يتم شراؤها عبر الانترنيت، بهدف تحقيق النمو لهذه التجارة ،                 

كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل في مجال التجارة الالكترونية بحيث تأخذ في الاعتبار الاحتياجات                

 .الاقتصادية و المالية للدول النامية 

 

 المؤتمر بضرورة مسـاهمة النظام التجـاري في تحقيق النمو و التوظيـف            و قد أوصى   

و الاستقرار، و تهيئة المناخ الملائم للعلاقات التجارية الدولية وفق الأهداف المتضمنة في اتفاقية                 

 .المنظمة العالمية للتجارة

 

 111ص]21[ 1999المؤتمر الوزاري الثالث سياتل  .  3.3.2.1

 ديسمبر  4 نوفمبر إلى    30 العالمية للتجارة من     ة      انعقد اجتماع الدورة الثالث للمؤتمر للمنظم        

 . دولة135 الأمريكية ، حيث شارك في هذه الدورة ممثلوا ة في مدينة سياتل للولايات المتحد1999

 

 :        و من بين أهم المواضيع التي تضمنها جدول أعمال المؤتمر نذكر
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ن المنتظر ان يتم إعلان بداية المفاوضات التجارية الخاصة بالخدمات و الزراعة، علما أنها                كان م  -

تهدف إلى توسيع نطاق تحرير الأسواق الدولية في هذين المجالين مما يؤدي إندماجهما في نظام                  

 .التجارة العالمية 

ارية شاملة، و ذلك بعد مناقشة       كان من المتوقع ان يتم خلال هذا المؤتمر الاتفاق حول بداية جولة تج             -

مجموعة من النقاط التي إدماجها في جدول أعماله ، مثل الدعم المقدم للإنتاج الزراعي، و كذلك                   

 .تطوير التجارة الإلكترونية من خلال اتفاقية ضمن الاتفاقيات التجارية للمنظمة العالمية للتجارة 

ن ختامي للمؤتمر الثالث بسيـاتل، و هو       على خلاف المؤتمرين السابقين، فلم يتم صدور إعلا       

 .ما يؤكد فشله

 

لقد أقيم هذا المؤتمر في أجواء خاصة ميزتها المظاهرات و الاحتياجات التي شهدتها مدينة                

سياتل الرافضة للعولمة و للمنظمة العالمية للتجارة ، إضافة إلى وجود عدة خلافات بين الأطراف                 

 :سي في فشله، و بمكن إبراز أهم نقاط الاختلاف فيما يليالمجتمعة و التي كانت السبب الرئي

 وجود صراع داخلي نشب بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي حول موضوع الزراعة، و                 -

المتمثل أساسا في رفض الاتحاد الأوروبي لإزالة الدعم الذي تقدمه للإنتاج الزراعي مع إصرار                 

 .ذا الدعمالولايات المتحدة بالمطالبة برفع ه

 

 بروز خلافات حادة بين الدول المتقدمة و الدول النامية حول إدراج موضوع التجارة  و معايير                   -

العمالة في جدول أعمال المؤتمر، فقد رفضت الدول النامية إدراج هذا الموضوع و اعتبرته من                  

 .اختصاص منظمة العمل الدولية

 

 المؤتمر بالعزلة و تجميد سعيها للإفصاح عن مواقفها          شعور الدول النامية والدول الأقل نموا خلال       -

من مختلف الموضوعات التي تطرقت لها الاجتماعات الجانبية للمؤتمر الوزاري، و استيائها من                

 .مواقف الدول المتقدمة حول طريقة صنع القرار داخل المنظمة العالمية للتجارة

 

 :116ص]21[ 2001المـؤتمر الوزاري الـرابع الدوحـة. 4.3.2.1

        انعقد اجتماع الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة، في مدينة الدوحة بقطر             

 . دولة 144 ، بمشاركة ممثلي 2005 جانفي 1 في جدول زمني أقصاه 2001في نوفمبر 
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كاوي البلدان          و يتضمن جدول الأعمال محادثات تجارية جديدة ، و برنامج عمل للبث في ش              

النامية بشان تنفيذ اتفاقات جولة الأورغواي ، كما يتضمن اتفاقا بشان حقوق الملكية الفكرية المتصلة                

 .بالتجارة

 

        و قد مهد المؤتمر كذلك الطريق أمام الصين و مقاطعة تايوان الصينية للحصول على العضوية               

 .الكاملة في المنظمة العالمية للتجارة

 

 لقد تطلب الأمر من المشاركين في المؤتمر مساومات شديدة للتوصل إلى توافق في الرأي                        

حول نطاق المفاوضات، و قد سعى المشاركون من خلال هذا المؤتمر إلى تحقيق عدة أهداف تخص                 

 : 6ص]27[المجالات الرئيسية التي نوجزها فيما يلي

 

بيرة و تقليل دعم الصادرات بكل صوره        تحسين فرص الوصول إلى السوق بصورة ك       :   الزراعة -

 .بغرض إلغائه على مراحل، و تخفيض الدعم المحلي

 .الاستمرار في تحرير جميع فئات الخدمات و أساليب العرض:  الخدمات-

الاستمرار في تخفيض الرسوم الجمركية بما في ذلك الحدود القصوى للرسوم             :  السلع الصناعية     -

 ، و كذا الحواجز غير الجمركية     و خاصة على              ةوم الجمركية التصاعدي  الجمركية المرتفعة، و الرس   

 .المنتجات ذات الأهمية التصديرية بالنسبة للبلدان النامية

توضيح و تحسين الانضباط مع الحفاظ على المفاهيم            :  إجراءات مكافحة الإغراق و الدعم         -

 .ه الاتفاقيات و فاعليتها ووسائلها و أهدافهاو المبادئ الأساسية الخاصة بهذ

توضيح و تحسين الانضباط، و الإجراءات في ظل القواعد القائمة            :  اتفاقات التجارة الإقليمية      -

 .للمنظمة العالمية للتجارة السارية على اتفاقات التجارة الإقليمية

 .ن الناميةتحسين تنفيذ الأحكام، و مشاركة البلدا: آلية تسوية المنازعات -

 ـ       :  البيـئة  -  و الالتزامات التجارية    OMCاقتصرت المفاوضات على العلاقة بين القواعد الحالية ل

، و على تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية                    فالمحددة الموضحة في الاتفاقات البيئية متعددة الأطرا      

 .ةو الحواجز غير الجمركية في وجه السلع و الخدمات البيئي

الاستثمار، سياسة  :   و هذه القضايا تتمثل في     :المفـاوضات الممكنة بشان قضايا سنغافورة      -

 .المنافسة، الشفافية في المشتريات الحكومية،  تسهيل التجارة
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  لقد دعا إعلان الدوحة مؤسسات بريتون وودز و المجتمع الدولي إلى ضم الصفوف مع    الـ                     

OMC      اسة على المستوى العالمي ، و ينبغي تدعيم ما تقوم به             كجزء من منهج متلاحم لوضع السي

المنظمة من جهود لفتح أسواق جديدة و لتقوية قواعد التجارة على المستوى العالمي بسياسات سليمة                

 .لشؤون الاقتصاد الكلي ، و باستمرار الأسواق المالية
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 :خلاصـة الفصـل

 

 

 
 مشاكلا و صعوبات زاد من حدتها الكساد         ىمية الأول       شهد الاقتصاد العالمي عقب الحرب العال     

 و تمثلت أساسا في القيود المفروضة على حرية التجارة الدولية والتي أدت إلى                1929العظيم عام   

إضعاف و تراجع حجم التجارة العالمية، و في هذه الأجواء، تكونت لدى الولايات المتحدة الأمريكية                

حمائية و إعاقة تحرير التجارة الدولية يلحق الضرر بقدرة الاقتصاد          رؤية راسخة بان تصاعد النزعة ال     

العالمي على النمو، و قد توج سعي العديد من الدول لتحرير الاقتصاد  العالمي بالتوقيع على الاتفاقية                  

العامة للتعريفات الجمركية و التجارة و ذلك بالموازاة مع الرفض الذي لقيه قيام منظمة عالمية للتجارة                

 .في هافانا

يعتبر التوقيع على هذه الاتفاقية بداية العمل الدولي المشترك للسعي من أجل تحرير المزيد من               

الاقتصاد العالمي من القيود المفروضة عليه في مختلف القطاعات و ذلك عبر محطات مختلفة تمثل                

 .الجولات التفاوضية متعددة الأطراف للجات

 جميعها على تحقيق المزيد من التخفيضات في        ىخمس الأول لقد تركزت الجولات التفاوضية ال    

 المتعاقدة فيما يخص التجارة بالسلع ، بينما أدت جولتا كيندي و              فالتعريفات الجمركية بين الأطرا   

طوكيو و إضافة إلى إجراء المزيد من التخفيضات في الرسوم الجمركية    و الحواجز التجارية                    

 . على عدة اتفاقيات مست مجموعة من القطاعات الأخرى فقد تم خلالهما التوقيع

 

إن هذه الجولات التفاوضية السبع السابقة قد مهدت لبداية آخر و أهم الجولات التفاوضية على               

الإطلاق و هي جولة الأورغواي ، نظرا لما حملته من مواضيع شائكة وهامة تضمنها جدول أعمالها                 

، و قد توجت    يلخدمات لتجد نصيبها من التحرير الدول     و التي تم فيها و لأول مرة إدراج موضوع ا          

 .OMCهذه الجولة بالإعلان النهائي و من خلاله إعلان قيام المنظمة العالمية للتجارة 
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إن قيام المنظمة العالمية للتجارة يعتبر من أهم ثمار اتفاقيات تحرير التجارة العالمية ليضيف               

العالمي تدعم دوره في إعادة هيكلة النظام الاقتصادي            بذلك لبنة جديدة الى التنظيم الاقتصادي         

و لا يعتبر قيام هذه المنظمة نهاية العمل المشترك في إطار تحرير التجارة                .  و التجاري الحديث  

الدولية، و لكنه و على العكس من ذلك فهو يعتبر بمثابة انطلاقة جديدة لبداية العمل الدولي الجاد من                   

 .رير أكثر للاقتصاد العالمي تحت مظلة المنظمة العالمية للتجارةأجل تح
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 2لفصـل ا

 .تحريـر الخدمـات المالية و المصرفية و إطاره العملـي

 

 

 

لقد شهد العقدان الأخيران من نهاية القرن العشرين ازديادا كبيرا في نصيب تجارة  الخدمات                   

ضمن التجارة الدولية و خاصة منها تجارة الخدمات المالية و المصرفية التي تعتبر الأكثر ديناميكية ضمن                

الدولية للخدمات، و ذلك نتيجة التطور الكبير الذي عرفته تكنولوجيات الاتصال و تزايد عمليات               التجارة  

التحرير التي أصبحت تنادي بها العديد من الدول لاسيما بعد قيام المنظمة العالمية للتجارة منذ منتصف                  

 .التسعينيات

 

لخدمات من خلال العمل على مزيد من       إن قيام المنظمة العالمية للتجارة جعلها تهتم بقضايا تحرير ا          

التحرير للخدمات و خاصة منها المالية و المصرفية عن طريق إيجاد إطار عملي لهذا التحرير يتمثل في                  

 . و مختلف ملحقاتها GATSاتفاقية تجارة الخدمات

 

ره و سيتم من خلال هذا الفصل محاولة معالجة ماهية تحرير الخدمات المالية و المصرفية و إطا                 

 :العملي من خلال مبحثين

 

يتم من خلال المبحث الأول محاولة إلقاء نظرة حول بعض المفاهيم العامة التي تشمل الخدمات،                 

 .الخدمات المالية و المصرفية، إضافة الي إبراز مفهوم التحرير و مبرراته

 

ير الخدمات عن   كما يتم من خلال المبحث الثاني محاولة تسليط الضوء على الإطار العملي لتحر              

 .   طريق إلقاء نظرة موجزة حول الاتفاقية المعنية بتحرير الخدمات و مختلف ملحقاتها
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 مـاهية الخدمـات و تحـريرها. 1.2

 
لقد شهدت التجارة الدولية و خاصة مع نهاية القرن العشرين ازديادا كبيرا في نصيب تجارة                   

عمليات التحرير التي تنادي بها المنظمة العالمية للتجارة        الخدمات و ذلك مع تطور التكنولوجيا و ازدياد         

 . و مختلف ملحقاتها GATSمن خلال مختلف اتفاقياتها، و لعل أهمها اتفاقية التجارة في الخدمات 

 

إن تناول موضوع تحرير الخدمات بالدراسة و التحليل يجعلنا أمام ضرورة التطرق إلى ماهية                 

و المصرفية بصفة خاصة، مع إبراز أهميتها ضمن التجارة            الماليةالخدمات بصفة عامة و الخدمات       

 .الدولية

 

 ماهـية الـخدمـات. 1.1.2

يكتسي التحديد الدقيق لمفهوم الخدمات بصفة عامة و كذا تصنيفاتها، إضافة إلى تحديد مفهوم                  

            ترير الخدما الخدمات المالية و المصرفية بصفة خاصة أهمية كبيرة لإزالة أي لبس قبل التطرق لتح                

 .و الاتفاقية المتعلقة بتحرير الخدمات

 

  مـفـهوم الـخدمات و تـصنيـفاتـها1.1.1.2

يواجه اصطلاح الخدمات شأنه في ذلك شأن الكثير من المفاهيم الاقتصادية و الاجتماعية الكثير                 

تكنولوجية التي انتهت   من الصعوبات في محاولة تحديد واضح و محدد له خاصة في ضوء التطورات ال              

 . تبتقليل فاعلية كثير من المعايير التقليدية المستخدمة في مجال تحديد و تصنيف الخدما

 

 :مـفـهوم الـخـدمـات. 1.1.1.1.2

لعل أسهل تعريفات الخدمات و أكثرها شيوعا هو محاولة التمييز بين السلع و الخدمات على أساس                 

ففي حالة السلع فانه يمكن وصفها و تحديد سماتها المادية            .  منهماالخصائص المادية و اللامادية لكل       

وصفا دقيقا، في حين أن الأمر يختلف في حالة الخدمات، فالعمليات المؤدية إلى تحسين الصحة، أو                   

 .295ص]28[إصلاح السيارات، أو إجراء مدفوعات، أو استثمارات مالية تصنف على أنها خدمات
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لوجية غيرت من طبيعة المعايير التي اعتاد الإنسان الاعتماد عليها في            غير أن التطورات التكنو    

 و عدم إمكانية التخزين، و تزامن الإنتاج والاستهلاك         )أي المعنوية (وصف الخدمات، فالسمات اللامادية     

 تتغير كليا أو جزئيا مع التطورات التكنولوجية مثلما حدث           "بالخدمات"كخصائص للعمليات التي توصف     

الة تسليم الخدمات عن بعد بواسطة وسائل الاتصال و عمليات تخزين المعلومات بواسطة الحاسب               في ح 

الآلي كإحدى ثمار ثورة الخدمات التي بدأت تتضح معالمها منذ عقد السبعينات، و تزايدات قوة و انتشارا                  

 .في عقد الثمانينات

 

، رغم أن   "الخدمات"ا لمصطلح   من هنا، أصبحت هناك حاجة ملحة للبحث عن تعريف أكثر تحديد           

  .21ص]29[هناك عدة أسباب تراكمت جعلت من الصعب إيجاد تعريف دقيق للخدمة

 

أن أصلها   ، نجد  « Service »فإذا بحثنا جيدا في أصل كلمة خدمة و التي يقابلها بالفرنسية لفظ               

، بينما نجده في    )الملوك( التي تعني العبودية، أي كثرة خدمة الأسياد          ،  « Servium »الأول لاتيني   

 .6ص]30[الاقتصاد يمثل الزبون هو السيد

 

 :و هناك مجموعة من التعاريف للخدمات، و نذكر بعضها كما يلي 

الخدمات هي عبارة عن منتجات غير ملموسة أو على الأقل هي كذلك إلى حد كبير، فإذا كانت بشكل                    "

ج إلى المستعمل، و لا يتم نقلها أو خزنها، و هي تقريبا       كامل غير ملموسة، فانه يتم تبادلها مباشرة من المنت        

تفنى بسرعة، فسلع الخدمات يصعب في الغالب تحديدها أو معرفتها لأنها تظهر للوجود بنفس الوقت الذي                

 و غالبا ما    )يتعذر فصلها (يتم شراؤها و استهلاكها فيه، فهي تتكون من عناصر غير ملموسة متلازمة              

31[ بطريقة هامة، حيث لا يتم بيعها بمعنى نقل الملكية، و ليس لها لقب أو صفة                تتضمن مشاركة الزبون  

 .250ص]

 :كما يتم تعريف الخدمات كما يلي 
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تعرف الخدمات بأنها أوجه نشاط غير ملموسة تهدف إلى إشباع حاجات و رغبات الزبون مقابل دفع مبلغ                 "

 .307ص]32[أخرمعين من المال على إلا يقترن تقديم الخدمة ببيع سلعة 

 

من خلال هذه التعاريف، فيمكن تحديد الخدمة من خلال التفرقة بينها و بين السلعة و ذلك بالنظر                   

للخصائص المميزة لكل منهما، حيث تتميز الخدمة في غالب الأحيان بعدم قابلية التجزئة إضافة إلى أنها                 

 .71ص]33[غير قابلة لللمس

 

 :مات و السلع في الجدول التاليو يمكن توضيح أهم الفروق بين الخد

 

 .الفـروقـات بين السلـع و الخـدمات ): 01(جـدول 

 السلعة الخدمة

 شيء مادي ملموس غير مادي و غير ملموس

 إشباع حاجات و رغبات المستهلك النهائي إشباع حاجات خاصة مثل الخدمة التعليمية

 يتم تخزينها لا يتم تخزينها إلا نادرا

 جرد إنتاجهالا تستهلك بم تستهلك بمجرد إنتاجها

 يتم تبادلها من شخص لأخر نادرا ما يتم تبادلها من  شخص لأخر

 
السنوات الأخيرة من القرن العشرين     و توجد خمسة أنماط من الخدمات التي تم تطويرها خلال             

بالاستناد على مقدار أو مدى استجابة هذه الخدمات إلى المراحل و الظروف الاقتصادية، و تتمثل هذه                  

 :550ص]34[فيما يليالأنماط 

 الخدمة التي تعتمد على العمالة غير الماهرة، مثل خدمات المنازل و تنظيف الشوارع و المحلات            -

 .و الأبنية المختلفة و التي تعتبر فعاليات الخدمة الأولية في المجتمعات المتطورة

 الخدمة التي تعتمد على العمالة الماهرة، التي أدت إلى تحسين مؤشرات الإنتاجية في المجتمعات                   -

ك الزراعية و الإنتاجية، حيث تطورت فيها الصناعة و التجارة إلى مستويات متقدمة، و مثال على ذل                  

 .رجال المبيعات و موظفي البنوك و فرق الصيانة
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 الخدمة الكبيرة للزبائن، التي ظهرت نتيجة للتطور الصناعي و الحياتي للمجتمع، حيث ارتفع دخل                  -

الإنسان و تطور كثيرا مستوى معيشته مما أدى إلى زيادة الطلب على الخدمات و ظهور أنماط جديدة من                  

 .لفنادق و شركات تأجير السيارات السياحيةالخدمة مثل شركات الطيران و ا

 الخدمات الصناعية، التي ظهرت نتيجة لتطور المنافسة الشديدة في القطاع الصناعي، مما جعل هذا                 -

، المنظمات المحاسبية، المصارف    )المحاماة(القطاع بحاجة ماسة إلى خدمات مساندة مثل المكاتب القانونية          

 .و منظمات التامين و التجارة

 خدمات الأعمال ذات التكنولوجيا العالية، التي ظهرت نتيجة للتطورات و الابتكارات المتسارعة في                -

 الاتصالات            ة تكنولوجيا المعلومات ، استخدامات الليزر،الأقمار الصناعي         ةعالم التكنولوجيا وخاص   

 .و التكنولوجيا الطبية

 

 تتـصنيفـات الـخـدمـا. 2.1.1.1.2

إن التركيز على الخدمات في التجارة الدولية، يجعلنا نجد أنفسنا أمام تصنيفات محددة تختلف على                

باقي التصنيفات، و هذا لكون أن هناك من الأنشطة الخدمية التي تلعب دورا هاما في الاقتصاديات الوطنية                 

 .و لكنها لا تجد مكانا لها في التجارة الدولية

 

 هذه التصنيفات، فلا بد من التطرق إلى أهمية تصنيف الخدمات و التي              و لكن، قبل الخوض في     

 .256ص]31[تتمثل فيما يلي

، فمن خلاله يتم تسليط الضوء على أوجه الشبه         ة يعطي نظام التصنيف فهما أفضل للخدمة المعني       - 

 . و بين الخدمات الأخرى)المصنفة(و الاختلاف بين الخدمة ذات العلاقة 

فالخدمات ذات الطابع   :   إستراتيجية التسويق و الخطط التكتيكية     ةيف على صياغ   يساعد التصن  - 

 .الواحد تواجه تقريبا نفس التحديات و لكن باختلافات بسيطة

 

 :298ص]28[و من بين تصنيفات الخدمات نذكر ما يلي

في بين أربعة مجموعات للتجارة الدولية        (Stern and Hockman) يفرق كل من ستيرن و هوكمان        -

 :الخدمات نذكرها طبقا للتقسيم التالي
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و هي الأنشطة الخدمية التي لا تحتاج إلى انتقال عارض                       :  الخـدمات المنفـصلة أو المعـزلة    *  

و ينتمي إلى هذه المجموعة خدمات النقل الدولي، فخطوط          .  و طالب الخدمات بين دول العالم المختلفة       

ن تمد مواطني دولة أخرى بالخدمة الجوية المطلوبة دون حاجة إلى تمركز            الطيران المدنية مثلا يمكن لها ا     

هذه الخطوط الجوية في هذه الدولة، أو دون الحاجة أيضا إلى انتقال طالب الخدمة إلى التوجه للدولة التي                   

 .يقع فيها مقر شركة الطيران المدنية

لب انتقال عارض هذه الخدمات      و هي الخدمات التي تتط     :خـدمات متمـركزة في موقـع طالبـها    *  

ففي هذه الحالة يستلزم الأمر وجود عارض الخدمة في المكان الجغرافي الذي تطلب فيه الخدمة،                 .  فقط

فمثلا، نجد  .  حيث يقع كل من الخدمات المصرفية و التامين في دائرة هذه المجموعة من الأنشطة الخدمية              

ية الراغبة في تحقيق ربح من احد الأسواق الأجنبية عليها          ان احد البنوك الوطنية أو شركات التامين الوطن       

أن تنشئ فرعا أو وكالة لها داخل هذه الأسواق لكي تتواجد جغرافيا بجانب طالبي الخدمة المصرفية أو                   

 .التأمينية

و هي الخدمات التي تحتاج إلى انتقال طالب هذه الخدمة          :  خـدمات متمـركزة في موقـع عارضـها    *  

الخدمة يقدمها لمن يطلبها داخل بلده، و لكن هذه الخدمة قد تم شراؤها بواسطة مواطن أو                 فعارض  .  فقط

 .و تقع كل من السياحة، التعليم، الخدمات الطبية في دائرة هذه المجموعة. شركة مقيمة في بلد أخر

لكين         و هي الخدمات التي تتطلب انتقال كل من المسته         :  الخـدمات غيـر المنعـزلة أو المنفـصلة    *  

ومن الأمثلة على ذلك ما تقوم به الاستثمارات المباشرة التابعة لإحدى الدول من إنشاء وحدة                .  و المنتجين 

 .فرعية تابعة لها في دولة ثانية، حيث تقوم هذه الأخيرة بتقديم الخدمة إلى مواطن أو شركة في دولة ثالثة

، حيث قدم نوعين من النماذج المتعلقة       H. GRUBEL أما التصنيف الثاني، فهو ذلك الذي تقدم به           -2

 :بتجارة الخدمات، و هما على الوجه التالي

و هي الخدمات التي تتطلب انتقال الأفراد، رأس المال أو الشركات           :  الخـدمات المستقـلة أو الحـرة   *  

: بيل المثال عبر الحدود، أو انتقال السلع عبر الحدود حتى يتسنى إتمام هذه الخدمات، و نذكر على س                  

 .ة من الخدمات البنكية في الخارجدخدمات السياحة، التعليم، الدخول العائ

و هي ذلك النموذج من الخدمات الذي يشهد انفصالا عن إنتاجها الأصلي، حيث             :  الخـدمات المنفـصلة *  

ى انتقال الأفراد أو    ففي هذه الحالة، نجد ان تجارة الخدمات لا تحتاج إل         .  تم اندماجها في السلع التي تم بيعها      

السلع أو الشركات أو رأس المال عبر الحدود القومية بقدر من تحتاج إلى انتقال السلع المتضمنة لهذه                    
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الأفلام :  الخدمات، حيث تشبه تجارة الخدمات في هذه الحالة تجارة السلع، و نذكر على سبيل المثال                 

 .يالسينمائية أو التصويرية، الكتب، و برامج الحاسب الآل

 

 .مفـهوم الخـدمات المـالية و المصرفيـة. 2.1.1.2

 
: تعرف الخدمات المالية في احد الملحقات الرسمية لاتفاقية أورجواي و هو ملحق الخدمات المالية              

بأنها تلك الخدمات التي تعنى بمنح خدمة ذات طبيعة مالية بواسطة ممول متخصص  و تشمل هذه                     "

ه و كافة الخدمات المصرفية، و تجدر الإشارة إلى ان مانح الخدمة المالية             التامين بمختلف أنواع  :  الخدمات

في تلك الحالة يجب ان يكون أي شخص عادي أو هيئة قضائية معينة و ليس كيانا عاما أو حكومة أو بنكا                     

 .]35[مركزيا أو هيئة نقدية تقوم بتقديم خدمات مالية حكومية

 

لية، يتم وصف الخدمات حسب أنواعها أو بحسب          و في تعريف أكثر تفصيلا للخدمات الما         

تحصيل الودائع، فتح الاعتمادات    :  و عليه، تتضمن الخدمات أعمال البنوك التجارية مثل       .  المنتجات المقدمة 

و كذلك أعمال البنوك الاستثمارية التي تخلق فرصا         .  المستندية للأفراد، الإقراض، تحويل المشروعات    

لمال و التجارة و السمسرة في الأوراق المالية و إدارة محافظ الأوراق              للاتصال المباشر بسوق رأس ا    

و أيضا الأعمال الخاصة بفروع البنوك الأجنبية و عمليات المقاصة بينهم، أضف            .  المالية الخاصة بالعملاء  

لخبرات إلى ذلك أنشطة التامين و خدماته مثل التامين على الحياة، إعادة التامين، الاستثمارات المالية و ا                

 .المختلفة لتقييم المخاطر و تسوية الادعاءات و التحكيمات التجارية

 

 :و إذا أخذنا على سبيل المثال لا الحصر الخدمات المصرفية، فنجد أنها 

تعد احد أنشطة البنوك و التي تقوم بها لمساعدة و خدمة المتعاملين معها، و هي عمل إضافي مكمل للعمل                   "

 .مساعدة العملاء في النشاط المالي و جذب زبائن جدد و زيادة الموارد الماليةالمصرفي التقليدي قصد 

 

 :307ص]32[الخدمات المصرفية في النقاط التاليةخصائص و يمكن تحديد أهم 
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و نظرا  .   اعتماد البنوك التجارية على الودائع في نشأتها و في أداء كافة خدماتها المصرفية               - 

فان جهاز التسويق   )  الودائع و الاقتراض  (و الطلب على الخدمة المصرفية      للارتباط المباشر بين العرض     

المصرفي يعمل على تشجيع التعامل مع البنك في مجال الإيداع، و من ناحية أخرى يروج لتسهيلاته                   

 .المصرفية في مجال الإقراض و الاستثمار

ه، إذ ان الخدمة المصرفية      ارتباط الخدمة المصرفية باسم البنك مقدم الخدمة و درجة الثقة في            - 

 .ترتبط ارتباطا وثيقا بشخصية البنك كبائع للخدمة دون سواه

 في تقديم   )كالتأمين( تنوع و تعدد خدمات البنوك، إذ بينما تتخصص منشآت الخدمات الأخرى              - 

 هي  خدمة واحدة أو أكثر قليلا، فان خدمات البنوك في توسع مستمر، فقد بدأت هذه الخدمات بخدمة واحدة                

لذا فقد كان تركيز البنوك      .  الإيداع، ثم تطورت لتقديم مجموعة ضخمة من الخدمات غير المتجانسة           

التجارية خلال الستينات على إغراق السوق بالخدمات المصرفية المستخدمة ليتضاعف عددها في البنوك              

 . خدمة مصرفية225 نحو 1983التجارية الأمريكية لتبلغ عام 

ل بين الأنشطة الاقتصادية و السياسية في المجتمع و النشاط المصرفي، إذ أن                التأثير المتباد  - 

البنوك التجارية عامل يؤثر و يتأثر بكافة القرارات السياسية أو الاقتصادية في أي مجتمع، فقد يقوم احد                  

 .222ص]36[البنوك مثلا بتقديم قروض لمصانع تساهم في أزيادة تلوث البيئة

 خاصة من المهارات العاملة، إذ ان طبيعة التعامل المصرفي و ما تحتاجه من               الحاجة إلى نوعية   - 

السرعة في أداء العمليات المصرفية و توفير الراحة للزبون، يحتاج إلى مستوى عالي من المهارات لدى                 

ل، و نظرا لكبر حجم المخاطر التي تتعرض لها البنوك باعتبارها منشآت تتعامل في النقد السائ               .  العاملين

 .فان تدريب المصرفي يحتاج إلى وقت كبير حتى يكون ملما بكافة القواعد و الأنظمة المتعلقة بالعمل

 

 .أهـمية الـخدمات في التـجارة الـدولية. 2.1.2

يعتبر قطاع الخدمات في الكثير من الدول أسرع القطاعات الاقتصادية نموا، و أكثرها قدرة على                 

 القطاع توسعا كبيرا و زيادة معتبرة في نصيب التجارة الدولية خاصة             و قد شهد هذا   .  خلق فرص العمل  

مع التطور السريع الذي شهدته تكنولوجيات الاتصال و المعلومات، و قد أصبح يحتل أهمية كبيرة في دفع                 

 .عجلة التنمية و استقطاب الاستثمار الداخلي و الخارجي و خاصة منه قطاع الخدمات المالية و المصرفية
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   :    تتجلى هذه الأهمية في جملة من العوامل يمكن تلخيصها كما يليو 

 المكانة المرموقة للخدمات و مساهمتها في الدورة الاقتصادية في البلدان النامية و المتقدمة على حد                  -

 .سواء من حيث مساهمتها في نسق النمو و القيمة المضافة و التوازنات المالية الخارجية  و التشغيل

رتفاع حصتها في التجارة العالمية و سرعة نسق نموها الذي بلغ تقريبا ضعف نسبة نمو تجارة السلع                   ا -

 .خلال عقدي الثمانينات و التسعينات

 تسارع حركة الاستثمار الأجنبي المباشر و ظهور أنماط متعددة لنشاط الشركات العالمية الكبرى عبر                -

 .التي تقوم بها الدول لاستقطاب مثل هذا الاستثمارمختلف بقاع العالم، إضافة إلى المجهودات 

 

ان محاولة تحديد الأهمية النسبية لقطاع الخدمات بدقة تعترضه مجموعة من الصعوبات نذكر                

 :74ص]37[بعضها كما يلي

 اختلاف المفاهيم الدولية فيما يتعلق بتجارة الخدمات من ناحية شمولها و تضمين بعض القطاعات                  -

من عدمه، و على سبيل المثال فان البعض يستبعد قطاع الإنشاءات و المقاولات، و البعض                الخدمية فيها   

و بالرغم من ان    .  يرى ان قطاع الخدمات الحكومية القابلة للتجارة كأساس لمدى شمول قطاع الخدمات            

دمات القابلة  الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات قد اخذت بالمفهوم الواسع لشمولها، حيث تغطي كافة الخ              

للتجارة الدولية، إلا أن الإحصاءات و البيانات الدولية مازالت قاصرة إلى حد بعيد عن خدمة أهداف تقييم                  

أثار تلك الاتفاقية، مما دفع الكثير إلى التقييم التحليلي لصعوبة وضع نماذج رياضية لتحليل أثار تلك                   

 .1995مة العالمية للتجارة في جانفي الاتفاقية، إضافة إلى حداثة تطبيقها مع إنشاء المنظ

 

 تكمن في تخلف الإحصائيات نسبيا عن تحليل حجم و طبيعة قطاع الخدمات، الأمر الذي ينعكس في                   -

افتقار البيانات إلى التفصيل سواء من الناحية القطاعية، أو من ناحية الاتجاهات الجغرافية للصادرات و                 

 للتجارة في الخدمات هي موازين المدفوعات التي تأخذ           الواردات الخدمية، من حيث ان أهم مصدر       

. بالإجماليات دون الدخول إلى التفاصيل، بالإضافة إلى افتقار تلك الإحصاءات على فترات زمنية متباعدة              

و في الواقع ان قبل تطبيق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات لم تكن هناك حاجة ملحة لمثل هذه                      

 .تب على ذلك صعوبة الاعتماد على القياسات الإحصائية وحدهاالإحصاءات، مما يتر
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لكن، رغم هذه الصعوبات في تحديد أهمية قطاع الخدمات في التجارة الدولية و معرفة نصيبها                  

 بدقة، إلا انه ليس من الصعب توضيح هذه الأهمية لتجارة الخدمات بصفة عامة و الخدمات المالية

ل التطور الكبير الذي شهدته الخدمات، حيث و حسب بعض الإحصائيات            و المصرفية بصفة خاصة في ظ     

،  و تعتبر تجارة الخدمات المـالية  و المصرفية           12.3%فان تجارة الخدمات أصبحت تنمو بحوالي          

الأكثر ديناميكية ضمن تجارة الخدمات بشكل عام، حيث يقدر ان تكون تجارة الخدمات المالية و المصرفية                

 من إجمالي التجارة العالمية، و تصل        20% سنويا، و تمثل تجارة الخدمات حوالي          15%تنمو بمعدل   

كما تحتل الخدمات أهمية    .  1998 مليار دولار عام     810القيمة السنوية لتجارة الخدمات إلى ما يتجاوز         

ات كبيرة في اقتصاديات الدول لما توفره من فرص للعمل، حيث نجد ان قطاع الخدمات يمثل في الولاي                  

 من الناتج المحلي    5.5% من فرص العمل  و يساهم بحوالي            75%المتحدة الأمريكية مثلا حوالي      

 .الإجمالي

 

أما بالنسبة للدول النامية، فنجد أنها تشارك بنسب متواضعة في التجارة الدولية، و لكن هذا لا يمنع                  

 و منها الدول العربية، حيث يساهم       من ان يحتل قطاع الخدمات أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول النامية          

قطاع الخدمات في البلدان العربية بحصة عالية في الناتج المحلي الإجمالي، و تبلغ القيمة المضافة                   

للخدمات بنسبة ثلث قيمة الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط، بينما تصل هذه النسبة إلى نصف قيمة                   

تعتبر خدمات التامين و التمويل  و النشاطات المصرفية الأخرى          الناتج المحلي لكل من لبنان و جيبوتي، و         

إضافة إلى خدمات تجارة التوزيع و المطاعم و الفنادق و المواصلات أكثر النشاطات إسهاما في الناتج                  

 .المحلي في البلدان العربية

 

لناتج  من ا  20%و عموما، يمكن الإشارة إلى أن إجمالي تجارة الخدمات تبلغ نسبة تزيد عن                 

، حيث تشير التقديرات إلى ان معدل نمو الصادرات         1998المحلي الإجمالي للبلدان العربية مجتمعة عام       

، أما بخصوص الواردات العربية للخدمات      1998  –  1990 خلال الفترة     4.7%العربية للخدمات بلغ نسبة     

 . 1998ات عام  من إجمالي الواردات العربية للسلع  و الخدم28%فنجد أنها تقدر بنسبة 

 

 مـاهية تـحرير الخـدمات المـالية و المـصرفية . 3.1.2
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عرف الاقتصاد العالمي في العقدين الأخيرين من القرن العشرين تزايدا كبيرا في نصيب تجارة                

الخدمات ضمن التجارة الدولية و خاصة منها الخدمات المالية و المصرفية بسبب التقدم الكبير الحاصل في                

يات الاتصال إضافة إلى عمليات التحرير الواسعة التي شهدتها عدة بقاع من العالم و التي زادت                 تكنولوج

حدة بعد قيام المنظمة العالمية للتجارة منذ منتصف التسعينيات بمختلف اتفاقياتها  و منها اتفاقية التجارة في                 

 .الخدمات

 

 مفـهوم التـحريـر و مبـرراتـه. 1.3.1.2

 العالمية في نهاية القرن     ة الاقتصادي و التجاري سمة أساسية من سمات البيئ         لقد أضحى التحرر   

 .24ص]38 [.العشرين سواء ما تعلق منه بتجارة السلع أو الخدمات، و من ثم التوجه نحو العولمة

حيث يشكل تحرير تجارة الخدمات في إطار دولي متعدد الأطراف تحديات كبيرة تختلف طبيعتها عن تلك                

جهها تجارة السلع، و يعزى ذلك إلى كون غالبية الحواجز التي تعترض تجارة الخدمات هي                  التي توا 

القوانين و الإجراءات التنظيمية و الممارسات الإدارية التي تقف أمام توريدها عبر الحدود الوطنية،            

عوبة في تقييم أثارها التقييدي     و تعتبر هذه الحواجز أقل وضوحا بكثير من الحواجز الجمركية و أكثر ص             

 .على تجارة الخدمات

من خلال ما سبق يمكن القول بان التحرير عموما يتمثل في إزالة جميع أو بعض العراقيل                           

و الحواجز القانونية و الإجراءات التنظيمية و الممارسات الإدارية التي تقف عائقا أمام حرية   و سهولة                   

 .انتقالها

لتطور الاقتصادي و التقدم الكبير الذي شهدته تكنولوجيات الاتصال فقد زاد التوجه             و مع زيادة ا   

إلى عملية التحرير لجميع الخدمات، و خاصة منها المالية و المصرفية و التي تعتبر الأكثر ديناميكية                   

 .ضمن التجارة الدولية، و من ثم التوجه إلى العولمة المالية

دمات المالية و المصرفية و فتح  الأسواق الدولية يستندون إلى            إن دعاة تحرير قطاع تجارة الخ     

هذا و تتراوح مثل هذه الاعتبارات بين       .  عدة اعتبارات في دعوتهم إلى عولمة أنشطة القطاعات المالية         

تحسين مناخ المنافسة إلى زيادة الاستثمارات و رفع كفاءة الخدمات المالية و تخفيض تكاليف هذه الخدمات                

 .توظيف أفضل في هذه القطاعاتو ضمان 

 

 و يمكن بشكل عام تلخيص منطلقات و مبررات تحرير تجارة الخدمات في الجوانب التالية
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 تعزيز المنافسة و تحسين كفاءة أداء قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي من شانه ان يؤدي الى                  -

 .ات أكثر و أفضل في الخدمات الماليةتخفيض التكاليف و تحسين نوعية الخدمة، بالإضافة إلى توفير خيار

 تحسين خدمات الوساطة المالية و زيادة فرص الاستثمار من خلال توظيف أفضل للموارد فيما               -

 .بين القطاعات و البلدان المختلفة وفقا للفترات الزمنية المناسبة و من خلال إدارة أفضل للمخاطر

ادية و سياسات الإشراف و الرقابة الخاصة         تحفيز الحكومات لتحسين إدارة السياسات الاقتص       -

 .بالقطاعات المالية

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، فان دعاة تحرير تجارة الخدمات يعززون من موقفهم بالاستناد إلى                

مبررات أخرى، بعضها مرتبط بالقدرة على تحقيق معدلات نمو اقتصاد اعلي، و البعض الأخر وثيق                 

و بالفعل فقد اتضح من     .  ت اقتصادية و إجراءات رقابية سليمة و محكمة       الصلة بالسعي الى وضع سياسا    

خلال تجارب الكثير من دول العالم ان هناك علاقة ايجابية بين سياسات الانفتاح و معدلات النمو                     

الاقتصادي في الدول النامية، أي ان الدول ذات السياسات الاقتصادية المفتوحة قد نمت بسرعة اكبر من                 

هذا ينطبق كذلك على مدى السرعة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، حيث ان            .  صاديات المغلقة تلك الاقت 

الدول التي قدمت التزامات بتحرير أسواقها المالية وجدت نفسها في وضع يحتم عليها السرعة في تطبيق                 

 من الدول التي    سياسات الإصلاح الاقتصادي و تطوير سياسات الإشراف و الرقابة المالية مقارنة بغيرها           

 . لم تجد نفسها في عجلة لإدخال الإصلاحات المطلوبة يلم تقدم أي التزامات، و بالتال

 

إن المبررات التي تساق في صالح تحرير الخدمات المالية و المصرفية لا تتوقف في الواقع عند                 

جوانب على سبيل   حد ما تم ذكره ، بل ان بعضها يشير إلى جوانب أخرى لا تقل أهمية ، و من هذه ال                     

المثال لا الحصر ، إمكانية نقل المعرفة و التكنولوجيا التي تشمل الممارسات المتقدمة في القطاع المالي و                 

.            بخاصة في مجال الإدارة ، المحاسبة ، التعامل مع المعلومات و التعامل مع الأدوات المالية الجديدة                    

من شانه ان يوفر وسائل متنوعة لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها            و كذلك فإن تحرير تجارة الخدمات       

الأسواق المالية الصغيرة ، كما ان ذلك من شانه ان يعمق و يوسع من هذه الأسواق من خلال زيادة حجم                    

التعاملات و زيادة تنويع الخدمات المعروضة ، الأمر الذي من شانه ان يخفض من تذبذب هذه الأسواق                   

 . حدة تعرضها للصدمات المالية و يقلل من

 

 تحـرير حسـاب رأس المـال. 2.3.1.2
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يعتبر تحرير تدفق رؤوس الأموال من احد أهم جوانب تحرير القطاع المالي و المصرفي ،            

و الذي يتمثل في إلغاء الحصار أو الحظر على المعاملات في حساب رأس المال و الحسابات المالية                    

 المدفوعات و التي تشمل المعاملات المتعلقة بمختلف أشكال رأس المال مثل الديون و أسهم                   لميزان

المحافظ  المالية و الاستثمار المباشر و العقاري و الثروات الشخصية ، و من ثم فهو يرتبط بإلغاء القيود                    

 .على معاملات النقد الأجنبي و الضوابط الأخرى المرتبطة بهذه المعاملات 

 يمكن توضيح المعاملات الرأسمالية التي يمكن ان تخضع للضوابط و التي يشملها التحرير كما يلي                    و

 : 35ص]39[

يمكن ان تطبق الضوابط المفروضة على عملية سوق النقد و رأس المال             :   أسواق المال و رأس المال     -

البيع أو الإصدارات التي تتم في      عمليات الشراء التي تتم محليا و يقوم بها غير المقيمين ، عمليات             :  على  

الخارج بواسطة مقيمين ، على مبيعات أو إصدارات يقوم بها غير المقيمين محليا ،     أو عمليات الشراء                     

 .التي يقوم بها المقيمون في الخارج 

 الائتمان الممنوح للمقيمين من   (يمكن ان تطبق الضوابط على التدفقات إلى الداخل          :   عمليات الائتمان    -

 .أو على التدفقات إلى الخارج ) جانب غير المقيمين 

يمكن ان تطبق الضوابط على الاستثمار المباشر الوارد إلى         :   الاستثمار المباشر و المعاملات العقارية       -

الداخل أو المتجه إلى الخارج ، تصفية الاستثمار، شراء أو بيع العقارات التي تتم محليا بواسطة غير                    

 .راء العقارات في الخارج بواسطة المقيمين المقيمين ، أو ش

يمكن تطبيق الضوابط على الودائع غير المقيمة و على اقتراض البنوك           :   أحكام خاصة بالبنوك التجارية      -

 ) .تدفقات إلى الخارج(و كذا القروض و الودائع الأجنبية ) تدفقات إلى الداخل(من الخارج 

 الضوابط على الودائع أو القروض أو الهدايا أو المنح أو            تطبق:   تحركات رؤوس الأموال الشخصية      -

 .الميراث أو الشركات أو تسوية الديون 

يجوز أن تتضمن الضوابط حدودا لشراء الأوراق المالية التي          :   أحكام خاصة بالمستثمرين المؤسسين      -

 .يصدرها غير المقيمين 

 

  [:لبية الدول إلى أربعة أسس  و هي       و قد استند تبرير فرض الرقابة على رؤوس الأموال في غا          

 .41ص]40
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 المساعدة في إدارة أزمات موازين المدفوعات ، أو عدم استقرار أسعار الصرف التي تتولد عن تدفقات                 -

 .رؤوس الأموال قصيرة الأجل التي تتسم بشدة التقلب 

مارات المحلية و ليس في      التيقن من ان المدخرات المحلية في البلدان النامية تستخدم في تمويل الاستث             -

 تملك أصول أجنبية ، و كذا للحد من ملكية الأجانب لعوامل الإنتاج المحلية 

 . تقوية قدرة السلطات على تحصيل الضرائب على الأعمال المالية و على الدخل و الثروة -

حفاظ على   منع تدفق رؤوس الأموال من زعزعة الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و ال               -

 .برامج الإصلاح الهيكلية 

 

لكن، و رغم وجود العديد من الضوابط السابقة الذكر ، إضافة إلى تزايد المخاوف من المخاطر                 

المرتبطة بتحرير حساب رأس المال و التي عززها تردد الأزمات المالية في العديد من بقاع العالم التي                  

المالي إلا انه مازال تحرير حساب رأس المال خيارا         أصبحت من أبرز سمات عصر العولمة و التحرير         

 .أكثر جاذبية من تقييده بالنسبة للعديد من بلدان العالم 

 

و من أجل زيادة فائدة تحرير رأس المال إلى أقصى حد و في نفس الوقت تقليل المخاطر إلى                    

لتسلسل تؤكد على أهمية    فوجهة النظر التقليدية ل   .  أقصى حد، يجب التفكير جيدا في السرعة و التسلسل         

    – المحلية و الأسواق ، و قبل التحرير                    ةتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي و تطوير المؤسسات المالي       

 يجب ان يحدث تحرير حساب رأس المال في فترة متأخرة من برنامج البلد للإصلاح               –و طبقا لهذا الرأي     

لقيود التي تقف في وجه الإصلاح و القدرة المحدودة للبلاد          أما وجهة النظر البديلة ، فتبرز ا      .  الاقتصادي  

على إصلاح ذاتها في غياب الضغوط الخارجية للإصلاح ، و تفضل وجهة النظر هذه تحرير حساب رأس                 

المال المبكر الذي يمكن ان يكون عاملا مساعدا لإصلاحات اقتصادية أوسع     و يتغلب على معارضة                    

و ترى وجهة نظر متوسطة ان تحرير حساب رأس          .  مصالح المكتسبة   الإصلاح من جانب أصحاب ال    

المال يجب أن يكون جزءا من أسلوب معالجة متزامن و متكامل و شامل للإصلاح الاقتصادي الكلي                             

و الهيكلي ، و من وجهة النظر هذه يكون التنسيق بين الإصلاحات في القطاعات المحلية و الخارجية هو                   

 .22ص]39 [.رئيسيةالمسألة ال

 



 67

لقد اتبعت البلدان استراتيجيات مختلفة في سعيها لتحقيق قابلية حسابات رأس المال للتحويل، ففي               

بإزالة معظم  )   و المملكة المتحدة في السبعينيات        يمثل الأرجنتين و الأورغوا   (حين قام بعض البلدان     

بلدان نهجا أكثر تدرجا يتمثل أولا في تخفيف        القيود على رأس المال خلال فترة قصيرة ، فقد اتبع معظم ال           

، ثم إزالة القيود عن     )  لقابلية الحساب الجاري للتحويل   (  القيود على تدفقات رأس المال  المرتبطة بالتجارة         

تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل و الاستثمارات في الحافظات المالية  و أخيرا إزالتها                

 .لمالية قصيرة الأجل ، و قد كان للتهجين نصيبهما من النجاح    و الفشلعن التدفقات ا

 

 : و يشير خبراء صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص إلى قضيتين هامتين 

أنه من الأفضل البدء في تحرير التدفقات طويلة الأجل قبل التدفقات قصيرة الأجل، و تحرير                   :  الأولى

 .بل تحرير استثمار الحافـظة أو الاستثمار غير المباشر الإستثمار الأجنبي المباشر ق

أن التحرير الشامل لمعاملات و تحويلات رأس المال لا يعني التخلي عن كل القواعد و النظم                    :  الثانية

 تقوية القواعد المنظمة التحويلية المتعلقة      ى ، بل ربما احتاج الأمر إل      ةالمطبقة على معاملات العملة الأجنبي    

 .  التي يجريها غير المقيمين ةت و تحويلات العملة الأجنبيبمعاملا

 

القوانين و القواعد التنظيمية        (و الإجراءات التحوطية تعرف بشكل عام بأنها الأعمال الرسمية            

التي تقوم بتعزيز سلامة المؤسسات المالية بضمان الإدارة         )  و السياسات و الإجراءات المعتمدة رسميا        

اطر و التوجيه الداخلي الفعال و بتعزيز انضباط السوق ، إضافة  إلى حماية المستثمرين من                المناسبة للمخ 

 . 20ص]39[الغش و الممارسات الخداعية و ضمان قيام الوكلاء الماليين بالمسؤوليات التي تسند إليهم 

 
 
 

  الإطـار العمـلي لتحـرير الخـدمـات.2.2

 
 أهم جولات الجات التفاوضية على الإطلاق نظرا لما حمله جدول           تعتبر جولة الأروغواي التفاوضية         

أعمالها من مواضيع ذات أهمية بالغة على الصعيد الدولي ، ولعل أهم ما ميز هذه الجولة هو إدراج                     

موضوع الخدمات لأول مرة من أجل التفاوض حول تحرير تجارة الخدمات نظرا لما أصبحت تمثله                  
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وقد تم التوصل في الأخير إلى صيغة تفاهم حول تحرير تجارة الخدمات             .  ة  وتحتله ضمن التجارة الدولي   

لكن بعض  .  في شكل إتفاقية من اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة وتدعى الإتفاقية العامة لتجارة الخدمات             

الية القطاعات الخدمية ، ونظرا لحساسيتها وأهميتها ، فقد بقي التفاوض بشأنها قائما مثل الخدمات الم                 

 .والمصرفية والتي ألحقت بالاتفاقية الأصلية على شكل ملحق إضافة إلى مجموعة ملاحق أخرى 

 :  الإتفـاقـية العـامة لتجـارة الخـدمـات .1.2.2

 إن الأهمية البالغة والمكانة الكبيرة التي أصبحت تحتلها الخدمات في التجارة الدولية ، جعلت من                    

ي من أجل ضبط عملية التحرير في تجارة الخدمات والذي تحقق من              الضروري البحث عن إطار عمل    

خلال التوصل إلى الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في إطار المنظمة العالمية للتجارة ، كأول إتفاقية                 

تتناول موضوع تحرير الخدمات الدولية والتي أقامت لنفسها أهدافا تتوافق مع أهداف الجات ، إضافة إلى                 

 .رة الالتزام بأحكامها ومبادئها المسطرة ضرو

 

  أحـكـام ومبـادئ الاتفاقية .1.1.2.2

، مجموعة من الأحكام والمبادئ التي يجب       )AGCS  )1     وضعت الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات       

ه ونوضح هذ .  على كل دولة عضو الالتزام بها ، وهذا من أجل أفضل تحرير لتجارة الخدمات الدولية                  

 : الأحكام والمبادئ كمايلي 

 

 

 

 

 : الالـتزامـات والمبـادئ العـامـة .1.1.1.2.2

يمثل هذا الجزء ملخصا لنصوص الإتفاقية ، ويشمل الالتزامات والأحكام العامة التي تحكم تجارة                   

ة للتجارة  الخدمات وهي عبارة عن التزامات عامة تلتزم بها كافة الدول التي تتمتع بعضوية المنظمة العالمي              

 :319ص]4[بدون استثناء وتخضع للمبادئ التالية

 
                                          

(1) Accord Général du Commerce des Services . 
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يلزم كل عضو بموجب هذا الشرط بمنح الخدمات           :  شـرط الدولـة الأولى بالـرعـأيـة   .-        

وموردي الخدمات من أي عضو آخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها للخدمات وموردي                    

ستثنى من هذا الشرط الخدمات المقدمة من دول التجاور الحدودي          الخدمات من سائر الدول الأعضاء ، وي      

، ويقصد بذلك الترتيبات التي تتخذها الدولة من خلال إتفاقيات ثنائية أو التعاون الإقليمي بشرط ألا يتجاوز                 

 ، يتم   01/01/1995سنوات من تاريخ سريان إتفاقية الخدمات في         )  10(مثل هذه الإتفاقيات مدة عشر      

على الإمتيازات الممنوحة بموجب مثل هذه      )  الأكثر رعاية   (  طبيق شرط الدولة الأولى بالرعاية      بعدها ت 

ويتم مراجعة مثل هذه    .الترتيبات ، وتعميم هذه المعاملة على الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة             

41[ريان إتفاقية الخدمات  الإستثناءات الممنوحة للترتيبات الإقليمية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ س           

 .290ص]

 

يلتزم كل عضو بموجب هذا المبدأ بالإلتزام بنشر جميع الإجراءات ذات الصلة              :  الشـفـافيـة-         

وذات التطبيقات العامة المتعلقة بتنفيذ هذه الإتفاقية أو بالتأثير على تنفيذها ، وكذلك نشر جميع الإتفاقات                 

 الخدمات أو المؤثرة فيها ،والتي يكون العضو قد وقع عليها  وفي حالة تعذر               الدولية المتعلقة بالتجارة في   

 .51ص]17[النشر ينبغي أن تكون المعلومات متاحة بأية طريقة أخرى

كما يتم الإلتزام بإخطار مجلس تجارة الخدمات سنويا بأية قوانين أو قرارات جديدة أو تعديلات في                   

  مركز استفسارات لتقديم معلومات لأية دولة عضو إذا طلبت ذلك القوانين السارية ، إضافة إلى إنشاء

 

 حيث يتم إنشاء هذا المركز في غضون عامين من تاريخ بدء تنفيذ الإنفاق ، كما يعطي الإتفاق مرونة                   

 .للدول النامية من حيث الفترة الزمنية لإنشاء هذا المركز 

 

عضاء أن تكون أو تصبح أطرافا في إتفاق لتحرير          تسمح الإتفاقية للدول الأ       :التـكـامل الاقتصادي -

الخدمات فيما بينها وذلك بموجب المادة الخامسة من القسم الثاني لإتفاقية الخدمات مع وجوب إخطار                  

مجلس التجارة في الخدمات بهذا الإتفاق وبأي توسع أو تعديل مهم ،وكذا تقديم تقارير دورية عن التنفيذ                  

مات ، وعند الضرورة ينشىء المجلس مجموعة عمل لدراسة هذه التقارير ،             إلى مجلس التجارة في الخد    

 .وللمجلس أن يقدم توصيات للأطراف حسبما يراه مناسبا 
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 يمكن تسهيل مشاركة الأعضاء من البلدان النامية في التجارة            :زيــادة مشاركـة البلـدان النـاميـة   -

ض عليها مختلف الأعضاء وفقا للجزئين الثالث والرابع         الدولية من خلال الإلتزامات المحددة التي يتفاو      

 :86ص]11[من الإتفاق والتي تتعلق بمايلي

تعزيز قدرات خدماتها المحلية وكفاءتها التنافسية وإتاحة الفرصة أمامها للحصول على التكنولوجيا على             -

 .أسس تجارية 

 .تحسين إمكانية وصولها إلى قنوات التوزيع وشبكات المعلومات  -

 .تحرير الوصول إلى الأسواق في القطاعات الخدمية وطرق التوريد ذات الأهمية التصديرية لها  -

تعطى أولوية خاصة في تنفيذ الفقرتين الأولى والثانية إلى الأعضاء من البلاد الأقل نموا ، ويولي                    -  

لتزامات المحددة التي يتم    اعتبارا خاصا للصعوبة الشديدة التي تواجهها البلاد الأقل نموا في قبول الا              

 .لاحتياجاتها التنموية والتجارية والمالية  التوصل إليها نظرا لوضعها الإقتصادي المتردي و

 

أوردت الإتفاقية الخاصة بالتجارة في الخدمات القواعد            :  القـواعـد والإجراءات المحـليـة   -

ة الدولية للخدمات على المستوى الوطني ،       والإجراءات المحلية والتي يقصد بها الأحكام التي تنظم التجار        

فعلى كل عضو أن يبقي أو ينشئ في أقرب وقت ممكن هيئات أو إجراءات قضائية أو تحكيمية أو إدارية                   

تنص على إجراء مراجعة فورية بناء على طلب من مورد خدمات متضرر للقرارات الإدارية التي تؤثر                 

علاج إذا وجد ما يبرر ذلك حيث تكون هذه الإجراءات مستقلة           ولتوفير سبل ال  .  على التجارة في الخدمات     

من الجهة المسؤولة عن القرار الإداري المعني ، كما يضع مجلس التجارة في الخدمات من خلال أجهزة                  

مناسبة القواعد الضرورية للحيلولة دون أن تصبح الإجراءات المتصلة بشروط المؤهلات وإجراءاتها              

 .324ص]4[ط الترخيص عوائق غير ضرورية للتجارة في الخدماتوالمقاييس الفنية وشرو

 

يدخل هذا المبدأ ضمن المبادئ الضرورية لتحرير التجارة في قطاع الخدمات بالنظر إلى                :الإعـتراف-

 .الطبيعة الخلافية التي ميزت المفاوضات وتنعكس آثارها سلبا على تدفق التجارة في هذا القطاع 

 إعتراف العضو بالتعليم والخبرة المكتسبة أو متطلبات التأهيل المستوفاة في بلد            والمقصود بالإعتراف هو  

آخر كأساس لتطبيق المعايير الخاصة بمنح التراخيص والشهادات لموردي الخدمات الأجانب بمعنى عدم              
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إشتراط إكتساب مورد الخدمة الأجنبي لخبرة محددة في البلد المستقبل أو الحصول على نوع معين من                  

التعليم في هذا البلد كشرط مسبق لمنحه الترخيص ، وينبغي إخطار مجلس التجارة في الخدمات بأية                   

,  اعتراف جديدة يعتمدها البلد العضو أو تعديلات جوهرية يدخلها على الإجراءات القائمة                 تإجراءا

[لعلمية بين الأعضاء  بالإضافة إلى أية رغبات متعلقة بالاعتراف المتبادل للمؤهلات العلمية و الخبرات ا            

 .54ص]17

 

تمنح الدول لعدد خاص من موردي الخدمات الأولية في تقديم            :   منع الإحـتـكارات في الـخـدمـات    –

ولهذا فإن أعضاء   .  الخدمة ، وهذا ما يسمح لهذه الفئة أن تحتكر هذا الميدان من الخدمات في بلادها                   

ؤلاء الموردون في السلطة الممنوحة لهم مع موردي         المنظمة العالمية للتجارة يسهرون على ألا يفرط ه        

ولهذا فإن أي طرف له المصلحة أن يطلب معلومات محددة حول العمليات الإحتكارية             .  الخدمات الأجانب   

 .وآثارها على الموردين الإحتكاريين من غير الإحتكاريين وهذا بتخويل من مجلس التجارة في الخدمات

 

لإستجابة لطلب أي عضو آخر للدخول في مشاورات بهدف القضاء على هذه          وتلزم الإتفاقية كل عضو با    

الممارسات ، وعلى العضو أن يتعاون من خلال تقديم المعلومات العامة غير السرية المتاحة والتي لها صلة                 

بالاحتكارات ، وعلى العضو أن يقدم أيضا للعضو الطالب أي معلومات أخرى متاحة طبقا لقوانينه الداخلية                

 .، وفي حدود وبعد التوصل إلى إتفاق يرضي الطرفين بإحترام العضو الطالب سرية المعلومات المقدمة 

 

تقضي إتفاقية التجارة في الخدمات بعدم تطبيق أحكام الإتفاق الخاص              :  المـشتـريات الحـكومـية   -

ات الحكومية من الخدمات    بشرط الدولة الأولى بالرعاية أو إلتزامات تحرير الخدمات على قوانين المشتري          

ولا يمنع ذلك من أن تدرج الدول الأعضاء في قائمة الإلتزامات المحددة حق الموردين الأجانب إلى                  .  

 .النفاذ في السوق الوطنية إلى المشتريات الحكومية 

كما أن موضوع المشتريات الحكومية في مجال الخدمات موضوع إعتبار في المفاوضات المستقبلية،               

 تتمكن مفاوضات جولة الأورغواي من الدخول في تفاصيل هذا الموضوع لتعقيداته من ناحية ،                حيث لم 

ولعدم توافر الإحصاءات الدولية في مجال الخدمات من ناحية أخرى ، وتجدر الإشارة إلى أنه هناك                   

 .84ص]42[ 2000إلتزام للتفاوض على هذا الموضوع خلال المفاوضات التي بدأت عام 
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تتمثل في جداول التزامات مرفقة ببروتوكول إنضمام الدولة العضو ،            :   الالتزامات المحـددة  .2.1.1.2.2

حيث تلتزم الدولة بموجبها بتحرير قطاعات خدمية معينة ، كما يحدد في هذه الجداول مجموع القطاعات                 

مورد الخدمة الأجنبي   التي ستقبل الدولة فتح أسواقها للمنافسة الأجنبية فيها ، بالإضافة إلى شروط دخول               

 : إلى السوق الوطنية بشتى الطرق 

سواء كانت عن طريق وجود مورد الخدمة الأجنبي في أراضي الدولة، من خلال الشركات أو                 -

 .الوكالات أو مكاتب التمثيل 

أو السماح للمورد بتقديم خدماته عبر الحدود، أي تقديم الخدمة من أراضي عضو إلى أراضي                  -

 .عضو آخر

الخدمة عن طريق إيفاد الأشخاص من دولة العضو المورد إلى أراضي عضو آخر للتوريد              توريد   -

 .عن طريق الوجود المؤقت 

كما تشمل هذه الجداول ضوابط  المعاملة الوطنية ، حيث يمكن منح الموردين الأجانب معاملة                          

 التي تحقق مصالحها وفقا     مماثلة لمعاملة الوطنيين مع حفظ حق كل دولة في وضع الشروط والضوابط            

لقوانينها وتشريعاتها ، كما تحتوي الجداول المرفقة إلتزامات إضافية تحت خانتي النفاذ إلى الأسواق                 

 .55ص]17[والمعاملة الوطنية 

 

مضت الإتفاقية في مادتها السادسة عشر على ضرورة تقديم كل عضو              :  الـنفـاذ إلى الأسـواق  -

خر معاملة لا تقل رعاية عن تلك المنصوص عليها بموجب الأوضاع           لموردي الخدمات من أي عضو آ     

والحدود والإشتراطات المتفق عليها والمدرجة في جدول التنازلات الخاصة به وهذا فيما يتعلق بالنفاذ               

 .إلى الأسواق من خلال طرق التوريد المحددة من قبل 

ات النفاذ إلى الأسواق فيتم تحديد مجموعة من        أما بالنسبة للقطاعات التي يقوم فيها العضو بتقديم إلتزام         

الإجراءات التي لا يجوز للعضو أن يعتمدها سواء على أساس جزء من إقليمه أو في إقليمه بأكمله إلا إذا                   

 .كانت مدرجة في جدوله
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نصت الإتفاقية على أن يوفر العضو للخدمات أو موردي الخدمات من أي عضو               :  المعـاملة الوطـنية -

املة لا تقل رعاية عن تلك التي يوفرها لأمثالها من الخدمات وموردي الخدمات لديه ، وبذلك                  آخر مع 

    .يكون هذا المبدأ مرتبطا ارتباطا وثيقا بمبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية 

 

ولما كانت البلدان لا تفرض تعريفة على الخدمات المستوردة فإن فرض مبدأ المعاملة الوطنية سيكون                 

عناه أن تطبق البلدان أنظمتها الداخلية على الموردين المحليين والأجانب بالتساوي ، مما يعني أن تجد                 م

صناعة الخدمات المحلية نفسها وقد فقدت فجأة الحماية التي كانت لها ، ولهذا تقرر قواعد الإتفاقية أن                   

لدان أثناءها تلك القطاعات التي     يقوم منح المعاملة الوطنية على أساس نتائج المفاوضات التي تبين الب            

تكون مستعدة لمنح هذه المعاملة فيها للخدمات الأجنبية ومورديها والشروط التي بموجبها تمنح هذه                 

 .192ص]23[المعاملة

 

  تـسوية المـنازعات وإنـشاء مجـلس الخـدمات .2.1.2.2

 

 تطرح الكثير من النقاط وخاصة منها            إن معظم الاتفاقات الدولية ومنها إتفاقية التجارة في الخدمات        

تلك المنازعات الثنائية أو متعددة الأطراف نتيجة عدم إلتزام بعض الأعضاء بالوفاء بالتعهدات المحددة               

بموجب هذه الإتفاقية ، فإنه يجوز للعضو المتضرر أن يلجأ إلى التفاهم بشأن القواعد والإجراءات التي                 

ل إلى حل للمسألة يكون مقبولا للطرفين ، كما يجوز لجهاز تسوية            تحكم تسوية المنازعات بهدف التوص    

المنازعات أن يرخص لعضو أو أكثر بعدم تطبيق الالتزامات المحددة تجاه أي عضو آخر إذا وجد                   

المجلس أن الظروف خطيرة لدرجة تبرر اتخاذ مثل هذا الإجراء ، حيث يجوز للعضو أن يلجأ إلى                    

ات إذا أعتبر أن تطبيق إجراء ما مما لا يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق                التفاهم بشأن تسوية المنازع   

كما يمكن لجهاز تسوية    .  سيؤدي إلى إلغاء أو تعطيل مزايا كان يتوقعها من إلتزام محدد من عضو آخر               

المنازعات في حالة تقريره أن الإجراء أدى إلى إلغاء  أو تعطيل الحصول على هذه المزايا أن يمنح                    

عضو المتضرر الحصول على تسوية مرضية للطرفين ، حيث يمكن أن تشمل هذه التسوية تعديل               الحق لل 

 .342 ص]4[الإجراء أو سحبه
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" إضافة إلى تسوية المنازعات التي وضعتها الإتفاقية ، وبهدف تطبيق هذه الإتفاقية فقد تم إنشاء                        

ات فرعية تساعده في أداء مهامه ، حيث يكون         والذي بدوره يمكنه إنشاء هيئ    "  مجلس للتجارة في خدمات     

المجلس وهيئاته الفرعية مفتوحا لمشاركة ممثلين من جميع الأعضاء ما لم يقرر المجلس عكس ذلك ،                 

كما يتم انتخاب رئيس المجلس من طرف الأعضاء ، والذي يقوم بتحديد القواعد والإجراءات الخاصة                 

 .بمباشرة عمله 

 : 93ص]11[مجلس فيمايليويمكن تحديد أهم مهام ال

 .تنفيذ الإتفاقية الخاصة بالتجارة في الخدمات   -

 .تلقي الإخطارات المنصوص عليها في هذا الإتفاق وملحقاته   -

 الإشراف على عملية التشاور بين الأعضاء في حالات الإشتباه في سوء إستغلال الحقوق                   - 

 . أحكام الإنفاق الاحتكارية من قبل بعض الموردين بطريقة تتعارض مع

 تلقي بلاغات الأعضاء بتدابير الإعتراف السارية لدى كل عضو وتقويمها وفقا لأحكام الفقرة                 - 

 .الخاصة بالإعتراف 

 

  الملاحـق المـرفقة بالاتـفاقيـة .2.2.2

        لقد تم إرفاق الإتفاقية الخاصة بتجارة الخدمات بمجموعة من الملاحق ، حيث نصت المادة                 

وهي تتضمن أحكاما تفسيرية وتوضيحية لعدد      .  سعة والعشرون على اعتبارها جزءا مكملا للاتفاقية        التا

من القطاعات التي يغطيها الاتفاق تجنبا لأي لبس أو تداخل ، وتشمل هذه الملاحق الخدمات المالية                   

ة الدولة الأولى   والنقل الجوي و الإتصالات وحركة العمالة بالإضافة إلى الإعفاءات  الخاصة بمنح صف             

 .بالرعاية 

 

  ملـحـق الخـدمـات المـالـية .1.2.2.2

     يكاد التعاون الدولي في المسائل المالية أن يكون جديدا ، ولكن الإتفاق العام لتجارة الخدمات المنبثقة                

 عن جولة أورجواي تمثل أول جهد متعدد الأطراف لوضع القواعد التي تحكم تجارة الخدمات بما فيها                

الخدمات المالية وتوفير إطار للمفاوضات متعددة الأطراف للوصول إلى أفضل الأسواق الخدمية الأجنبية             

 .ومورديها 
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إن مفاوضات الإتفاقية العامة لتجارة الخدمات في قطاع الخدمات المالية قد غطت جميع الخدمات بما               

ات في نهاية جولة أورجواي التوصل إلى       في ذلك البنوك والأوراق المالية والتأمين ، ولم تستطع الحكوم         

إنفاق كامل حول جملة من الالتزامات الضرورية لفتح الأسواق في مجال الخدمات المالية  وقد تمخضت                

 ، وفي هذا الإطار قام      1997 عن إتفاقية مؤقتة تنتهي عمليا في ديسمبر         1995المفاوضات المطولة عام    

حاولة أخرى للتوصل إلى إتفاقية دائمة تقوم على أساس مبدأ           بم OMCأعضاء المنظمة العالمية للتجارة     

الدولة الأولى بالرعاية بمعنى الإمتناع عن التفرقة بين الشركاء التجاريين ، وتتيح المفاوضات للحكومات              

فرصة مناسبة لتحقيق إلتزام مشترك لرفع القيود بما يخلق فرصا أفضل لتجارة يكون من شأنها تحقيق                 

 .6ص]43[ن المنتجين والمستهلكين للخدمات المالية ، ويعزز في نفس الوقت القطاع الماليالفائدة لكل م

 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم البلدان قد حققت تقدما كبيرا منذ منتصف الثمانينات في إزالة الحواجز                

أو العمليات  أو القيود أمام توطن فروع أو أشكال أخرى من الوجود التجاري بواسطة المؤسسات الأجنبية               

وكانت البلدان المتقدمة قد اتخذت تدابير التحرير هذه بموجب اتفاقات برعاية منظمة              .  التي تؤديها   

، أما البلدان النامية التي كان عدد كبير منها يسير على سياسات              )  OCDE(التعاون الإقتصادي والتنمية    

ر أو القيود الشديدة تدريجيا على أنواع        حمائية فكانت قد بدأت أيضا عملية التحرير وذلك بإزالة الحظ          

 .198ص]23[العمليات التي تستطيع المصارف الأجنبية أداءها

 

     لقد أدت مفاوضات ما بعد جولة أورجواي إلى مزيد من التحسينات على التدابير السابقة للتحرير في                

دات التي كانت قد صدرت     التأمين والمصارف، وإلى تعزيز إلزامية التعه     :  كل من القطاعين الفرعيين     

الفروع ، شركات التأمين،    (من قبل، وتصل هذه التعهدات بالوجود التجاري لموردي الخدمات الأجانب            

 : وهي تستبعد أو تحقق القيود على) ومكاتب التمثيل

 . ملكية الأجانب لمؤسسات مالية محلية -      

 . الشكل القانوني للوجود التجاري -      

 .ع العمليات القائمة  توس-       

وقد جاء ملحق الخدمات المالية من أجل شرح وتفسير بعض أحكام الإتفاق الأصلي فيما يتعلق                  

، حيث  )  والتي لا تغطيها الاتفاقية     (  بالخدمات التي يتم توريدها في إطار ممارسة السلطة الحكومية           

البنك المركزي أو السلطة النقدية المقابلة      يدخل في إطار هذه الخدمات المالية كافة الأنشطة التي يمارسها           
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له أو أي كيان عام آخر مسؤول عن تنفيذ السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف أو السياسات التي                  

 .91ص]11[تشكل جزءا من نظام الضمان الإجتماعي للدولة أو الأنشطة التي تمارس لحساب الحكومة

 

 ترى من الضروري ممارسة قدر كبير من التنظيم على أنشطة              ويقر أتفاق الخدمات بأن الحكومات قد     

البنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية ولهذا ينص ملحق الخدمات المالية في الإتفاق                

على أن تعهدات التحرير التي تتحملها البلدان لا تمنعها من اتخاذ تدابير لأسباب تتعلق بالحيطة ، بما فيها                  

ثمرين والمودعين وأصحاب البوالص أو لضمان سلامة واستقرار النظام المالي ورغم أن              حماية المست 

الملحق لا يبين تفاصيل تدابير الحيطة تلك ، فإن اشتراط الترخيص المقصود به ضمان الكفاءة والسلامة                

ظمة، المالية في إدارة العمل، واشتراط حد أدنى من رأس المال، واشتراط إجراء عمليات محاسبة منت                

تعتبر كلها بصفة عامة من تدابير الحيطة وليس من الضروري أن تكون هذه التدابير تمييزية، ولكن                  

 .198ص]23[يمكن تطبيقها على أساس تمييزي إذا كانت الظروف تبرر ذلك

 

 : 348ص]4[     كما ينص ملحق الخدمات المالية على مايلي 

في أي بلد آخر عند تحديد كيفية تطبيق         ضرورة اعتراف كل عضو بإجراءات الحيطة المالية          -

إجراءات العضو المتصلة بالخدمات المالية ويجوز أن يستند هذا الإعتراف إلى أتفاق أو ترتيب مع البلد                 

 .المعني أو أن يصدر تلقائيا 

 يوما تبدأ بعد أربعة أشهر بعد نفاذ أتفاق المنظمة العالمية للتجارة             60يجوز للعضو خلال فترة      -

أو يعدل أو يسحب جميع أو بعض الالتزامات المحددة الخاصة بالخدمات المالية المدونة في               أن يحسن   

 .جدوله 

في إطار تسوية المنازعات فإنه ينبغي أن يتوافر بفرق التحكيم التي تنظر في المنازعات الخاصة                -

 .موضوع النزاعبإجراء الحيطة المالية، الخبرة اللازمة المتصلة بالخدمة المالية المحددة التي هي 

 

  بـقـية ملاحـق الاتـفاقـيـة .2.2.2.2

إضافة إلى ملحق الخدمات المالية المرفق باتفاقية تجارة الخدمات ، فهناك أربعة ملاحق أخرى                      

 : نوجزها كمايلي 
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تؤدي الإتصالات دورا مزدوجا في اقتصاديات       :    مـلحـق خـدمات الاتصالات  .1.2.2.2.2

فقد كانت هذه   .  تهيء البنية الأساسية للإتصال وتعمل أيضا كقناة للعمليات التجارية          مختلف البلدان، فهي    

الصناعة في السابق احتكارا للدولة بسبب أهميتها في تنمية البنية الأساسية ومغزاها الإستراتيجي                 

مات مكنت  ولكن التغيرات التقنية في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلو       .  والسياسي في عدد من البلدان      

الشركات التجارية من تقديم خدمات ومنتجات في الأسواق الدولية بأسعار تنافسية ، بسبب توافر خدمات               

ومع الإعتراف بأن القطاع المتطور تكنولوجيا من شأنه تحسين           .  اتصالات حديثة وبأسعار منخفضة   

لت القيود على دخول موردين     التنافسية بالتدرج ، فقد إنتقلت احتكارات الدولة إلى القطاع الخاص وأزي           

  .198ص]23[أجانب وعلى دخول منتجاتهم 

 

 :     ويمكن بصفة عامة تقسيم خدمات الإتصالات إلى فئتين 

الإتصالات الأساسية ، المقصود بها أي خدمة تنقل الإتصالات وهي تشمل الهاتف الصوتي،                -

، وخدمات الشبكات والتي    )1(المؤجرةونقل المعلومات التلكس، خدمات الفاكس، خدمات الدوائر الخاصة         

 .تمثل بنية الإتصالات الأساسية التي تسمح بالاتصال بأي شبكة 

 

خدمات القيمة المضافة، وهي تلك التي بموجبها يستطيع الموردون إضافة قيمة للمعلومات                -

الموجودة لدى الزبون، وذلك بتعزيزها من حيث الشكل أو المضمون أو العمل على تخزينها                    

وهي تشمل البريد الإلكتروني ، البريد الصوتي ، إسترجاع المعلومات وتبادل البيانات              .  ترجاعهاوإس

، الإلكترونية وخدمات الفاكس المعززة أو ذات القيمة المضافة بما في ذلك التخزين ، الإرسال                    

 لأن التقدم   وقد استمرت مفاوضات هذا القطاع بعد انتهاء جولة الأورجواي        .الإسترجاع ، تحويل الرموز     

 .الذي تحقق في هذه الدورة بما يتعلق بتحرير تجارة الإتصالات الأساسية كان محدودا جدا 

 

ويتعلق ملحق خدمات الإتصالات بالإجراءات التي تؤثر على إستخدام موردي الخدمات الأجانب                  

السماح لموردي  لشبكات وخدمات الإتصالات العامة وإن يكن ذلك بشروط معقولة وغير تمييزية عند               

كما يشمل      .  86ص]42[الخدمات الأجانب بممارسة نشاطهم وفقا لالتزامات التحرير التي تقدمها الدول          

                                          
 .بيع أو تأجير طاقة نقل المعلومات: يقصد بخدمات الدوائر الخاصة المؤجرة هو) 1(
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ويلزم .الملحق على الملاحظات والشروح والتفسيرات ، ومجموعة من الأحكام التكميلية للاتفاق الأصلي             

ل إلى شبكات وخدمات الإتصال     الملحق الأعضاء بتوفير جميع المعلومات المتاحة عن ظروف الوصو         

للجمهور وبيان الأسعار ، كما ينص على معاملة تفضيلية للبلدان النامية بحسب مستويات التنمية لكل منها                

، حيث يجيز لها فرض شروط معقولة على الوصول إلى الشبكات وخدمات الإتصالات العمومية فيها                 

 الأساسية المحلية وترفع طاقة الخدمة على أن تدرج         واستخدامها فيما إذا كانت هذه الشروط تدعم البنية       

   .32ص]11[هذه الشروط في جدول تعهدات العضو

 

يحدد هذا الملحق المجالات والأنشطة التي        :  مـلحـق خـدمات النـقـل الجـوي   .2.2.2.2.2

قل الجوي  تغطيها الاتفاقية في قطاع النقل الجوي ، وتتضمن إصلاح الطائرات وصيانتها ، بيع خدمات الن              

. وتسويقها دون التدخل في الأسعار بالإضافة إلى خدمات الحجز بالكمبيوتر وإصدار بطاقات السفر               

مثل شرط الدولة الأولى بالرعاية أو الشفافية       (  ويقضي الملحق بعدم تطبيق الإلتزامات العامة في الاتفاق         

معروفة باسم حريات النقل الجوي     وال)  حق نقل الركاب والبضائع والبريد      (  على حقوق النقل الجوي     )  

 إتفاقية وتراعي   15000السبع والتي تنظمها شبكة كبيرة من اتفاقات النقل الجوي الثنائية التي تبلغ حوالي              

  .86ص]42[فيها الدول تحقيق التوازن في المصالح بينها وبين الدول الأخرى الأطراف

 

منازعات إلا في حالة تحمل الأعضاء المعنيين        كما تقضي هذه الاتفاقات بعدم الأخذ بأحكام تسوية ال         

                   لالتزامات أو تعهدات محددة ، وبعد إستنفاد كافة إجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في

كما يتم مراجعة التطورات في قطاع النقل       .  الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو متعددة الأطراف الأخرى         

ورية من طرف مجلس التجارة في الخدمات مرة كل خمس سنوات على الأقل ، حيث                 الجوي بصفة د  

 .يهدف تطبيق هذا الملحق إلى دراسة إمكانية تعزيز تطبيق هذه الاتفاقات في هذا القطاع 

 

  : مـلـحـق خـاص بالمفـاوضـات بشـأن خـدمات النقـل البحـري -

 بأي نتيجة في دورة الاورجواي      GATTمركية والتجارة          لم تخرج الاتفاقية العامة للتعريفات الج     

 ولكن  1996في مجال النقل البحري الذي أجل إلى وقت لاحق ، حيث كان مقررا أن تنتهي في جوان                   

المشاركين لم يتمكنوا من الاتفاق حول مجمل الوعود والاقتراحات ولقد وضعت بعض الالتزامات في                

لأساسية لخدمات النقل البحري والتي تتمثل في الدخول إلى          قوائم عدة دول والتي تخص المجالات ا       
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مجمعات وهياكل الموانئ واستخدامها ولم تنفذ هذه الالتزامات إلا في تاريخ الحصول على نتائج القرار                

الوزاري حول خدمات النقل البحري ويجوز للعضو في الفترة بين انتهاء المفاوضات وموعد التنفيذ أن                

  .361ص]4[سحب تعهداته المحددة في هذا القطاع كليا أو جزئيا دون تقديم تعويضيحسن أو يعدل أو ي

 

  مـلحـق انتقـال الأشخـاص الطبيـعييـن .3.2.2.2.2

بحسب هذا الملحق ، فإن المقصود هنا بالأشخاص الطبيعيين هم أولئك الأشخاص الذين ينتقلون للإقامة                

دمات لهذه الدولة العضو ، في حين لا ينطبق هذا           بصفة مؤقتة في أرض دولة أخرى بهدف توريد الخ        

ولا يسقط  .  المفهوم على توظيف وتشغيل الأفراد بصفة دائمة أو الإقامة الدائمة أو الحصول على الجنسية             

حق الأشخاص الطبيعيين في الانتقال حق العضو اتخاذ أو تطبيق أية تدابير تتعلق بتنظيم دخول                    

 .92ص]11[ غير توريد الخدماتالأشخاص على أراضية لأي غرض كان

 

ولا يحول الاتفاق دون تطبيق أي عضو إجراءات لتنظيم دخول الأشخاص على أراضيه أو للإقامة                  

المؤقتة فيها بما في ذلك تلك الإجراءات الضرورية لحماية سلامة حدوده ، وضمان إنتظام حركة                     

ن شأنها إلغاء أو تعطيل المزايا التي       الأشخاص الطبيعين ، شريطة ألا تطبق هذه الإجراءات بطريقة م          

 .)1(يجنيها أي عضو بموجب شروط الإلتزام 

 

  : مـلحـق الإعـفـاءات الخـاصة بمـنح الدولـة الأولى بالـرعاية .4.2.2.2.2

         يحدد هذا الملحق الظروف التي يحصل بموجبها العضو على الإعفاء من التزاماته عند سريان               

 بالرعاية ، حيث يقوم مجلس التجارة في الخدمات بمراجعة جميع الإستثناءات               شرط الدولة الأولى  

الممنوحة لمدة تزيد عن خمس سنوات، ويجري أول مراجعة من هذا القبيل بعد ما لا يزيد عن خمس                    

سنوات من بدء نفاذ إتفاقية المنظمة العالمية للتجارة ، حيث تشمل المراجعة التي يقوم بها مجلس التجارة                 

 الخدمات النظر فيما إذا كانت الظروف التي دعت إلى الاستثناء ما زالت قائمة إضافة إلى تحديد                   في

 .362ص]4[موعد لأي مراجعة لاحقة

 
                                          

اشتراط حصول الأشخاص الطبيعيين من بعض الأعضاء وليس من غيرها تأشيرة دخول لا يعني إلغاء وتعطيل المزايا المنصوص عليها في                    )  1(

 .الإلتزامات المحددة
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      وتجدر الإشارة إلى أن الأغراض التي تجعل البلدان تقرر استثناءات من مبدأ المعاملة الأكثر                 

 التفضيلية التي تقدم لبعض البلدان في قطاع الخدمات         رعاية تتمثل في الرغبة في الحفاظ على المعاملة       

وقد قررت بعض البلدان التي تطبق أنظمة        .  بموجب التعاون الإقليمي أو بموجب أي ترتيبات أخرى          

استيراد حرة استثناءات من قاعدة الدولة الأكثر رعاية في قطاعات مثل الخدمات المالية والهدف من ذلك                

ة عند مناقشة التحرير مع البلدان التي تطبق أنظمة قيود أكبر ، كما أزالت                هو الاحتفاظ بقوة المساوم   

بعض البلدان عددا من هذه الاستثناءات في القطاع المالي أثناء المفاوضات التي جرت بعد انتهاء جولة                 

ويلاحظ أن البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للتجارة عليها أن تمارس حقها في                .  الاورجواي  

ولكن في القطاعات   .صول على استثناء من قاعدة الدولة الأكثر رعاية قبل بدء نفاذ أتفاق الخدمات               الح

كان من  )  مثل الخدمات المالية والإتصالات     (  التي استمرت فيها المفاوضات بعد إنهاء جولة أورجواي         

 .رة سير المفاوضات  من مبدأ الدولة الأكثر رعاية أثناء فتءالممكن لهذه البلدان أن تطلب الإستثنا

 

 

 

 

 خلاصة الفصل

 

 
يعد إدراج موضوع الخدمات ضمن التجارة الدولية في أخر جولات الجات التفاوضية من أهم                 

المكاسب المحققة على صعيد تحرير التجارة الدولية، و التي تعتبر أكثر حساسية من تجارة السلع، حيث                 

لي الجاد حتى بعد قيام المنظمة العالمية للتجارة و          بقيت مسألة تحريرها تحتاج الكثير من العمل الدو        

 .دخول البلدان النامية كطرف فعال على مائدة المفاوضات بشأن تحرير الخدمات ضمن التجارة الدولية

 

و تعتبر الخدمات المالية و المصرفية الأكثر ديناميكية ضمن تجارة الخدمات الدولية، و قد زادت                

ارة الدولية خاصة بعد تزايد تطور تكنولوجيات الاتصال، و أصبحت مسالة           أهميتها و نصيبها ضمن التج    

تحريرها خيارا أكثر جاذبية للعديد من الدول من اجل الاستفادة من مزاياها و ذلك بإزالة القيود و                     
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الحواجز المفروضة في وجه حرية تجارة الخدمات بصفة عامة و الخدمات المالية   و المصرفية بصفة                  

 .خاصة

 

 يعتبر تحرير تدفق رؤوس الأموال من احد أهم جوانب تحرير القطاع المالي و المصرفي،                 و 

         حيث يفضل الكثير من الدول البدء في تحرير التدفقات طويلة الأجل قبل التدفقات القصيرة الأجل،                  

و لكن هذا   .  مباشرو تحرير الاستثمار الأجنبي المباشر قبل تحرير استثمار الحافظة أو الاستثمار غير ال            

التحرير لا يعني التخلي عن كل القواعد و النظم المطبقة على معاملات العملة الأجنبية، بل ربما يحتاج                  

الأمر إلى تقوية القواعد المنظمة التحويلية المتعلقة بمعاملات و تحويلات العملة الأجنبية التي يجريها                

 .غير المقيمين

 

لخدمات وفق إطار دولي محدد، فقد وضعت المنظمة العالمية         و من اجل ضبط عمليات التحرير ل       

 و مختلف ملحقاتها المطلقة     GATSللتجارة اتفاقية خاصة بها متمثلة في اتفاقية التجارة في الخدمات            

  .لاسيما ملحق الخدمات المالية الذي يعنى بتحرير الخدمات المالية و المصرفية
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 3الفصل 

 . و استعـــداداتها المــالية و المصرفيةOMCانضمــام الجزائــر إلى الـ 
 

 
 
 

ن رغـبة الجزائـر في الاندماج في الاقتصاد العالمي، وبناء على قناعتها الراسخة في ضرورة                إ 

 التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، فقد سعت جاهدة من اجل ضمان الانضمام إلى المنظمة               

 .العالمية للتجارة من خلال تقديم طلب انضمامها و دخولها في مفاوضات شاقة عبر عدة مراحل

 

و بالمـوازاة مـع هذا، واستكمالا لمسار الإصلاحات التي تبنتها منذ نهاية الثمانينات والتي مست                

لت أساسا في   جميع القطاعات ومنها القطاع المالي والمصرفي، فإنها قامت بإصلاحات مالية ومصرفية تمث           

وضـع قواعد إنشاء سوق مالية والعمل على تطويرها، إضافة إلى تبني نظرة جديدة للنظام المصرفي من                 

 .خلال إصدار قانون جديد يتمثل في قانون النقد والقرض ومن ثم إعطاء نقلة نوعية لنظامها المصرفي

 

ي والمصرفي تأهيل جهازها    لقـد حاولت الجزائر من خلال الإصلاحات المتبناة في قطاعيها المال           

المصرفي ووضع سوق مالية يتم من خلالها تدعيم قواعد اقتصاد السوق من جهة، ومن جهة ثانية التماشي                 

والمتغيرات الدولية التي فرضتها المعطيات الدولية الجديدة لاسيما المنظمة العالمية للتجارة وكسب تأشيرة             

 .الانضمام 

 

ة معالجة انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ومختلف         يـتم من خلال هذا الفصل محاول       

، والتي يمكن معالجتها من خلال      OMCالإصلاحات المالية والمصرفية المتبناة استعدادا للانضمام إلى الـ         

 : ثلاث مباحث
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ن يـتم من خلال المبحث الأول إعطاء لمحة حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة م                

 .خلال مختلف إجراءات و مفاوضات الانضمام

 

كما يتم من خلال المبحث الثاني محاولة التطرق إلى الإصلاحات المالية في الجزائر، وذلك بتسليط               

 .الضوء على إنشاء بورصة الجزائر، تنظيمها وكيفية سيرها، إضافة إلى دراسة واقعها وآفاقها

 

رق إلى الإصلاحات المصرفية في الجزائر، وذلك بإلقاء         أما المبحث الثالث، فيتم من خلاله التط       

نظرة على مختلف الإصلاحات المتبناة منذ الاستقلال، وتسليط الضوء على قانون النقد والقرض ومختلف              

 .جوانبه مع الإشارة إلى التعديلات التي لحقت به
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 انضمام الــجزائر إلى الـمنظمة الـعالمية للـتجارة. 1.3

م الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ، يقتضي منها القيام بعدة إجراءات تقرها             إن ضمان انضما  

المنظمة، إضافة إلى دخول الجزائر في سلسلة شاقة من المفاوضات ، يتم فيها مناقشة العديد من القضايا                  

 . ذات الصلة بإمكانيات الاقتصاد الجزائري ووضعيته

 

لقاء نظرة عامة على مجمل الإجراءات التي اتبعتها الجزائر         و سيتم من خلال هذا المبحث محاولة إ       

 .OMCلضمان الانضمام، إضافة إلى التطرق لمسار المفاوضات مع الـ 

 

 إشكـالية الانضمام . 1.1.3

     لقد أصبح انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة على غرار بقية دول العالم ضرورة حتمية                

الاقتصاد العالمي و تفادي العزلة الدولية من أجل تحقيق جملة من الأهداف                           لضمان الاندماج في     

 .و الاستفادة من العديد من المزايا و هذا بعد استفادتها من نظام الملاحظ في ظل اتفاقية الجات

 

 الجزائر و اتفـاقية الجـات .  1.1.1.3

 

 الأطراف قد كانت تابعة للاتفاقية العامة        إن الجزائر، و في إطار المفاوضات التجارية متعددة        

 عن طريق الالتزامات المتخذة من طرف السلطات الاستعمارية          GATTللتعريفات الجمركية و التجارة   

سنوات، )  5(، و بعد مرور خمس      1960نوفمبر  18الفرنسية، و قد انسحبت الجزائر من هذه الاتفاقية في          

. 1965تطبيق الفعلي لقواعد اتفاقية الجات و كان ذلك في مارس          قررت الأعضاء المتعاقدة أن تستفيد من ال      

    و قد بقيت الجزائر تستفيد من نظام الملاحظ ، و لم تتقدم بطلب التعاقد في هذه الاتفاقية إلى غاية عام                        

، أي بعد مرور سنة من بداية آخر و أهم جولات الجات التفاوضية و هي جولة                     89ص]44[1987

 .الاورغواي

 ـ               و بع  "دما أصبحت الجزائر تتمتع بصفة عضو مشارك أو منتسب في الاتفاقية و هو ما يعرف ب

FACTO"                 فقد أصبحت ملزمة باحترام القواعد و المبادئ العامة في الاتفاقية، لكنها غير مجبرة على ،

 .عملها احترام الترتيبات الخاصة بالإجراءات كالإعلان عن المقاييس و الإجراءات التي تعمل بها أو تست
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إن هذه الوضعية سمحت للجزائر بالاستفادة من بعض الايجابيات التي تمنحها الإتفاقية مثل شرط               

الأمة المفضلة، و المعاملة الخاصة الممنوحة للدول النامية، و لهذا كان على الجزائر أن تطبق مبدأ تعميم                  

ا لم تكن ملزمة بالقيام بتخفيضات جمركية،       معاملة الدول الأكثر رعاية في علاقتها مع الدول المتعاقدة، لكنه         

 .و ذلك نظرا لأنها لم تكن طرفا في الاتفاقية

 

 المتعاقدة في اتفاقية الجات، و ذلك أثناء قيام جولة الأورغواي للمفاوضات             فلقد قررت الأطرا  

 ملاحظ أن   التجارية متعددة الأطراف أن تسمح للدول النامية التي كانت تشارك في الجولات السابقة كعضو             

 أفريل  30تشارك في مجريات جولة الأورغواي مع شرط أن تبلغ نية الإنخراط أو التعاقد في الاتفاقية قبل                 

و بما أن الجزائر كانت عضوا ملاحظا في الجات فقد سمح لها هذا القرار بالمشاركة في جولة                   .1987

 إلى سكرتارية   1987 أفريل   30الأورغواي و التوقيع على بروتوكول مراكش، و ذلك بعد أن قدمت في              

الجات مقررا تبين فيه نيتها في الإنخراط و التعاقد في الاتفاقية، و القيام بلقاءات مع الأطراف المتعاقدة من                  

 .أجل الإنخراط النهائي

 

، تم تأسيس فرع عمل لدراسة ملف و طلب الجزائر للتعاقد في الاتفاقية العامة              1987و في جويلية    

 :، و قد تم رفض هذا الطلب آنذاك لسببين رئيسيين هماGATTركية و التجارة للتعريفات الجم

 من  %97 غياب سياسة تجارية واضحة المعالم ، حيث أن الجزائر تعتمد في تجارتها الخارجية و بنسبة               -

 .صادراتها على المحروقات، أي أن جهازها الإنتاجي ضعيف 

 .ائر في تلك الفترة عدم الاستقرار و الاضطرابات التي سادت الجز-

و رغم محاولة الجزائر إقناع الشركاء الاقتصاديين في عدة مناسبات على الرغبة في الانضمام،               

 دخلت الجزائر ميدان الإصلاحات الجدية على الهيكل         1988إلا أن هذه المساعي باءت بالفشل ، فمنذ          

ءات المتخذة في هذا الإطار هو إعادة    ، و من أهم هذه الإجرا       ]45[الاقتصادي بما يتماشى و اقتصاد السوق     

 ).البنوك، التامين، النقل، السياحة(النظر في التقنيات الجمركية ، إضافة إلى قطاع الخدمات 
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 دوافع إنضمـام الجزائر إلى المنظمة العـالمية للتجـارة. 2.1.1.3

دول من اجل الانضمام    إن التحولات السريعة التي شهدتها مختلف الميادين الاقتصادية ، و تهافت ال           

إلى المنظمة العالمية للتجارة ، دفع بقية الدول غير المنضمة و منها الجزائر، إلى ضرورة الانضمام و                   

حتميته إلى هذه المنظمة ، و ذلك من اجل تفادي عزلتها دوليا، و هو ما جسدته الجزائر من خلال طلب                     

جزائر من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية        إن هذا الطلب الذي تقدمت به ال       .  عضويتها في المنظمة  

للتجارة كان بناء على عدة دوافع تمثلت أساسا في الرغبة في تحقيق جملة من الأهداف إضافة إلى بغية                    

 .الحصول على عدد من المزايا

 

 :الأهـداف المـراد تحقيقهـا . 1.2.1.1.3

لى المنظمة العالمية للتجارة على غرار      لقد تأكد متخذوا القرار في الجزائر من ضرورة الانضمام إ         

 :بقية دول العالم ، و ذلك من اجل ضمان تحقق مجموعة من الأهداف و التي نوجزها فيما يلي

 

  : جلـب الاستثمـارات الأجنبيـة–

إن الجزائر، و من خلال قوانينها الصادرة منذ حصولها على استقلالها السياسي قد سعت جاهدة                

يز الاستثمارات الأجنبية، و التي زادت أهميتها و الحاجة إليها خاصة مع نهاية               من أجل تشجيع و تحف    

 . إضافة إلى عدم قدرة الاستثمار الوطني أداء دوره المنتظر1986الثمانينات و ذلك بعد أزمة 

 

و مع بداية التسعينات، أظهرت الجزائر جديتها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال                 

 12-93 و قـانون الاستثمـارات     10-90هرت في قوانينها المختلفة و لعل أهمها قانون         تحفيرات عدة ظ  

 .من أجل توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية

، و بقي   ةبيد أن هذه القوانين و التحفيزات لم تحقق هدفها في جذب الاستثمارات الأجنبي                 

 .لجزائر في القطاعات خارج المحروقات المستثمرون الأجانب عازفين عن الاستثمار في ا

 

 فإنها تسعى إلى    OMCإن الجزائر، و من خلال طلبها الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة               

 من خلال تحقيق ضمان للمستثمرين الأجانب و توفير الثقة لهم من              ةضمان جلب الاستثمارات الأجنبي   

 .خاصة بالاستثمارات في مجال التجارة جهة، و من جهة أخرى استفادتها من الاتفاقية ال
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  :  إنعـاش الاقتصـاد الوطني-

إن الجزائر، و من خلال طلب انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة تسعى إلى الاستفادة من                 

 مع الشركات   ةالآثار الايجابية المحتملة على اقتصادها الوطني، ذلك من خلال احتكاك مؤسساتها الوطني            

 منتجاتهم من اجل    نلمستثمرة في الجزائر، و بالتالي ضرورة عمل المنتجين المحليين على تحسي          الأجنبية ا 

البقاء و الاستمرارية، و من ثم خلق جو للمنافسة و التي يمكن للجزائر استغلالها لإنعاش اقتصادها الوطني                 

 .و زيادة معدلات النمو في جميع الميادين

 

 : مسـايرة التجـارة الدوليـة-

ب التجارة الخارجية دورا فعالا في اقتصاديات الدول من خلال تنشيط حركة و حجم الصادرات               تلع

، %97و في الجزائر، تحتل المحروقات حصة الأسد من صادراتها بنسبة تتجاوز            .  و الواردات بين الدول   

رج و هو ما يجعل ضرورة التفكير و العمل على زيادة صادراتها من منتجات القطاعات الأخرى خا                  

المحروقات، و ذلك من خلال احتكاكها بالشركات الأجنبية و بالتالي الاستفادة من التكنولوجيا و تعزيز                 

 إلى المنظمة العالمية للتجارة و من ثم تنشيط          مالمنافسة بين المؤسسات الوطنية و الأجنبية بعد الانضما        

 .تجارتها الخارجية و مسايرة التطورات العالمية و التجارة الدولية

 

 : الاستفـادة من مزايـا العضويـة. 2.2.1.1.3

إن ضمان العضوية في المنظمة العالمية للتجارة يمكن الدولة العضو من الاستفادة بمجموعة من               

وباعتبار الجزائر من بين الدول النامية، فانه وفي         .  المزايا العامة و خاصة الدول النامية الأعضاء فيها        

ظمة، فيمكن لها الاستفادة من المزايا الممنوحة لكل الدول الأعضاء من جهة،            حال قبول انضمامها إلى المن    

 .و من جهة ثانية للدول النامية

 

 و لعل من أهم المزايا الممنوحة للدول النامية الأعضاء قي المنظمة العالمية للتجارة هي ضمان                

لدول النامية الأعضاء باستخدام    حماية المنتوج الوطني من المنافسة في المدى القصير، و ذلك بالسماح ل            

التعريفة الجمركية المرتفعة نوعا ما كنوع من أنواع الحماية من جهة، و من جهة أخرى إعطاء مدة أطول                  

 سنوات الممنوحة للدول الأعضاء المتقدمة،      6سنوات لتحقيق التحرير التام بدل من       )  10(متمثلة في عشرة    
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شريعاتها و سياستها التجارية   و تقبل فكرة التحرير الذي            و ذلك من اجل إعطاء فرصة اكبر لتعديل ت         

 .تنادي به المنظمة العالمية للتجارة

 

إن الموافقة على طلب الجزائر للإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة ، قد يمكنها من الحصول على                 

 :]46[مجموعة من المزايا و التي نذكر منها

 

لدول النامية، و التي تمس عدة قطاعات و منها قطاع الفلاحة، الذي            الاستفادة من الإعفاءات الخاصة با     -

سنوات، و كذلك تدابير الصحة النباتية التي تمس السلع           )  10(تصل فيه مدة الإعفاء إلى عشرة        

المستوردة، بالإضافة إلى إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة، بحيث يؤجل تطبيق إجراءات               

سنوات و يمكن إن تصل إلى      )  05(ة و بأحكام ميزان المدفوعات إلى خمس        الاستثمار المتصلة بالتجار  

 .سنوات و ذلك بطلب من البلد المعني) 07(سبعة 

 .سنوات) 08(يمكن مواصلة دعم صادرات مختلف القطاعات لفترة تصل إلى ثماني  -

ية يمكن فرض شرط استعمال نسبة من السلع المحلية لإنتاج بعض السلع من طرف مؤسسات أجنب                 -

 .سنوات، كما انه هناك إجراءات أخرى يمكن إن تستفيد منها ) 08(لمدة تصل إلى  الثماني 

 

 إجـراءات و مفـاوضات الانضمـام. 2.1.3

بهدف ضمان انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، فإنها قامت بعدة إجراءات تمثلت                

ارية، إضافة إلى دخول الجزائر في سلسلة من         أساسا في تقديم طلب الانضمام و مذكرة السياسة التج         

 .المفاوضات و التي مرت عبر العديد من المراحل

 

 OMCإجـراءات إنضمـام الجـزائر إلى الـ  . 1.2.1.3

بهدف حصول الجزائر على عضوية المنظمة العالمية للتجارة، فإنها قامت بعدة إجراءات منذ                

، و من أهم الإجراءات في هذا الإطار        1987 أفريل   30في  تقديمها طلب التعاقد في الجات و الذي كان         

 .إعادة النظر في التقنيات الجمركية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات 
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 07و قد تم تشكيل لجنتين من اجل تحضير إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في                       

 : 1994نوفمبر 

مشتركة لتحضير الجزائر للإنضمام إلى المنظمة العالمية       و هي اللجنة الوزارية ال    :   اللجنـة الأولى  -

للتجارة و التي كانت مهمتها تتلخص أساسا في تحديد العناصر الإستراتيجية التي تسمح بإنطلاق مسار                 

المفاوضات بين الجزائر و أطراف المنظمة العالمية للتجارة ، و كذا تحديد القطاعات و المنتجات التي                  

 .رها و دراسة التأثيرات السلبية و الايجابية للإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةيجب حمايتها و تحري

و هي لجنة تسهيل التجارة الخارجية ، و تتمثل مهمتها في اقتراح الإجراءات العملية              :   اللجنـة الثانية  -

 .ةوتحديد قواعد و طرق العمل في كل المحاولات التي تهم التجارة الخارجي

 

 :الجزائر على عضوية المنظمة العالمية للتجارة، يكون من خلال إتباع الإجراءات التالية إن حصول  

قامت السلطات الجزائرية بتقديم طلب الانضمام إلى المنظمة العالمية           :   تقـديم طلب الإنضمام   -

ا ، و ذلك من خلال تقديم مذكرة إلى سكرتارية المنظمة و التي قامت بدوره               1996للتجارة في جوان    

بتوزيعها على كل الدول الأعضاء بالمنظمة ، كما تم إعداد فريق عمل يتكون من خبراء ، يترأسه سفير                   

 ، بحيث كلف هذا الفريق بمتابعة ملف          SANCHEZ ARNAMOالأرجنتين لدى المنظمة السيد      

 .إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة

وي مذكرة السياسة التجارة بصفة عامة  و التي تقدمها            تحت  : التجـارية   ة تقـديم مذكرة السيـاس   -

 :الدول الراغبة في الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة  على العناصر التالية 

 حيث تحتوي على بيانات عن الأهداف العامة للنظام الذي تتبعه الدول طالبة العضوية في               :مقـدمة -

 .ف و أهداف المنظمة العالمية للتجارةسياستها التجارية، و الصلة بين هذه الأهدا

 .البيـان الاقتصادي، السياسات الاقتصادية و التجارة العالمية -

 .إطـار صنع و تنفيذ السياسات المؤثرة على التجارة الخارجية في السلع و الخدمات -

 .سياسات تؤثر على التجارة في السلع  -

 .نظـام الملكية الفكرية المتعلق بالتجارة  -

 .دمات المتعلق بالتجارةنظـام الخ -
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، و التي كانت تحتوي     1996 جوان   5و قد قامت الجزائر بتقديم مذكرة سياستها التجارية بتاريخ           

 :على العناصر التالية

شرح الخطوط العريضة للسياسة الاقتصادية للجزائر مع توضيح تطورات سياستها الاقتصادية              -

 .قأثناء التخطيط المركزي و وصولا إلى اقتصاد السو

تقديم جميع المعلومات ذات الطابع العام، المتعلقة بسياسة المؤسسات الجزائرية و تنظيمها             -

و أثرها، بالإضافة إلى تقديم و عرض القوانين و التشريعات التي تتحكم في التجارة الخارجية                 

 .ة التي تتضمن تطبيقهابصفة مباشرة أو غير مباشرة، ووصف دقيق للأحكام و الإجراءات القانوني

 .شرح و توضيح التجارة في السلع من خلال تنظيم الصادرات و الواردات  -

 .تقديم و شرح النظام التجاري للخدمات و حقوق الملكية الفكرية -

 

 .مسـار المفـاوضـات. 2.1.1.3

ديمها لطلب  ، و بعد تق   ةإن الجزائر، و من أجل استكمال مسار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجار           

للإنضمام، إضافة إلى مذكرة الانضمام، قد دخلت مرحلة المفاوضات مع أعضاء المنظمة العالمية للتجارة،              

 : و قد مرت المفاوضات بثلاثة مراحل هي 

تعتبر هذه المرحلة أهم مرحلة للبلد المنضم  و التي يتم           :   مرحلة التفاوض النظامي أو متعدد الأطراف      -

لتجارة الخارجية و النظام الاقتصادي لهذا البلد ، و خلال هذه المرحلة تكون                 فيها توضيح نظام ا    

و تكون الإجابة على بعض     .  المفاوضات متعددة الأطراف مع المشاركة كل الدول الأعضاء في المنظمة          

 الأسئلة التي تستدعي مفاوضات ثنائية، و على البلد الذي ينوي الإنضمام أن  ينتظر عدة أسئلة دقيقة من                  

طرف الدول الأعضاء و في أي مجال، كما أنه ملزم بالإجابة على الأسئلة بوضوح بإحدى لغات المنظمة                 

و تدور الأسئلة المطروحة من الدول الأعضاء حول الإعانات،           ).  الإنجليزية، الفرنسية ، الاسبانية    (

بادلات والإحصاءات و   التعريفات الجمركية، الإعفاءات، إجراءات مكافحة الإغراق، رخص الاستيراد، الم        

 .نظام الحماية لحقوق الملكية الفكرية و غيرها من المجالات

 

تتمحور هذه المرحلة حول التنازلات في الحقوق        :   مرحلة التفاوض حول الدخول إلى أسواق السلع          -

سيين في  الملكية و الدعم عند الاستيراد ، و تكون المفاوضات ثنائية بين البلدان الأعضاء و الشركات الأسا               

 .مجال التجارة
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تمثل هذه المرحلة أصعب المراحل و      :   مرحلة المفاوضات حول التنازلات الخاصة في مجال الخدمات          -

خاصة للبلدان النامية  و منها الجزائر، حيث عليها إن تجري مفاوضات ثنائية في مجال الخدمات، يتم من                  

 . الأعضاءخلالها  إيضاح المجالات الخدماتية التي فتحتها للدول

 

مجموعة من  )  1998-1996(إن سير هذه المفاوضات، جعل الجزائر تتلقى في المرحلة الأولى            

 : الأسئلة من عدة دول و هي

  سؤال170: الولايات المتحدة الأمريكية -

 سؤال ، تناولت مختلف أوجه النشاط الاقتصادي و التجاري            124:  دول الاتحاد الأوروبي      -

لأسئلة عن حماية الملكية الفكرية، تأسيس الشركات، النظام الجمركي، الجنائي            و بعض ا   

 .و المصرفي

 الجزائري، نشاطات البنوك و التأمينات، و تنتقل         يحول النظام الضريب  :   سؤال   33سويسرا   -

 .رؤوس الأموال إضافة إلى شروط تأسيس الشركات و فروع البنوك الأجنبية و غيرها

 . أسئلة 09: ليابان ا -

 . أسئلة08: استراليا -

 بين الوفد الجزائري المفاوض و      ءإن الإجابة على هذه الأسئلة تكون بشكل كتابي، و قد كان أول لقا            

، حيث تلقت الجزائر دفعة ثانية من        1997 فيفري   17 و   16أعضاء بالمنظمة العالمية للتجارة يومي       

 إجابات من قبل الوفد الجزائري لأهم الأسئلة المطروحة، و كانت           و قد تم خلال هذه الجولة تقديم      .الأسئلة

 . ]47[ سؤال590إجابتها على حولي 

 

بين الوفد الجزائري و أعضاء     )  2002-2000(     و قد تم الشروع في الجولة الثانية من المفاوضات           

، و كان على رأس     2001بالمنظمة العالمية للتجارة ، فقد قدمت الجزائر مذكرة جديدة مقدمة في جوان              

، إلا أن المفاوضات لم تصل إلى أي نتيجة ملموسة ،           "  مراد مدلسي   "الوفد الجزائري وزير التجارة آنذاك      

و قد وجهت للجزائر عدة إنتقادات من طرف المنظمة بسبب النقائص            .  و بالتالي حكم عليها بالفشل     

دمة من طرف الوفد الجزائري ، مما أدى بالجزائر إلى إعادة             و التناقضات التي احتوتها المذكرة المق      
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 ،  ]48[2002 فيفري   7، و قدمت للمنظمة ، و استأنفت المفاوضات في          2001صياغة المذكرة في جويلية   

 ".حميد طمار" خبيرا و أخصائيين يترأسهم وزير التجارة آنذاك   40بوفد جزائري يتكون من 

 

ر لعدم ضبط المعطيات التجارية و الاقتصادية و عدم مطابقة عدة           و قد وجهت عدة إنتقادات للجزائ     

  قاعدة تخرق المبادئ     37قوانين و تشريعات مع تلك المعتمدة لدى المنظمة ، حيث احتوى الملف حوالي              

 .القانونية المنصوص عليها من قبل المنظمة 

 

، والتي دامت     2002 أفريل   29ف في         و بعد تعديل الملفات المعنية، بدأت المفاوضات الثنائية بجني         

، و قد دارت هذه المفاوضات مع كل من الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة               2002 ماي   7إلى غاية   

الأمريكية ، كندا ، اليابان و سويسرا، حيث وصفت الاقتراحات الجزائرية من قبل الأطراف المفاوضة                 

 .بأنها ذات مصداقية و تستحق التفاوض بشأنها 

 المتعددة الأطراف و التي تمت      تو مع نهاية هذه المرحلة ، تكون الجزائر قد إنتهت من المفاوضا           

 . دولة عضو في المنظمـة43مع 

 

و بعد نهـاية هذه المرحلة، دخلت الجزائر مرحلة جديدة من المفاوضات الثنائية مع الدول                  

م النقاط التي بقيت عالقة مثل تحريـر        لتركز على أه   2002الأعضاء بالمنظمة و هذا بداية من أكتوبر        

الأسعار المسبق بالإضافة إلى موضوع تصدير و استيراد بعض المواد مثل النفايات المعدنية و المواشي                

 .ذات الخصوصية المحلية و التي لا تزال الجزائر تتحفظ على قواعد المنظمة بشأنها

 

 ة الوثائق الخاصة بإجراءات عملي     و مع نهاية هذه الجولة ، تكون الجزائر قد استوفت بعض            

التصدير، و عدد من البيانات التكميلية لفهم آلية التجارة الخارجية الجزائرية، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن                 

 .إنطباع الأطراف المفاوضة كان ايجابيا

 

نظمة       و في الأخير لا بد من الإشارة إلى إن الجزائر على موعد جديد من المفاوضات مع  الم                    

 من اجل طرح بعض الملفات و النقاط على مائدة المفاوضات،            2004العالمية للتجارة في نهاية جوان      
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حيث ينتظر من هذه الجولة الكثير في ظل توفير الكثير من الشروط في الجزائر لضمان الانضمام و هو                   

 .ارةما يجعل الجزائر قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتج

 

   الإصلاحـات المـالية في الجـزائر.2.3

إن الجزائـر، ورغـبة مـنها لدخول اقتصاد السوق  والاندماج في الاقتصاد العالمي، واستكمالا                 

للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها مع نهاية الثمانينات، فقد سعت جاهدة من أجل إنشاء سوق مالية والعمل                

 .ق أهدافها المرجوةعلى تطويرها وضمان سيرها لتحقي

 

لكـن، ورغم المجهودات المبذولة، إلا أن بورصة الجزائر بقيت بعيدة عما كان ينتظر منها نظرا                 

لوجـود عراقيل حالت دون تطورها، ومن ثم فلا بد على السلطات الجزائرية توفير المناخ الملائم والعمل                 

 .على تجاوز العراقيل من أجل تطوير السوق المالية

 

 نشـأة بورصـة الجـزائر .1.2.3

 1987لقد تبنت الجزائر، منذ نهاية الثمانينات فكرة الإصلاحات الاقتصادية، والتي أعلن عنها عام               

 ، وتدخل في إطارها فكرة إنشاء بورصة الجزائر والتي مرت عبر عدة        1988ودخلـت حيـز التنفيذ عام       

 .مراحل وذلك بناء على مجموعة من الدوافع لإنشائها

 

  نظـرة تـاريخية عن نشـأة بورصة الجزائـر.31.1.2.

 
تـدخل فكـرة إنـشاء بورصة الأوراق المالية في إطار الإصلاحات الاقتصادية، فقد ظهرت عدة                 

 المتعلق بتوجيه   1988 جانفي   12 الصادر بتاريخ    01-88 تتمثل في القانون     1988قوانـين اقتصادية عام     

 والخاص بإنشاء   1988 جانفي   12 المؤرخ في    03- 88ون رقم   المؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا القان    

صـناديق المساهمة، فقد تم تقسيم رأسمال المؤسسات العمومية الاجتماعي لعدد من الأسهم ، ووزعت ما                

بـين صناديق المساهمة، وبذلك تحولت الشركات العامة إلى شركات أسهم، وهو ما لا يمكن تصوره دون                 

  .    79ص]49[يها هذه الأسهم وتتمثل في البورصةإنشاء سوق مالية تتبادل ف
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 : ولقد مرت بورصة الجزائر عبر عدة مراحل، يمكن تلخيصها فيما يلي 

شركة القيم  " عدة إجراءات، منها إنشاء     ) 1992-1990(اتخـذت الحكومة خلال المرحلة الأولى        

لمساهمة الثمانية قامت بتأسيس    ، فإن صناديق ا   1990 نوفمبر   9وفي  . 1990 فـي أكتوبر     )1("المـتداولة   

 دج، وتشبه مهمتها إلى حد بعيد مهمة البورصة في الدول           320.000شركة ذات أسهم برأسمال يقدر بمبلغ       

 .العظمى، ولكن هذه الشركة بقيت دون تشغيل نظرا لجملة من العوائق ومنها قلة رأسمالها

 

، تختص بتبادلات القيم 1991 ماي 28خ مراسيم تنفيذية بتاري )3(إضافة إلى ذلك، تم صدور ثلاثة 

 .المتداولة، أنواع وأشكال القيم المتبادلة وكذا شروط إصدارها

 دج، واتخذت هذه الشركة رسميا      930.000، تم رفع رأس المال إلى       1992وفـي شـهر فيفري       

 . ، إلا أن البورصة اعترضتها صعوبات عديدة)2("بورصة القيم المتداولة " تسمية 

 

 1993وضـع الأساس التشريعي لبورصة القيم المتداولة في الجزائر في غضون عام             وقـد تـم      

 : بمقتضى المرسومين التشريعين

 المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون      1993 أفريل   25 المؤرخ في    08-93 المرسوم التشريعي رقم     -

 .التجارة

 .وق  القيم المتداولة المتعلق بس1993 ماي 23 المؤرخ في 10-93 المرسوم التشريعي رقم  -

       وبمـوجب هذين المرسومين التشريعيين، تم تكريس إنطلاقة عملية تأسيس بورصة الجزائر، حيث             

 علـى إنشاء هيأة ممثلة  للسلطات العمومية تتكفل بمهمة تنظيم ومراقبة             10-93نـص المرسـوم رقـم       

ق بالبورصة مرهون بوجود هذه     البورصـة وعملـياتها، ومنح لها الصلاحيات، مما يجعل أي نشاط متعل           

 .الهيئة

 

وتوالـى صـدور عـدد من المراسيم التنفيذية والأنظمة القانونية قصد استكمال شروط قيام بورصة                  

 :الجزائر، ويمكن ذكر بعضها كما يلي

                                          
) 1( Société des valeurs Mobilières. 

(2) Bourse des valeurs mobilières .  
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 ، المتعلق بنظام هيئات التوظيف      1996 جانفي   10 المؤرخ في    08-96 المرسـوم التنفـيذي رقـم        -

 .لماليةالجماعي للأوراق ا

، المتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات       1996 جويلية   03 المـؤرخ في     03-96الـنظام رقـم      -

 .البورصة، وكذا واجباتهم

 .، المتضمن قواعد سير بورصة الجزائر1997 ديسمبر18 المؤرخ في 03-97النظام رقم  -

 

 دوافـع إنشاء بورصـة الجزائـر .2.1.2.3

 
ار إستراتيجية التنمية الجديدة التي تبنتها الجزائر باعتبارها أداة         يندرج إنشاء بورصة الجزائر في إط          

ويتزامن إنشاء بورصة الجزائر مع الانتقال إلى اقتصاد السوق، ويمكن          . أساسـية لإرسـاء قواعد السوق     

 : 14ص]50[تبريره بمجموعة من الدوافع

ال المباشر لمورد   تـشكل البورصـة بـديل غيـر تضخمي لتمويل الاستثمارات، يرتكز على الاستعم              -

 .الادخار مهما كانت مصادرها، سواء كانت مؤسساتية أو شعبية، للمقيمين وغير المقيمين

تعتبـر البورصـة بديلا للمدخرين الذين تتجه اهتماماتهم الاستثمارية باتجاه بدائل أخرى، وخصوصا               -

في إعطاء المدخر مكانته في     فإنشاء أدوات مالية حديثة تساهم      . الاستثمار في العقارات وأنشطة المضاربة    

 .تمويل الاقتصاد

 .السماح للخزينة العمومية بالرجوع إلى تقنية جديدة لجمع الادخار من اجل إعادة التمويل  -

تعتبـر البورصـة إطـارا مناسبا لفتح رأسمال المؤسسات العمومية للمساهمين الخواص سواء كانوا                -

 .  أو معنويين، محليين أو أجانبنطبيعيي

 :ة لما سبق ، توجد دوافع وأهداف أخرى لبورصة الجزائر منها ما يلي بالإضاف

 .تجسيد هدف خوصصة المؤسسات العمومية  ، الذي تبنته السلطات السياسية في البلاد  -

 .السماح للاقتصاد الوطني بمسايرة التطورات الحاصلة على المستوى العالمي في إطار العولمة  -

 الذين يساعدون المؤسسات باعتبارهم مساهمين ، وبالتالي تحقيق         نراتيجييإيجاد الشركات و الحلفاء الاست     -

 . والتقديرات المحددة تالالتزاما
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  تنظيـم و سيـر بورصة الجزائـر .2.2.3

ضمان السير الجيد لبورصة الجزائر ، وتماشيا مع الأنظمة المعمول بها في بورصات العالم ، فقد                 إن

قيق جميع الهيئات المنظمة لها وتحديد جميع المتدخلين فيها ، إضافة إلى            حدد المشرع الجزائري و بشكل د     

 .وضع شروط خاصة بالأوراق المالية المتداولة 

 

  الهيئات المنظمة لبورصة الجزائر و المتدخلون فيها .1.2.2.3

، ومن إن إنـشاء بورصة الجزائر ، كان في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني لاسيما القطاع المالي           

اجـل ضمان عملها على أحسن وجه ، فقد تم تحديد الهيئات المنظمة لبورصة الجزائر ، إضافة إلى تحديد                   

 المتدخلين فيها بشكل دقيق

 

 : الهيئات المنظمة لبورصة الجزائر .1.1.2.2.3

من خلال مرسومين   1993لقـد تم وضع الأساس التشريعي لبورصة الجزائر لأول مرة في سنة                   

 :عيين هما تشري

المعدل والمتمم للأمر المتضمن    1995 افريل   25 المؤرخ في    08 - 93المرسـوم التـشريعي رقم      -

 .قانون التجارة 

 ، والذي تم بموجبه إحداث هيئة ممثلة        1995 ماي   23 المؤرخ في    10-93 المرسـوم التـشريعي      -

 .للسلطات العمومية تقوم بمهمة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة 

، وقد نص على ما 2003 فيفري 17 المؤرخ في 04-03 تعديل هذا المرسوم بموجب القانون     وقـد تم  

 :يلي 

 :تشمل بورصة القيم المنقولة على ما يلي 

 .لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وتشمل سلطة سوق القيم المنقولة  -

 .شركة تسيير بورصة القيم المنقولة  -

 .المؤتمن  المركزي على السندات  -
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  :لجنـة تنظيـم ومراقبـة عمليـات البورصـة -

 ، وتتكون   1996هي عبارة عن سلطة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، تم تنصيبها في فيفري              

سنوات، ) 4(أعضاء يعينون حسب قدراتهم في المجالين المالي والبورصي لمدة أربع           )6(من رئيس وستة    

 :]51[وهم كما يلي

 . العدلقاضي يقترحه وزير -

 .عضو يقترحه الوزير المكلف بالمالية -

 .أستاذ جامعي يقترحه الوزير المكلف بالتعليم العالي -

 .عضو يقترحه محافظ بنك الجزائر  -

 .عضو مختار من بين المسيرين للأشخاص المعنويين المصدرة للقيم المنقولة -

 .المحاسبين المعتمدينعضو يقترحه المصنف الوطني للخبراء والمحاسبين و محافظي الحسابات و  -

وتمـثل المهمـة الأساسية لهذه اللجنة في تنظيم ومراقبة السوق لتحقيق جملة من الأهداف، والتي تتمثل                 

خـصوصا فـي حماية المستثمرين في الأوراق النقدية والمالية، إضافة إلى ضمان الشفافية والتسيير الجيد                

 .لسوق الأوراق المالية

 :  تتمثل فيما يليكما أن للجنة أدوارا رئيسية

 .إقتراح قوانين تتعلق بتسيير السوق، وهي اعتماد الوسطاء، وشروط الدخول والتفاوض  -

 .مراقبة كل أعوان السوق من المصدرين، الوسطاء وشركة تسيير البورصة -

 .مراقبة المعلومات المقدمة للمستثمرين  -

 .توظيف المشتركةالترخيص بإنشاء شركات الاستثمار ذات رأسمال متغير وصناديق ال -

-  

بالإضـافة الـى أنهـا تمـتلك غرفة تأديبية تتولى التحقيق في كل تنازع تقني ناتج عن تفسير القوانين                    

والتنظـيمات المـتعلقة بتـسيير الـسوق، إضافة الى التقنين في كل الفراغات المتعلقة بالإلتزمات المهنية                 

 .وأخلاقيات المهنة للوسطاء في عمليات البورصة
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 : ة تسيير بورصـة القيم المنقولـة شركـ-

وذلك " شركة القيم المنقولة    "  تحت تسمية    1990اكتوبر  9تأسـست هذه الشركة لأول مرة بتاريخ         

شركة إدارة  "  بتسمية 1997 ماي   25مـن خـلال الجمعية العامة لصناديق المساهمة الثمانية، لتصبح في            

 04-03بموجب القانون رقم    " رصة القيم المنقولة    شركة تسيير بو  " ، ثم الى    "بورصـة الأوراق المالـية      

  .)1(2003 فيفري 17المؤرخ في 

 

تـتخذ شـركة تسيير بورصة القيم المنقولة شكل شركة ذات أسهم مكونة من الوسطاء في عمليات           

البورصـة، وتعمـل تحت وصاية لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وتقوم بالتسيير العملي واليومي               

ت التي تجري حول الأوراق المالية المتداولة في البورصة، ونشر المعلومات الخاصة بها، وهي              للمعـاملا 

 .بذلك تسهر على إحترام قواعد تنظيم السوق وسيرها

 

تبرز أهمية شركة تسيير بورصة القيم المنقولة في نشر المعلومات الخاصة بها والتأكد من شرعية                

ضافة إلى التسيير الفعلي للمعاملات التي تدور حول القيم المتداولة،          المعلـومات التي يقوم بها الوسطاء، إ      

 . وكذلك دعم الاقتصاد الوطني

 

 :   كما تتمثل المهام الأساسية للشركة فيما يلي

 .تسجيل مفاوضات الوسطاء في عمليات البورصة -

 .إصدار نشرة رسمية لتسعيرة البورصة تحت مراقبة اللجنة -

 .لصفقات في البورصةنشر المعلومات الخاصة با -

 .تسيير نظام التفاوض في الأسعار وتحديدها  -

 .تنظيم عمليات مقاصة للمعاملات حول القيم المنقولة -

 .التنظيم المادي لمعاملات البورصة وإجتماعاتها  -

 .التنظيم العملي لإدخار القيم المنقولة في البورصة -

 

                                          
                                         .                2003  فيفري 19 الصادر في 04-03 من القانون 08المادة )  1(
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 :  المؤتمـن المركزي على السنـدات-

وهي شركة ذات   : 2003فيفري  17 المؤرخ في    04-03 الهيئة بموجب القانون     لقد تم تأسيس هذه    

 : مليون دينار جزائري من مساهمات مؤسسية وهي65أسهم، يتكون رأسمالها المقدر بـ

 .البنك الخارجي الجزائري -

 .القرض الشعبي الجزائري -

 .البنك الوطني الجزائري -

 .بنك الفلاحة والتنمية الريفية -

 .لتوفير والاحتياطالصندوق الوطني ل -

 .مجمع صيدال -

 .مؤسسة فندق الأوراسي -

 .مؤسسة إرياض سطيف -

 :)1(وتتمثل مهام هذه الهيئة فيما يلي

 .حفظ السندات، والذي يمكن من فتح حسابات باسم المتدخلين المعتمدين -

 .متابعة  حركة السندات من خلال التنقل من حساب الى حساب آخر -

 .ن المعتمدين من ممارسة حقوقهم المرتبطة بهاإدارة السندات لتمكين المتدخلي -

 .الترقيم القانوني للسندات -

 .نشر معلومات متعلقة بالسوق -

-  

 : المتدخلون في بورصـة الجزائـر .2.1.2.2.3

 :يتدخل في بورصة الجزائر العديد من الأطراف ، يمكن تحديدهم كما يلي 

 

 : الوسطـاء في العمليات البورصية-

 طبيعيا أو معنويا متخصصا في بيع وشراء الأوراق المالية، ولممارسة نشاطه،            يعتبـر الوسيط شخصا   

يجـب عليه أن يتحصل على الترخيص من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، وهذه  الأخيرة                 

                                          
 .                                                           2003 فيفري 17 المؤرخ في 04-03 من القانون 11 المادة  )1(
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تـشترط بعض المعايير التأهيلية المتعلقة بكفاءته ونزاهته وصحته المالية لضمان تسجيله، وللوسطاء عدة              

 : ات نذكر منها ما يلينشاط

 .التفاوض لحساب الغير -

 .الإرشاد في مجال توظيف القيم المنقولة -

 .التسيير الفردي للحافظة بموجب عقد مكتوب  -

 .تسيير حافظة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة -

 .توظيف القيم المنقولة والمنتجات المالية  -

 . السندات المصدرةضمان النجاح في المسعى والاكتتاب في مجموع -

 .التفاوض للحساب الخاص -

 .حفظ القيم المنقولة وإدارتها  -

 .إرشاد المؤسسات في مجال هيكلة رأس المال وإدماج وإعادة شراء المؤسسات  -

وقد منحت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة الاعتماد لعدد من الشركات لممارسة أنشطة الوسطاء              

 : منهافي العمليات البورصية، نذكر 

المكونة من بنك الجزائر الخارجي، الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي         " الراشـد المالـي   "شـركة    -

 ) .CCR(وشركة التأمين وإعادة التأمين 

، ممـثلة من طرف كل من القرض الشعبي الجزائري،          "SOGEFI"المؤسـسة المالـية العامـة        -

 ).CAAT(لتأمين الشامل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، والشركة الجزائرية ل

، والمشكلة من طرف البنك الوطني الجزائري،       " SOFICOP"المؤسسة المالية للإرشاد والتوظيف      -

 .بنك التنمية المحلية، والشركة الجزائرية للتأمين 

، والتي يشارك فيها كل من البنك الجزائري للفلاحة " SPDM"مؤسـسة توظـيف القـيم المنقولة      -

 ) .CAAR(الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والتنمية الريفية، و

 :  المتعـاملـون-

يتـيح التشريع الجزائري مجالا واسعا أمام تدخل الأشخاص الطبيعيين لاستثمار أموالهم وتسييرها              

مباشـرة مـن قـبل صـاحبها أو تسييرها من طرف الوسيط في عمليات البورصة عن طريق الوكالة أو                    
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ر فـي هيئات التوظيف الجماعي للقيم المتداولة وتسيير ما تم استثماره بشكل غير              المـساهمة والاسـتثما   

 .مباشر

 

بالإضـافة إلى ما سبق، فهناك هيئات أخرى أقر لها التشريع بالتدخل في بورصة الجزائر وتذكر                 

 : منها

 .وزارة المالية  -

 .ويتكون من مجموع الوسطاء : صندوق الضمان -

هي جمعية مهنية، ولم يتم إنشائها بعد، وهي تتكفل بتمثيل          : لبورصةجمعـية الوسطاء في عمليات ا      -

 .المصالح الجماعية لمهنة البورصة، لاسيما في إطار العلاقات الاجتماعية

 

  سيـر بورصـة الجزائـر .2.2.2.3

 
إن ضمان السير الحسن لبورصة الجزائر، جعل من الضروري وضع شروط من أجل الدخول إلى                

لأوراق المالية للتداول، ومن ثم تحديد وضبط كلما يتعلق بتداول الأوراق المالية في             البورصـة وطـرح ا    

 .بورصة الجزائر

 

 :  شـروط الدخـول إلى البورصـة -

  
لقـد تـم وضع مجموعة من الشروط العامة والخاصة من اجل ضمان الدخول إلى البورصة، ويمكن                      

 : تحديد هذه الشروط في النقاط التالية

أن يتم إصدار القيم المتداولة من طرف شركة ذات أسهم وذلك طبقا لما هو منصوص عليه في                 يجـب    -

 .أحكام القانون التجاري

تقـديم تقريـر تقييمـي لأصول المؤسسة المعد من طرف أحد أعضاء هيئة المحاسبين المعتمدين في                  -

 .الجزائر، وذلك من غير محافظ حسابات الشركة

ئة للمراقبة الداخلية تكون محل تقييم من طرف محافظ الحسابات في           علـى الشركة أن تبرر وجود هي       -

 .تقريره حول الرقابة الداخلية للشركة
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نـشر القوائم المالية للمؤسسة المصادق عليها للسنتين الماليتين السابقتين للسنة التي تم فيها تقديم طلب                 -

 .ابقةالقبول، بحيث يجب أن تكون قد حققت أرباحا في السنة المالية الس

 

إضـافة إلى ذلك، فلا بد من توفر شروط خاصة بطبيعة الورقة بحد ذاتها، فإذا كانت الورقة المالية                    

 : هي عبارة عن سهم، فلا بد من توفر

 .مليون دج  ) 100(رأس مال أدنى مقدر بمبلغ مائة  -

 .من رأس المال الإجمالي للشركة على الأقل  % 20توزع على الجمهور ما نسبته  -

 .مساهم على الأقل يوم الإدخال كأخر أجل  )  300( الأسهم على ثلاثة مائة توزع -

 : أما إذا كانت الورقة المالية، هي عبارة عن سند، فلا بد من توفر

 مليون دج يوم الإدخال) 100(نسبة القرض تعادل على الأقل مبلغ مائة  -

 .مدخر على الأقل يوم الإدخال) 100(توزع السندات على مائة  -

ات القـرض المصدرة من طرف الدولة، لا تخضع للشروط المتعلقة بالحد الأدنى للتقادم، كمية     سـند  -

 . الإصدار، وعدد الحائزين

 

 :  تداول الأوراق المـالية في البورصـة-

كـل عملـية تداول على ورقة مالية مسعرة في بورصة الجزائر، ينبغي أن تجري  إلزاميا داخل                   

 وسيط من بين الوسطاء المعتمدين من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات           شـركة تسيير البورصة بواسطة    

البورصـة مـن أجـل تنفـيذ الأوامر الصادرة، والتي تعبر عن التعليمات المعطاة من طرف الأشخاص                  

 . والمعنويين الراغبين في شراء أو بيع أوراق مالية في البورصةنالطبيعيي

 

ة الجزائر من خلال سجل الأوامر الموجود على        إن هـذه الأوامـر، يجـري إدخالها إلى بورص         

 .مستوى البورصة، حيث يقوم الوسيط بتسجيل الأوامر فيه، ومن ثم تقديمه في الجلسة الموالية لتنفيذه 

ومن أجل ضمان عملية التداول لهذه الأوراق المالية، لابد من أن يكون لها سعر، حيث أن الطريقة                 

ة الجزائر لتسعير الأوراق المالية هي طريقة السعر الثابت، وتتمثل          المعتمدة من طرف شركة تسيير بورص     

هذه الطريقة في تطبيق سعر واحد لمجموع المعاملات المتعلقة بكل ورقة مالية أثناء جلسة معينة للتداول،                

 .وهذا السعر ينشأ من التقاء كل أوامر الشراء والبيع المقدمة من طرف الوسطاء
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كليا أو جزئيا حسب الأوامر المسجلة في سجل الأوامر وسلسلة تنفيذ أوامر            ويمكن أن تنفذ الأوامر     

 : البورصة، وتحدد حسب الاولويات التالية

 .تعطي الأولوية لأوامر  الزبون عن أوامر غير الزبون  -

 .تنفيذ الأوامر الأحسن بالأولوية حسب السعر الناتج عن السعر الثابت  -

 .تعطى الأولوية للأوامر بسعر محدد  -

 

  واقـع بورصة الجزائر وآفـاقها .3.2.3

بعد مرور عدة سنوات على إنشاء بورصة الجزائر، فإنها لم تستطع تحقيق الأهداف المنتظرة منها                

والـتطور، حـيث بقيت تحتوي على ثلاثة شركات مدرجة فيها وذلك نظرا لوجود عدة عراقيل وقفت في                  

 .مل على إزالة تلك العراقيل وبعثها من جديدطريق تطورها، وهو ما يستوجب على السلطات الع

 

 :  واقـع بورصـة الجزائـر.1.3.2.3

كـان الانطلاق الفعلي لبورصة الجزائر بعد انتهاء مرحلة وضع الهياكل وتحضير الأطر القانونية               

لإنجـاز عمليات البورصة، وقد باشرت نشاطها بعد جهود تكللت بالنجاح في إطار تنفيذ برنامج التصحيح                

، كما تم إدراج    %13 بمعدل ثابت    1999 فيفري 18الهيكلي، فقد تم إصدار القرض السندي لسونطراك في         

 : 279ص]52[أسهم ثلاثة شركات في تسعيرة البورصة كما يلي

 . دج2300 بسعر مرجعي 1999 سبتمبر 13أول تسعيرة كانت في : إرياض سطيف -

 . دج 800 بسعر مرجعي 1999 سبتمبر 20أول تسعيرة كانت في :  مجمع صيدال-

 . دج400 بسعر مرجعي 2000 فيفري 14أول تسعيرة كانت في :  مؤسسة تسيير فندق الأوراسي-

 

 

 

  :القرض السندي لسونطراك  -
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 المصادقة على القانون الأساسي لسونطراك والذي تم بمقتضاه تغيير          1998لقـد تمـت فـي سنة         

 تعود ملكية رأسمالها كاملا للدولة، وتخضع لقواعد        الـشكل القانونـي للـشركة، فأصبحت شركة مساهمة        

 ءالقانـون الـتجاري، كمـا تمت المصادقة على تدابير جديدة تتعلق بإلحاق أنشطة التكرير والبتر وكيميا                

 .والتوزيع بسونطراك 

 

وبهـذا تـم اتخـاذ قرار الدخول الى البورصة بطرح القرض السندي للتداول، وذلك بعد استيفاء                  

 ـ   وعى اثر ذلك تم منحها من طرف لجنة وتنظيم ومراقبة    . تعلقة بعملية الدخول إلى البورصة    الـشروط الم

عملـيات البورصـة تأشيرة على المذكرة الإعلامية المقدمة من طرف الشركة والمتعلقة بالقرض السندي               

عديل ولمدة خمسة سنوات، وفيما بعد، تم ت       % 13ملايير دينار، وبسعر فائدة اسمي      ) 05(بمـبلغ خمـسة     

 مليار دينار جزائري وذلك نتيجة للطلب الكبير على هذا السند حيث            12مبلغ القرض ليصل في النهاية إلى       

 : يتميز هذا القرض بعدة خصائص نذكر منها

 درجـة عالـية مـن الأمـان، نظرا لمكانة شركة سونطراك محليا ودوليا، بالإضافة إلى ضمان بنك                -

 .ي الجزائريالإدخال بالتسديد وهو البنك الخارج

 5لمدة    % 13مـردودية كبيرة ، حيث أن إصدار القرض السندي لسونطراك كان بمعدل فائدة اسمي                -

وذلك مقارنة بمستوى الفائدة السائدة آنذاك في السوق والمقدر         % 25سنوات، مع منح علاوة إصدار  تبلغ        

 % .7بنسبة 

ولة هو تكفل نقابة الإصدار بسيولة      الـسيولة، حـيث أن الشيء الذي يجعل هذا القرض السندي ذا سي             -

 .القرض

 

 :  سهم مؤسسة إرياض سطيف-

، ذلك بعد إعادة هيكلة الشركة الوطنية للسميد        1983تـم إنـشاء مؤسسة أرياض سطيف في سنة           

 إلى شركة   1990، وقد تم تحويلها سنة      "Sempac" والمطاحن لصناعة العجائن والكسكس المعروفة باسم       

 . مليون دج تابعة لصندوق المساهمة للصناعات الغذائية100تماعي قدره بالأسهم برأسمال اج
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 مليون دينار، وألحقت كل أسهمها في       850، تم رفع رأسمال المؤسسة ليصل إلى        1997وفي سنة    

 25-95هـذه السنة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية الأساسية، وذلك بموجب المرسوم رقم                    

 .موال التجاريةالمتعلق بتسيير الأ

 

وفـي إطار برنامج الخوصصة، أعطى المجلس الوطني لمساهمات الدولة موافقته لإدخال مؤسسة              

أرياض سطيف إلى بورصة الجزائر عن طريق رفع رأسمالها الاجتماعي، حيث كان رأس المال المسموح               

 .سهم دج لل1000برفعه يعادل مليار دينار جزائري، أي ما يقابل مليون سهم بقيمة 

 

 1000والأسهم موضوع الإصدار ، تمثل أسهما عادية محررة كليا عند الاكتتاب ، قيمتها الاسمية                  

ويمنح لحملها كل الحقوق المقررة من      .  دج، وتعتبر أسهما اسمية    2300دج للسهم، وقد حدد سعر الإصدار       

 .طرف القانون التجاري لاسيما حق التصويت وحق الحصول على التوزيعات

 

، وقد  1998 ديسمبر   15 والتي استمرت الى غاية      1998 نوفمبر   02م افتتاح عملية الاكتتاب في      وت 

تـم ضـمان عملـية الإدخال من طرف نقابة البنوك العمومية تحت إشراف بنك الفلاحة والتنمية الريفية                  

 .باعتباره بنك الإدخال والذي ضمن النهاية الحسنة للعملية

 

 :  سهم مجمع صيدال-

 ،  1998اء مجمع صيدال عقب إعادة هيكلة المؤسسة العمومية الاقتصادية صيدال سنة            تـم إنـش    

والـذي يهدف باعتباره رائد الصناعة الصيدلانية في الجزائر إلى تدعيم مكانته في السوق الجزائرية وذلك                

 :من خلال

 .توسيع تشكيلة منتجاته  -

 .توفير أدوية ومنتجات مماثلة بأحسن نوعية وأسعار منافسة -

 .تطوير عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية العاملة في ميدان الصناعة الصيدلانية  -

 .زيادة القدرات التجارية والتسويقية -
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وفـي إطـار تنفيذ برنامج الخوصصة المسطر من طرف الحكومة، تم اتخاذ قرار من طرف مجلس                 

خول إلى البورصة من خلال للجمهور عن طريق الد % 20مـساهمات الدولة بفتح رأسمال المجمع بنسبة   

 .279ص]52[إجراء العرض العام للبيع بسعر محدد مسبقا

 

 دج  250 سهم عادي محرر كليا بسعر اسمي قدره         2000000وبمـوجب هـذه العملية، تم إصدار       

 . دج 800وسعر إصدار 

امة الشركة الع "وتكفـل بعملية الإدخال، مجموعة من الوسطاء الماليين تحت إشراف الوسيط المالي            

 ".المالية

 

 :  سهم مؤسسة تسيير فندق الأوراسي-

 نجوم ، وأوكـل تسييره إلى شركة       5 ، وصنّف بدرجة     1975تـم إنـشاء فـندق الأوراسي سنة          

 ، وتحول سنة    ATLOUR أين أصبح تابعا إلى شركة أتلور        1977 إلى غاية    SONATOURسوناتور  

 مليون دج   400بالأسهم، رأسمالها الاجتماعي     إلـى مؤسـسة اقتصادية، شكلها القانوني هو شركة           1991

 :  سهم مملوكة من طرف الهيئات التالية400مقسم إلى 

 .صندوق المساهمة للخدمات  % 40 -

 .صندوق المساهمة للصناعات المختلفة  % 30 -

 .صندوق المساهمة للبناء% 30 -

تحويل ملكية الفندق إلى     المتعلق بتسيير الأموال التجارية للدولة ، تم         25-95وبمـوجب المرسوم رقم     

 .الشركة القابضة للخدمات

 

   وتنفـيذا لبرنامج الخوصصة المسطر من طرف الحكومة، وفي إطار تنشيط بورصة الجزائر، تقرر                 

، وذلك عن طريق الإعلان      % 20 إدخال جزء من رأسمال المؤسسة إلى البورصة بنسبة          1999في بداية   

 دج،  400 دج للسهم ، وسعر بيع       250 سهم بسعر اسمي     1200000ال  العام للبيع، وعلى اثر ذلك تم إدخ      

 .بعملية الإدخال" الرشاد المالي "حيث تكفلت مؤسسة 
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 بلوغ أهدافها، وذلك خاصة بعد      عإن بورصـة الجزائر، ورغم إدراج هذه الشركات فإنها لم تستط           

فإن بورصة الجزائر   خـروج شـركة سوناطراك من البورصة بعد مرور الخمس سنوات المقررة، لذلك              

وما يفسر ويؤكد عدم تطورها هو عمليات التداول لمنتجات         . بقـيت مقتـصرة علـى ثلاث شركات فقط          

 4280 أمر، من بينها     5676 جلسة بورصة    32الـشركات المدرجة، حيث بلغ العدد الكلي للأوامر خلال          

 .، بمعنى أن العرض يفوق الطلب بنسبة مرتفعة %75.4أمر بيع، أي بنسبة  

 

 :  معوقـات بورصة الجزائر وآفـاقها.2.3.2.3 

تواجه البورصات الناشئة بصفة عامة، وبورصة الجزائر بصفة خاصة معوقات تحول دون تحقيق              

الأهداف المرجوة منها الأمر الذي يقتضي من السلطات الجزائرية توفير المناخ الملائم والعمل على تجاوز               

 . زائريالعقبات وتطوير السوق المالي الج

 

  : معوقات بورصة الجزائر.1.2.3.2.3

 :تتعرض بورصة الجزائر إلى مجموعة من العوائق يمكن تصنيفها كما يلي 

  عوائق تتعلق بالبورصة* 

 :يمكن ابراز هذه العوائق فيما يلي 

  

 :  عدم تنوع الأوراق المالية المعروضة-

تنشيط الأسواق المالية للدول المتقدمة، وهذا      يلعب تنوع الأوراق المالية المعروضة دورا كبيرا في          

مـن خـلال إعطاء فرص أكبر للمستثمرين في السوق المالي، وهو ما تفتقر إليه بورصة الجزائر، والتي                  

تتميـز بقلـة الـشركات المدرجة في البورصة، ومن ثم قلة الأوراق المالية المعروضة وهو ما ساهم في                   

ائري، إضافة إلى ذلك فإن حيازة هذه الأوراق المالية من طرف           عـرقلة نمـو وتطور السوق المالي الجز       

 .الأعوان الاقتصاديين محدد بسقف معين

 

 

 

 :  ضعف نظام المعلومات وغياب الشفافية-
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يتوقف أي قرار استثماري في الأوراق المالية على توفر المعلومات المالية والمحاسبية، مع وجود               

اء عملية المقارنة والمفاضلة بين البدائل الاستثمارية المتاحة على ضوء          واسع للشفافية، وهذا ما يسمح بإجر     

 .النتائج المالية والمحاسبية

 

أمـا بالنـسبة لبورصـة الجزائر، فلا يمكن للمستثمر في الأوراق المالية الحصول وبشكل واضح             

عامة وسطحية، ودقـيق وبـسرعة على المعلومات اللازمة لإجراء تحليلاته، وإن وجدت فتكون معلومات           

إضـافة إلـى عـدم وجود هيئات ومجلات مختصة في ميدان المال والأعمال تفي بتحليل هذه المعلومات                  

 .المنشورة، وهو ما يزيد من صعوبة وتعقيد عملية اتخاذ القرار الاستثماري 

 

 :  عوائق تتعلق بالمحيط*

ه، ويمكن إيجاز مجموعة    تـتواجد البورصـة وسط محيط اقتصادي، ثقافي يجعلها تتأثر مباشرة ب            

 : العراقيل التي تتعلق بالمحيط في النقاط التالية

 : العوائق الاقتصادية -ا

يقـصد بها كل الأحداث الاقتصادية، والتي تعيق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تطور البورصة                

 : وتحد من نشاطها، ويمكن إيجاز بعضها كما يلي

 

 :  هيمنة القطاع العام -  

ار السلطات الجزائرية إنشاء بورصة الجزائر جاء تماشيا ونهجها نحو اقتصاد السوق الذي             إن قـر   

. يتميز بهيمنة القطاع الخاص، وهو ما لا نجده في واقع الاقتصاد الجزائري الذي يطغي عليه القطاع العام                

عرقلة نموها  حـيث أن تأخر عمليات الخوصصة التي كان يعول عليها كثيرا في تنشيط البورصة زاد من                 

وتطـورها إضـافة إلى أن أغلب المؤسسات الخاصة مكونة على شكل شركات ذات مسؤولية محدودة أو                 

شركات تضامن وهو ما يتعارض مع قوانين البورصة التي تشترط أن يكون الشكل القانوني للمؤسسة هو                

 .شركة بالأسهم

 

 

 :   التضخم-   
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لسوق المالي، إذ يؤثر ارتفاع معدل التضخم سلبيا على         يرتبط معدل التضخم ارتباطا وثيقا بنشاط ا       

حجـم العملـيات في البورصة، حيث أن التضخم يؤثر على قيمة النقد، وبالتالي يؤثر على القيمة الحقيقية                  

لعـوائد الأوراق المالـية من جهة، ومن جهة ثانية  فانه يؤثر على القدرة الشرائية للأفراد الذين يوجهون                   

وقد عرف معدل التضخم في الجزائر منذ       . ارتفاع الأسعار بدل التوظيف في السوق المالي      اهتماماتهم إلى   

 .بداية التسعينات ارتفاعا كبيرا كان من بين الأسباب التي وقفت عائقا أمام تطور البورصة في الجزائر

 

  العوائق الاجتماعية والثقافية-ب

 :  وقفت في وجه تطور بورصة الجزائر فيما يلييمكن ابراز أهم العوائق الاجتماعية والثقافية التي 

 

 :  غياب الثقافة البورصية-

إن الـنهج الاشتراكي الذي سارت عليه الجزائر منذ الاستقلال  قد أبعد أي شكل من أشكال السوق                   

وبهذا فإن  . المالي ضمن النشاط الاقتصادي، حيث أن الخزينة العمومية أخذت على عاتقها كل الاستثمارات            

 هـذه السوق بالجزائر يواجه بالتأكيد بعض الصعوبات الخاصة بتقبل الجمهور، وهذا راجع لانعدام               مـثل 

الثقافة البورصية في أوساط أفراد المجتمع الجزائري، ومن ثم عدم تقبل فكرة الاستثمار في البورصة نظرا                

 .بتاتا في السابق لعدم الثقة في مصداقية وفعالية هذه السوق بصفتها سوق لم يتم التعامل فيها 

 

 :   العامل الديني-

يلقى الاستثمار في بعض الأوراق المالية المعارضة من قبل المجتمعات الإسلامية ومنها الجزائر،              

حـيث أن الاستثمار في السندات مثلا يدر عائدا ثابتا ومحددا مسبقا، وهو ما يمثل بذلك صورة من صور                   

فالاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية يبقى عقبة تمثل تحديا           وهو محرم في الإسلام ، وعليه       " الربا"

أمـام البورصـات فـي الدول الإسلامية، وبالتالي لابد من تقديم أوراق مالية بديلة تتناسب مع خصائص                  

 .المجتمعات الإسلامية

 

 

 

   آفاق البورصة في الجزائر.2.2.3.2.3
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سنى لها القيام بدورها المنوط بها، ينبغي توفير المحيط         تعد بورصة الجزائر حديثة النشأة، وحتى يت       

المناسـب لـذلك والعمـل على تجنب العراقيل التي تقف في طريق تطورها، وذلك من خلال استراتيجية                  

 :ويمكن إيجاز أهم الأعمال التي تؤدي إلى تطوير البورصة كما يلي. متكاملة

 

 : دعم الثقة في السوق -

مباشرة بشفافية وفعالية القواعد المطبقة واتخاذ الإجراءات التي تساعد على          ترتبط الثقة في السوق      

تسهيل التداول وتوفير السيولة للسوق، ذلك أنه من الضروري أن يكون تنظيم السوق وإدارتها مناسبا، كما                

ت ينبغـي أن تتوفـر للسوق آليات لضمان تحقيق السيولة والكفاءة، وهذا إلى جانب ضرورة توافر معلوما                

ونشير . 53ص]53[كافـية عن الأوراق المالية المتداولة ومراكز البحث التي تعني بتحليل تلك المعلومات            

فـي هـذا الصدد إلى ضرورة محافظة لجنة التنظيم ومراقبة عمليات البورصة على الصرامة التامة عن                 

ر البيانات اللازمة   طـريق وضع المقياس والمراجع الخاصة بهذا الميدان، وكذا إجبار المؤسسات على نش            

 .وتقديم الشروحات الوافية والدقيقة الخاصة بمشاريع الشركة المدرجة في البورصة 

 

  :الإشهار والإعلام -
يقتـضي التعـريف بالبورصـة، ونشر الثقافة البورصية بالجزائر، القيام بحملات إشهارية واسعة         

ورصة في الاقتصاديات المعاصرة، والدور     باسـتعمال مخـتلف وسائل الإعلام للتعريف بمكانة وأهمية الب         

الفعـال الـذي تقـوم بـه في مجال توجيه الادخار وتمويل الاستثمارات المنتجة، كما يمكن استخدام هذه                   

الحملات الإشهارية  لتشجيع وتحفيز الجمهور والمؤسسات المالية لزيادة مستوى الادخار وجعل جزء منه              

 .يتجه الى الاستثمار في البورصة 

 

  :تهيئة الظروف العامة -

تعتبر البورصة آلية من آليات اقتصاد السوق الذي تنمو فيه الوساطة المالية، مما يستوجب وجود                 

قاعـدة مؤسساتية ملائمة، وإدخال أدوات اقتصادية فعالة تسمح لمختلف المتعاملين التصرف بكل حرية في          

و الاقتصادي، والاستقرار السياسي أحسن الشروط      وتعتبر التوقعات الجيدة للنم   . إطـار احتـرام القوانين      
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الضرورية لتطوير البورصة، الشيء الذي يمكن تحقيقه من خلال مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، وذلك             

 : عن طريق

 .إصدار القوانين والتشريعات المناسبة لتأطير الإصلاح الاقتصادي -

 .يود على التجارة الخارجيةتحرير الأسواق، بإلغاء نظام تحديد الأسعار وإلغاء الق -

مواصـلة عملـية الخوصصة باستخدام أسلوب الخوصصة عن طريق البورصة، ومن ثم ضمان               -

 .منتجات جديدة في البورصة 

 

 :   تنوع الأوراق المالية المتداولة-

يـتجه المـستثمر عادة الى توظيف فوائضه المالية في شراء القيم المنقولة إذا ما توفرت في هذه                   

ة الشروط التي تسمح بتحقيق الأهداف المرجوة ومن ثم، فعلى السلطات الجزائرية وخاصة الهيئات              الأخير

العليا لإدارة البورصة أن تعمل على تحضير عدد هائل من الأدوات التي سوف يتم تداولها في هذه السوق،                

 .اوبالتالي ضرورة العمل على إدخال منتجات جديدة من أجل جذب المستثمرين لاقتنائه

 

  الإصلاحـات المصرفية في الجزائـر  .3.3

إن الجزائـر ورغـبة منها في جعل نظامها المصرفي يتماشى وما تقتضيه التغيرات العالمية من                 

جهـة، وما يقتضيه انتهاجها اقتصاد السوق من جهة ثانية، فقد عملت على إصلاح جهازها المصرفي منذ                 

 ، والذي سبقه مجموعة من الإصلاحات عبر        10-90د والقرض   بداية التسعينات من خلال تبني قانون النق      

محطـات مخـتلفة منذ حصولها على استقلالها السياسي وتماشيا مع وجهتها السياسية المنتهجة كما لحقته                

 .أيضا عدة تعديلات 

 

  الإصلاحات المصرفية قبل التسعينات.1.3.3

ة الثمانينات إلى بعض التحولات     تعـرض الـنظام المصرفي الجزائري من الاستقلال وحتى نهاي          

والـتعديلات مـن خـلال عـدة مراحل فرضتها في البداية إدارة الانفصال والاستقلال عن التبعية المالية                  

 .للمستعمر، وفي فترة لاحقة إلى الامتثال لإرادة القيادة السياسية من خلال المخططات التنموية
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لى الاستقلال السياسي للجزائر تبعية قطاعها      فقـد عرفت السنوات الأولى التي أعقبت الحصول ع         

مما جعلها   .  83ص  ]54[ 1963إلى غاية " الفرنك الفرنسي   " المالي لفرنسا، فقد بقيت منتمية إلى منطقة        

 .تتأثر بكل التقلبات التي تحدث في فرنسا

 

ؤسسات مالية  وتكريـسا لمبدأ السيادة الوطنية، وحفاظا على استقلالها، كان على الجزائر إن تقيم م              

لذلك فقد اتخذت الجزائر    . ونقديـة تتجاوب وتطلعاتها لبناء اقتصاد متين ومستقل، تتحكم في زمام قراراته           

 :إجراءات سيادية بغرض فرض وجودها، وأهمها

 

 .1962 أوت 29فصل الخزينة العمومية الجزائرية عن الخزينة العمومية الفرنسية في  -

  .)1(1962 ديسمبر 13 إنشاء البنك المركزي الجزائري في -

، والذي  تحول إلى  البنك       1963 ماي   07في  ) CAD(تأسـيس الـصندوق الجزائـري للتنمية         -

 .1971سنة  BAD الجزائري للتنمية

، وعلى أساس غطاء ذهبي يعادل      1964أفريل  10إصـدار عملة وطنية هي الدينار الجزائري في          -

  . غرام من الذهب النقي للدينار الواحد0.18

 .1964 أوت 20في ) CNEP(الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط تأسيس  -

، تبنت السلطات مبدأ    1966سنوات على الحصول على الاستقلال السياسي أي سنة         ) 4(وبعد مرور أربعة    

 : سياسة التأميمات، وقيامها بتأميم البنوك الأجنبية، وقد تم تأسيس ما يلي

 .1966 جوان 13 في BNAالبنك الوطني الجزائري  -

 .1966 في ديسمبر CPAالقرض الشعبي الجزائري  -

 .     1967 أكتوبر 01 في BEAالبنك الخارجي الجزائري  -

     

النــشاط  وقد كان الأمر الأساسي في هذه المرحلة يتعلق بالبحث عن كيفية ضمان استمرار لتمويل     

نكي الأجنبي بدوره التمويلي من جهة      الاقتـصادي أمام شحة الموارد المالية من جهة، وعدم قيام القطاع الب           

وسجل في هذه المرحلة تدخل الخزينة وحتى البنك المركزي في عملية تمويل القطاع الفلاحي، بينما               . ثانية

                                          
 .1962 ديسمبر 13 المؤرخ في 144-62بموجب قانون رقم )  1(
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اتجـه دور الـصندوق الجزائـري للتنمية نحو ضمان تمويل عمليات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسات                 

 .180ص]55[ومية الجديدةالصناعية المسيرة ذاتيا والمؤسسات العم

 

ومـن أجـل خلـق شـروط تحقيق قطاع مالي مرتبط باختيارات السياسية المنتهجة في الجزائر                  

والمعـتمدة أساسـا على التسيير المخطط مركزيا، ومن أجل مراقبة أكثر صرامة للتدفقات النقدية، قررت                

 .1970السلطات الجزائرية إجراء إصلاحات ابتداء من عام 

 

 : إصلاحـات السبعينـات .1.1.3.3

، وتكريسا لنهجها، السياسي القائم على الاشتراكية ومركزية        1970تبـنت السلطات ابتداء من عام        

مركزية قرار الاستثمار من    : اتخـاذ القـرار إعادة تنظيم الجهاز المصرفي الذي يرتكز على قاعدتين هما            

حيث تم  . جهة  أخرى تخصص البنوك    جهـة حـيث كانت كل قرارات التمويل ترجع الى الحكومة، ومن             

إسـناد قطـاع معـين لكـل بنك مع ضرورة إدراج المؤسسات الصناعية والتجارية فيه، وتحولت البنوك                  

[التجارية إلى مجرد قناة تسجيل ومحاسبة التيارات المالية ما بين الخزينة العمومية والمؤسسات الاقتصادية             

تسيير ومراقبة العمليات المالية للمؤسسات العمومية،      فقـد قررت السلطات أن تكلف البنوك ب       . 71ص]56

وفي هذا الإطار اتخذت عدة إجراءات . وهـو ما يستوجب بالضرورة إعادة تنظيم كل الهياكل المالية للبلاد      

 :16ص]57[نذكر منها

في ) Le découvert(تنظيم إجراءات حصول المؤسسات العمومية على السحب على المكشوف    -

 .ادراتإطار تمويل الص

توزيـع وتقسيم المهام فيما يتعلق بتنفيذ الاستثمارات المخططة التابعة للقطاع العمومي بين وزارة               -

 .التخطيط و وزارة المالية

 .تعزيز دور المؤسسات المالية في تعبئة الادخار الوطني -

 .المؤسسات العمومية في مختلف البنوك) domiciliation(توطين  -
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 ـ       ية في السبعينات عنصرا أساسيا في الاستثمار ، وتقوم بتمويل          فقـد صـارت الخـزينة العموم

الاستثمارات العمومية من عائدات البترول، أو عن طريق الإصدار النقدي، كما أدى تضاعف الموارد من               

 .صادرات النفط إلى إهمال تعبئة الادخار الخاص وانعدام إصدار السندات العمومية

 

 البنوك تمويل المؤسسات العمومية، والتي جعلت قرارات        إن هـذه الإصلاحات التي فرضت على       

التمويل ترتبط بقرارات الاستثمار التي تخضع لمبدأ التخطيط المركزي قد أثبتت فشلها، وبالتالي فقد تطلب               

 .الأمر القيام بإصلاحات أخرى

 

 :  إصلاحـات الثمانينـات2.1.3.3

صلاحات هيكلية مع الانتقال من النظام المركزي       لقـد شهد الاقتصاد الوطني منذ بداية الثمانينات إ         

إلى النظام غير مركزي في اتخاذ القرار، كما أعيدت هيكلة المنظومة المصرفية على غرار باقي قطاعات                

، وبنك التنمية 1982 في مارس  BADRالنـشاط الأخـرى، وقـد تم إنشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية    

 .21ص]58[ 1985 في أفريلBDLالمحلية 

  

 المتعلق بنظام البنوك    1986أوت  19 الصادر في    12-86، صدر قانون رقم     1986وفـي سـنة      

وقد كان روح هذا القانون يسير في       . والقـرض، وقـد تم فيه إدخال إصلاح جذري على الوضعية البنكية           

نك المركزي لدوره   فقد استعاد بموجبه الب   . اتجـاه إرساء المبادئ العامة والقواعد الكلاسيكية للنشاط البنكي        

كبـنك للبنوك، وأصبح يتكفل بالمهام التقليدية للبنوك المركزية وان كانت هذه المهام تبدو في أحيان كثيرة                 

 .، إضافة إلى تقليل دور الخزينة على نظام التمويل194ص]55[مقيدة

 

طلبات ورغم نقائص هذا القانون، إلا أن بموجبه أصبح تحديد مستوى القرض المصرفي يخضع لمت              

 .الاقتصاد الكلي وليس لاحتياجات المؤسسات

 

، 1988 جانفي   12 الصادر في    06-88 تعديل هذا القانون بقانون تكميلي رقم        1988ولقـد تم سنة    

ومـضمون هـذا القانون هو إعطاء الاستقلالية للبنوك في إطار التنظيم الجديد للاقتصاد والمؤسسات، كما                
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طرف البنوك التجارية مسبقا، وعلى ضرورة تخلي الخزينة        نـص علـى تحديـد القـروض المقدمة من           

 .العمومية عن تمويل الاستثمارات العمومية، وعلى تعزيز دور البنك المركزي الجزائري

 

يعتبر البنك بموجب هذا القانون، شخصية معنوية تجارية تخضع لمبدأ الاستقلالية المالية والتوازن              

 إلى قواعد التجارة، ويجب أن يأخذ       خك يخضع ابتداء من هذا التاري     المحاسـبي ، وهذا يعني أن نشاط البن       

 .أثناء نشاطه بمبدأ الربحية والمردودية

 

ونظـرا للأحـداث التـي عرفتها نهاية الثمانينات، وبداية التمهيد لبناء اقتصاد يعتمد على قواعد                 

ي الجزائري قصد تطويره    وميكانيـزمات السوق، فقد كان من الضروري القيام بإصلاحات للنظام المصرف          

 . من خلال قانون النقد والقرض1990وتماشيا مع الإصلاحات الاقتصادية ككل وهو ما تحقق عام 

  الإصلاحـات المصرفية منذ التسعينـات .2.3.3

عـرف الـنظام المـصرفي الجزائري منذ التسعينات إصلاحا جديا يدخل ضمن الإصلاحات التي                

ثمانينات من أجل ضمان الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، وتمثل            تبنتها الجزائر منذ نهاية ال    

 والذي يعتبر من القوانين     90/10هـذا الإصلاح أساسا في إدراج قانون جديد يعرف بقانون النقد والقرض             

 .ام البنكيالتشريعية الأساسية  للإصلاحات بالإضافة إلى انه حمل معه أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظ

 

 :  أهـداف قـانون النقـد والقرض ومضمـونة.1.2.3.3
        إن قانـون الـنقد والقرض ومن خلال إصداره يهدف إلى تحقيق عدة أهداف مسبقة،وقد حمل  في                  

طـياته مبادئ وميكانيزمات جديدة للعمل والتي تترجم إلى حد كبير الصورة التي سوف يكون عليها النظام           

 . ئري في المستقبلالمصرفي الجزا

 

 :  أهداف قانون النقد والقرض.1.1.2.3.3

 :  في النقاط التالية90/10يمكن إيجاز أهم أهداف قانون النقد والقرض  

 

 

 :  إدراج قواعد السوق-
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لقـد تـم صدور قانون النقد والقرض في إطار المسعى الذي تبنته الجزائر للانتقال من الاقتصاد                  

وق، حيث أن سياسة السوق ترى أنه لا بد على كل مستعملي رؤوس الأموال أن               المـوجه إلى اقتصاد الس    

يدفعوا سعرا حقيقيا من اجل ضمان عدم إفراطهم في الاستهلاك وعدم تبذيرهم لعوامل الإنتاج، وهو ما من                 

شأنه أن يدفع مستعملي رأس المال إلى اللجوء إلى الحساب الاقتصادي من أجل البحث عن الربح الخاص،                 

رغـم هـذا التصور نشير إلى وجود عدة صعوبات يواجهها عدد كبير من مؤسسات الدولة، والتي تمنع                  و

 .125ص]54[معدلات الفائدة الحقيقية من أن تكون موجبة في الأجل القصير

 

 :  التطهير المالي-

 وضـع قانـون الـنقد والقرض أسسا جديدة للعلاقة بين البنوك وزبائنها، وذلك بوضع مبدأ تسديد                 

القرض من طرف المقترض نفسه وليس من طرف الخزينة العمومية كما كان معمولا به من قبل، حيث لم                  

تعـد البـنوك بمـوجب هذا القانون تتحمل ديون المؤسسات العمومية، وهذا يعني أن المؤسسات التي لا                  

 القرار قانونيا   ولقد تأكد هذا  . تـستطيع الدفـع يمكـنها أن تصفى بأمر من القاضي بعد طلب أحد دائنيها                

 . المعدل والمتمم للقانون التجاري 1993 أفريل 25 المؤرخ في 93/08بإصدار قانون 

 

وعلـيه كان لابد على البنوك التجارية عند منحها قروض استغلال أن تراجع وتفحص وتتحقق من                 

أما فيما  . لقصيركـون رقم الأعمال المتوقع لزبونها سوف يكون كافيا لتسديد القروض وفوائده في الأجل ا              

 المالية المقدمة من    ةيـتعلق بقروض الاستثمار، فلا بد على البنك التجاري أن يعيد إجراء دراسة المردودي             

 90/10التي يستوجب قانون    " مركزية المخاطر "وقد تم إنشاء مصلحة     . طـرف المؤسـسة طالبة القرض     

هذه الأخيرة للقروض إلا بعد حصولها      انخـراط كـل البنوك التجارية والمؤسسات المالية فيها وعدم منح            

 .)1(على المعلومات المتعلقة بالمستفيد من القرض من مركزية المخاطر

 

 

 

 :  التضخم–

                                          
  .1990 أفريل 14لمؤرخ في  ا90/10 من قانون النقد والقرض 160 المادة  )1(
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والجزائر، وفي سعيها   . تعتبـر ظاهـرة التـضخم من بين أهم المشاكل في اقتصاديات دول العالم              

 تسعى إلى مراقبة التضخم والتحكم      90/10للانـتقال إلى اقتصاد السوق، ومن خلال قانون النقد والقرض           

فـيه عن طريق سياستها النقدية بتحفيز البنوك التجارية على تعبئة فائض السيولة لديها والتحكم في توزيع                 

 .القروض من جهة، ومن جهة أخرى التقليص من لجوء الخزينة إلى البنك المركزي 

 

 :  الاستثمار الأجنبي-

ا جديدا من أجل تحفيز الاستثمار الأجنبي من خلال عدة          لقـد أعطـى قانـون النقد والقرض دعم         

إجـراءات، فقـد أعطـى للبـنك المركزي كل الصلاحيات في تحديد شروط فتح فروع بنوك أجنبية في                   

، حيث يمكن   )1(الجزائـر، وقـد خول منح الترخيص بفتح البنوك الأجنبية لصلاحية مجلس النقد والقرض             

ضت الضرورة، سواء كان ذلك تلقائيا إذا لم يلتزم البنك الأجنبي           للمجلـس أن يـسحب الاعـتماد كلما اقت        

 .)2(بالشروط التي قدم على إثرها الاعتماد، أو بناء على طلبه

 

كمـا أن البـنك المركزي ممثلا من مجلس النقد والقرض، يجدد مقاييس تطبيق القوانين الخاصة                 

ويل رؤوس الأموال الخاصة الأجنبية     بحـركة رؤوس الأمـوال مـن والى الجزائر، فهو يحدد أشكال تح            

المـتعلقة بـتمويل الأنـشطة التي ليست مخصصة للدولة، ويحدد شروط تحويل إلى الوطن كل المداخيل                 

 .والفوائد والريوع والإرباح الأخرى

 

كما توالت بعد ذلك، التنظيمات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الميدان المصرفي والمالي والمعدلة              

الـبعض، كمـا شـجعت الدولة عن طريق هذا القانون كل أشكال الشراكة عن طريق رفع كل                  لبعـضها   

 .العراقيل على قوانين تدخل رأس المال الأجنبي 

 

 

 

 :  مضمون قانون النقد والقرض.2.1.2.3.3

                                          
  .1990 أفريل 14 المؤرخ في 90/10 من قانون النقد والقرض 127المادة )  1(
  .1990 أفريل 14 المؤرخ في 90/10 من قانون النقد والقرض 140المادة )  2(
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يعتبر قانون النقد والقرض أهم القوانين الصادرة بشأن تنظيم وإصلاح الجهاز المصرفي، حيث أنه               

فقد . فزة نوعية في تجسيد الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الجزائر للانتقال إلى اقتصاد السوق            يمـثل ق  

حمـل أفكـارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي وأدائه ويمكن توضيح المبادئ الأساسية لقانون النقد                 

 : 196ص]55[والقرض كما يلي

 

 :يقية الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحق–

لقـد تبنـى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل بين الدائرتين الحقيقية والنقدية، وذلك خلافا لما كان                  

معمولا به قبل ذلك في إطار التخطيط المركزي للاقتصاد، حيث كانت القرارات النقدية تتخذ تبعا للقرارات                

لكن وفي إطار قانون النقد والقرض      . الحقيقية، أي على أساس كمي حقيقي فلم يكن هناك أهداف نقدية بحتة           

 .فقد أصبحت القرارات النقدية تتخذ على أساس الأهداف النقدية المحددة من طرف السلطة النقدية

 

ويمكـن تحقـيق مجموعة من الأهداف في إطار تبين هذا المبدأ في قانون النقد والقرض، نوجزها      

 : فيما يلي

لنظام النقدي، و المسؤول الأول عن تسيير السياسة        اسـتعادة البـنك المركزي لدوره على رأس ا         -

 .النقدية

إسـتعادة الديـنار لوظائفه التقليدية وتوحيد استعمالاته داخليا بين المؤسسات العمومية والمؤسسات              -

 .الخاصة

تحـريك الـسوق الـنقدي وتنشيطها، واحتلال السياسة النقدية لمكانتها كوسيلة من وسائل الضبط                -

 .الاقتصادية

ضـع ومـنح القـروض يقـوم على شروط غير تمييزية على حساب المؤسسات العامة                خلـق و   -

 .والمؤسسات الخاصة 

إيجـاد مـرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من طرف البنوك، وجعله يلعب دورا مهما في اتخاذ                   -

 .القرارات المرتبطة بالقروض بالقروض

 

 : الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة-
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عـرف نظـام الاقتـصاد المخطط الذي تبنته الجزائر منذ استقلالها السياسي حالة تشابك وتداخل                 

للـصلاحيات بين الخزينة العمومية والسياسة النقدية وتداخل بين أهدافهما حيث كانت الخزينة تلعب دورا               

صدار النقدي الجديد،    في تدبير التمويل اللازم خصوصا باللجوء إلى الموارد المتأتية عن طريق الإ            اأساسي

 .    وهو ما جعل لها سهولة نسبية في الحصول على الموارد لتمويل عجزها 

                 

 لكـن الجزائر وفي إطار إصلاحاتها الاقتصادية المتبناة للدخول إلى اقتصاد السوق،ومن خلال قانون              

وبهذا فقد تم وضع قيود على الحرية       ,ة الدولة النقد والقرض فقد تم الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزاني         

. ,التي كانت تتميز بها الخزينة في النظام السابق من اجل تمويل عجزها وهذا باللجوء إلى البنك المركزي                

وفي هذا الشأن فقد منح قانون  النقد والقرض استقلالية للبنك المركزي لتمويل عجز الخزينة، ووضع لذلك                 

 : لمبدأ بتحقيق الأهداف التاليةوقد سمح هذا ا. قواعد 

اسـتقلال البـنك المركـزي عـن الدور المتعاظم للخزينة، وإرغامها على تسديد ديونها السابقة                 -

 .والمتراكمة عليها تجاهه

 .تهيئة الظروف الملائمة كي تلعب السياسة النقدية دورها بشكل فعال -

 .قديةالحد من الآثار السلبية للمالية العامة على التوازنات الن -

 

 :  الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض-

حمـل قانـون الـنقد والقرض أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي وأدائه، فقد مكنه من                   

اسـتعادة مهامـه التقلـيدية وخاصة تلك المتمثلة في منح القروض والتي سلبتها منه الخزينة العمومية في                  

 كانت تلعب الدور الأساسي في تمويل الاستثمارات العمومية، مما جعل للنظام البنكي             النظام السابق، حيث  

 .دورا هامشيا يقتصر على تسجيل عبور الأموال من دائرة الخزينة إلى المؤسسات 

وقـد سمح الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض التي جاء بها قانون النقد والقرض من                  

 : ليةبلوغ الأهداف التا

 .تناقص التزامات الخزينة في تمويل الاقتصاد  -

أصـبح توزيـع القـرض لا يخـضع إلى قواعد إدارية، وإنما يرتكز أساسا على مفهوم الجدوى                   -

 .الاقتصادية للمشاريع 
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 :  إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة-

ين الخزينة التي كانت    إن التـشتت الذي عرفته السلطة النقدية سابقا بين وزارة المالية من جهة، وب              

تلجأ في أي وقت للبنك المركزي لتمويل عجزها وتتصرف وكأنها هي السلطة النقدية من جهة ثانية، ومن                 

جهة ثالثة البنك المركزي لاحتكاره امتياز إصدار النقود، هذا ما جعل قانون النقد والقرض يضع حدا لمثل                 

شاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة من أجل ضمان انسجام         هـذا التشتت الذي عرفته السلطة النقدية، وهذا بإن        

الـسياسة الـنقدية من جهة، ومن جهة ثانية لضمان تنفيذ هذه السياسة لتحقيق الأهداف النقدية، وتتمثل هذه     

    .198ص]55[السلطة النقدية في مجلس النقد والقرض

  

 :  وضع نظام بنكي على مستويين-

 مواده المختلفة على التمييز بين نشاط البنك المركزي كسلطة          عمل قانون النقد والقرض من خلال      

نقدية ونشاط البنوك التجارية كموزعة للقرض، ومن ثم فقد حرص قانون النقد والقرض على تكريس مبدأ                

حيث أصبح البنك المركزي يمثل فعلا بنكا للبنوك، يراقب نشاطها ويتابع           . وضع نظام بنكي على مستويين    

صبح بإمكانه توظيف مركزه كملجأ أخير للإقراض في التأثير على السياسات الاقراضية            عملـياتها، كما أ   

وبموجب ترأسه للنظام النقدي وتواجده فوق كل البنوك، فبإمكانه         . للبـنوك وفق ما يقتضيه الوضع النقدي      

دية وتحكمه في   تحديـد القـواعد العامة للنشاط البنكي ومعايير تقييم هذا النشاط في اتجاه خدمة أهدافه النق               

 .السياسة النقدية

 

 :  الإصلاحات الخـاصة بهيئات النظـام المصرفي.2.2.3.3

لقـد أدخـل قانـون النقد والقرض تعديلات هامة على الجهاز المصرفي الجزائري سواء ما تعلق            

 .بالبنك المركزي أو ما تعلق بالبنوك التجارية

 

 : البنك المركزي1.2.2.3.3

 والمتعلق بالنقد والقرض ليعطي الاستقلالية      1990 أفريل   14 الصادر في    90/10جاء القانون رقم     

، والذي يعتبر مؤسسة وطنية تتمتع      " بنك الجزائر "للبـنك المركـزي الجزائري، كما أصبح يحمل تسمية          
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 وقد تم إعطاؤه كل الصلاحيات المتعلقة بمراقبة البنوك واتخاذ        . )1(بالشخـصية المعنوية والاستقلال المالي    

القرارات الخاصة بالسياسة النقدية وتنفيذها، إلى جانب السهر على ضمان النمو المنتظم للاقتصاد الوطني              

وقد أوكل لبنك الجزائر باعتباره بنك الإصدار وبنكا للدولة مهام أخرى لم يعهد له              . واستقرار النقد المحلي  

ؤسسات المالية الجزائرية والأجنبية من     بهـا سـابقا، كإعداد ووضع الشروط العامة التي تمكن البنوك والم           

تحقـيق الاستقرار في الجزائر، وكذلك تحديد المعايير التسييرية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية               

 .احترامها 

 

 :200ص]55[المحافظ ومجلس النقد والقرض، كما يلي:    ويسير بنك الجزائر جهازان هما

 

 : المحافظ ونوابه-

سنوات بمرسوم رئاسي، وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة، كما يتم إنهاء           )6(حافظ لمدة ستة    يتم تعيين الم  

وتتمثل مهامه الأساسية في إدارة أعمال البنك المركزي من اتخاذ          . مهامـه عـن طـريق مرسوم رئاسي       

، بالإضافة  لمختلف الإجراءات التنفيذية، وبيع وشراء الأملاك المنقولة وغير المنقولة وغيرها من الأعمال           

 .إلى تمثيله لدى السلطات العمومية والبنوك المركزية التابعة لدول أخرى والهيئات المالية الدولية

 

سنوات، )5(بالإضـافة إلى المحافظ، فهناك عدد من النواب يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي لمدة خمسة              

قائيا كل سنة حسب ترتيب معاكس      حـيث يحدد هذا المرسوم رتبة كل واحد منهم، ويتم تغيير هذه الرتبة تل             

 .للترتيب الوارد في المرسوم، كما يستطيع المحافظ تحديد مهام وصلاحيات كل واحد منهم 

 

 : مجلس النقـد والقرض-

يعتبـر مجلـس الـنقد والقرض بموجب قانون النقد والقرض أعلى هيئة لبنك الجزائر، فهو يمثل                  

نواب له يعينون بمرسوم رئاسي،     ) 3(فظ بنك الجزائر وثلاث   ويتشكل من محا  . الـسلطة النقدية في الجزائر    

مستخلفين ليعوضوا  ) 3(وثلاثة موظفين سامين يعينون بمرسوم من طرف رئيس الحكومة، كما يعين ثلاثة           

 .الأعضاء الثلاثة إذا اقتضت الضرورة

                                          
 .1990 أفريل 14 الصادر في 90/10 من قانون 11 المادة  )1(
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 : يتمتع مجلس النقد والقرض بصلاحيات واسعة، حيث يكلف بالقيام بعدة مهام نذكر منها 

مهمـة تـسيير وإدارة بنك الجزائر، وفي هذا الإطار يقوم مجلس النقد والقرض بإدارة شؤون بنك        -

 .الجزائر، كما يمكنه أن ينشئ لجانا استشارية، فروع، و وكلات

يكلـف مجلـس النقد والقرض بصلاحيات إصدار عدد من الأنظمة المتعلقة مثلا بإصدار وتغطية                -

 .الصرفالنقود، معايير الصرف، وتنظيم 

لمجلـس الـنقد والقـرض عـدة صلاحيات متميزة، تتمثل في تقديم وسحب الاعتماد من البنوك                  -

والمؤسـسات المالـية الوطنـية والأجنبـية، كما يسمح بفتح مكاتب تمثيليات البنوك والمؤسسات المالية          

 .والأجنبية بالجزائر

 

 باستقلالية أكثر، حيث أعاد      يتمتع 90/10لقـد أصبح بنك الجزائر، بمقتضى قانون النقد والقرض          

وقصد تعزيز  . هـذا القانون تشكيل دور البنك المركزي بعيدا عن تأثيرات وضغوطات السلطات العمومية              

اسـتقلالية البنك المركزي الجزائري والمساعدة في حسن تنفيذ قراراته وأهدافه، أنشئت عدة هيئات رقابية               

 :نوجزها كما يلي

 

 : اللجنة المصرفية* 

، والتي )1(ضـع قانون القرض لجنة مصرفية دائمة، تعتبر جهازا لمراقبة البنوك والمؤسسات المالية       لقـد و  

أعضاء، وتكلف هذه اللجنة بمراقبة احترام البنوك       ) 4(تتكون من محافظ بنك الجزائر أو نائبه، ومن أربعة          

 الجزاء على مخالفيها، كما     والمؤسسات المالية للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ، وترتيب        

 .تعمل على فحص شروط الاستغلال للبنوك والمؤسسات المالية 

 

وفـي حالة مخالفة الأنظمة، تستطيع اللجنة المصرفية أن تتخذ عددا من القرارات، وهذا باعتبارها                

ات المالية  إدارية وقضائية، حيث يمكن للجنة المصرفية أن تأمر البنوك والمؤسس         : تملك نوعين من السلطة   

كما يمكن اللجنة   . باتخـاذ أي إجـراء مـن شأنه تقوية توازنها المالي أو تصحيح طرق التسعير المعتمدة                 

                                          
 .رض من قانون النقد والق143 المادة   )1(
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المصرفية اتخاذ أي عقوبات تأديبية في حالة عدم احترام البنوك النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة               

  .)1( أخرى تصل حتى سحب الاعتماد إضافة إلى ذلك فإنها تتمتع بصلاحيات فرض عقوبات. بنشاطها

 

  :)2(مركزية المخاطر* 

إن تـزايد نـسبة المخاطر المرتبطة بالقروض في إطار الوضع الجديد الذي يتسم بحرية المبادرة                 

مركز "والتـزام قواعد السوق في العمل المصرفي، دفع الى تأسيس هيئة تقوم بتجميع المعلومات، سميت                

يئة بجمع أسماء المستفدين من القروض وطبيعة وسقف القروض الممنوحة          ، تـتكفل هـذه اله     "المخاطـر 

والمـبالغ المـسحوبة والضمانات المعطاة لكل قرض من جميع البنوك والمؤسسات المالية، حيث لا يمكن                

لأي هيـئة مالية أن تمنح قروضا مسرح بها لدى مركزية المخاطر على أنها قروض ذات مخاطر إلى أي                   

 .عد استشارتهازبون جديد إلا ب

 

 :مركزية عوارض الدفع* 

 من أجل تنظيم المعلومات     92/02 بموجب النظام    1992 مارس   22تـم انـشاء هـذه الهيئة في          

المـرتبطة بكـل المـشاكل التي تظهر عند استرجاع القروض أو التي لها علاقة باستعمال مختلف وسائل           

 .الدفع

 وقوع المخاطر المرتبطة بالقروض التي قد       تعتبـر مركـزية العوارض بمثابة وسيلة احتياط ضد         

تـواجه الهيـئات المالـية، حيث تقوم بنشر قائمة عوراض الدفع وما يمكن أن ينجم عنها من تبعات وذلك      

 .209ص]55[بطريقة دورية وتبليغها إلى الوسطاء الماليين والى أية سلطة أخرى معينة

 

 : جهاز مكافحة إصدار الشيكات دون مؤونة* 

ذا الجهاز تكملة لبقية الهيئات السابقة وخاصة منها مركزية عوارض الدفع، وقد تم إنشاؤه              يعتبر ه  

 من أجل تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع        1992 مارس   22 المؤرخ في    92/03بمـوجب النظام    

ث يهدف إلى   حي. الـشيكات لعدم كفاية الرصيد والقيام بتبليغ هذه المعلومات إلى الوسطاء الماليين المعنيين            

                                          
 . من قانون النقد و القرض 156 المادة  )1(

)2  ( centrale  des risques. 
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تطهيـر الـنظام البنكي من المعاملات التي تنطوي على عناصر الغش، وخلق قواعد للتعامل المالي يقوم                 

 .على أساس الثقة 

 

 :  البنوك التجارية.2.2.2.3.3

تعتبـر البـنوك والمؤسـسات المالية حسب قانون النقد والقرض أشخاصا معنوية تكون في شكل                 

 : ويمكن للبنوك التجارية القيام بالعمليات التالية. جتماعي الخاص بهاشركات أسهم، وتملك مالها الا

 .جمع الودائع من الجمهور ومنح القروض -

 .توفير وسائل الدفع اللازمة، ووضعها تحت تصرف الزبائن والسهر على إدارتها  -

 .عمليات الصرف وعمليات على الذهب و المعادن الثمينة  -

 . الممتلكات، والمشورة في الإدارة المالية والهندسيةتقديم المشورة والعون في إدارة -

 

 الاستثمار في المجال المصرفي وإنشاء بنوك       إمكانيةوقـد نـص قانـون الـنقد والقـرض على            

ومؤسـسات مالـية خاصة أجنبية، فقد نص على إمكانية منح الترخيص والاعتماد للبنوك الأجنبية، حيث                

منحه مجلس النقد والقرض ، بشرط خضوع الترخيص لمبدأ         يمكـن فـتح تمثيل للبنك الأجنبي بترخيص ي        

 .المعاملة بالمثل 

 

  90/10 تعـديلات قـانون النقـد والقـرض .3.3.3

 وبداية تطبيقه   90/10بعد مرور أكثر من عشرية من الزمن على صدور قانون النقد والقرض رقم               

جل ضمان فعالية البنك المركزي في      ومن أ ) خاصة الإدارية (والعمـل به ونتيجة ظهور بعض الثغرات فيه       

 :تحقيق أهدافه المسطرة، فقد تعرض هذا القانون إلى بعض التعديلات والتي نوضحها كما يلي

 

 : 90/10 المعدل والمتمم لقـانون النقـد والقـرض 01/01 الأمـر .1.3.3.3

 01/01م عن طريق أمر رئاسي، وهو الأمر رق90/10جـاء أول تعـديل لقانـون النقد والقرض           

، حيث مس هذا التعديل وبصفة مباشرة الجوانب الإدارية في تسيير البنك            2001 فيفري   27المـؤرخ في    

 .المركزي فقط دون المساس بصلب القانون وموارده المطبقة
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لقـد قام هذا التعديل بالفصل بين مجلس إدارة البنك المركزي ومجلس النقد والقرض، حيث أصبح                 

نواب محافظ  ) 03(يير بنك الجزائر وإدارته يتولاه على التوالي محافظ يساعده ثلاثة         بموجب هذا التعديل تس   

 .)1(ومراقبان) بدلا من مجلس النقد والقرض(ومجلس الإدارة 

 

موظفين سامين  ) 03(يـتكون مجلـس الإدارة من المحافظ رئيسا ونواب المحافظ كأعضاء وثلاثة            

والقرض فيتكون بموجب هذا التعديل من أعضاء من مجلس         أما مجلس النقد    . )2(يعيـنهم رئيس الجمهورية   

شخصيات يختارون بحكم كفائتهم في المسائل النقدية والاقتصادية، وهكذا         ) 03(إدارة بنك الجزائر ، وثلاث    

 .أعضاء ) 07(بعد ما كان سبعة) 10(صار عدد أعضائه عشرة

 

 : )3(ويتم تسيير مجلس النقد والقرض كما يلي 

أعضاء من المجلس   ) 06(ظ المجلس ويرأسه ويعد جدول أعماله، ويكون حضور ستة           يـستدعي المحاف   -

 .على الأقل ضروريا لعقد اجتماعاته

 تـتخذ القـرارات بالأغلبـية البسيطة للأصوات، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس                 -

 .مرجحا

 .جلس لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يفرض من يمثله في اجتماعات الم-

أشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يستدعي           ) 03( يجـتمع المجلس مرة كل ثلاثة      -

 .أعضاء) 04(للاجتماع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئيسه أو أربعة 

 

 النقـد والقرض المتعلق  03/11  الأمـر .2.3.3.3

 المؤرخ في   03/11 عن طريق الأمر الرئاسي      90/10جـاء التعديل الثاني لقانون النقد والقرض         

 الدولية للجزائر في الميدان المالي والمصرفي من أجل تكيف          ت لـيدخل ضـمن الالتزاما     2003 أوت   26

 :2ص]43[نظام أمنها المالي مع المقاييس العالمية ويهدف التعديل إلى 

 
                                          

  .90/10 ، المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض 07/02/2001 المؤرخ في 01/01من الأمر ) 02(المادة)  1(
 .01/01من نفس الأمر ) 06(المادة)  2(
 .01/01من نفس الأمر ) 10( المادة  )3(
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 داخل بنك الجزائر بين     تمكـين بنك الجزائر من ممارسة صلاحياته بشكل أفضل من خلال الفصل            -

مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض وتوسيع صلاحيات المجلس الذي تخول له اختصاصات في مجال              

 .السياسة النقدية وسياسة الصرف والتنظيم والإشراف

تعزيـز التـشاور بين بنك الجزائر والحكومة في المجال المالي، وذلك عن طريق إعلام مختلف                 -

ارير دورية وإنشاء لجنة مشتركة بين بنك الجزائر ووزارة المالية لإدارة الأرصدة            المؤسسات الدولية بتق  

الخارجـية والمديونـية الخارجية واعتماد إجراءات كفيلة بإتاحة تسيير نشط للمديونية العمومية وتحقيق              

 .سيولة أفضل في تداول المعلومات المالية

 .موظفينتهيئة الظروف من أجل حماية أفضل للبنوك وادخار ال -

وأيضا لإلغاء دور بنك     ويذكـر خبراء أن الأمر الرئاسي يكرس محاولات رهن ذهب الجزائر في الخارج            

 .الجزائر في رقابة أموال المحروقات الناتجة عن الصادرات اليومية للنفط

 :    3ص]60[إضافة إلى الأهداف السابقة الذكر، فإن هذا التعديل يهدف إلى ما يلي

بة تسهر على ضمان مركزية المخاطر والمستحقات غير المدفوعة وإشراك          إنـشاء هيـئة مـراق      -

 .الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في عملية المراقبة

 .تحديد صلاحيات اللجنة المصرفية -

شـروط جديدة لإنشاء بنوك خاصة ومنها عدم السماح لمالكي البنوك بتمويل مشاريع اقتصادية من               -

 .نهاالبنوك التي يملكو
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 خلاصة الفصل

 
 
 

إن التغيرات العالمية التي فرضتها المعطيات الدولية الجديدة لاسيما المنظمة العالمية للتجارة جعلت              

 والاندماج في الاقتصاد العالمي من خلال  OMCالجزائـر تسعى جاهدة لكسب تأشيرة الانضمام إلى الـ     

 و دخولها في سلسلة من المفاوضات الشاقة عبر عدة          1996تقـديم طلب انضمامها إلى المنظمة في جوان         

مـراحل يتم من خلالها الاتفاق حول مجمل النقاط العالقة و الملفات الشائكة، و قد جعلت هذه المفاوضات                  

 .الجزائر قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة

 

ائر بجملة من الإصلاحات شملت غالبية قطاعاتها       و اسـتعدادا إلـى هذا الانضمام، فقد قامت الجز         

 : الاقتصادية و منها تلك المتعلقة بالقطاع المالي و المصرفي

فبالنـسبة للإصلاحات المالية التي باشرتها الجزائر، وحسب ما تطرقنا إليه سابقا، فإنها سعت إلى                

ميع الهيئات المنظمة لبورصة    إنشاء سوق مالية ومحاولة ضمان سيرها الحسن عن طريق تحديد وتوفير ج           

إضافة إلى هذه الجوانب الإدارية،     . الجزائر مع ضبط عمل كل منها وتحديد جميع المتدخلين في البورصة          

فكان لزاما عليها منح ديناميكية لهذه السوق بإدراج شركات لضمان تداول الأوراق المالية، وكان ذلك عن                

يق أمام طرح أوراق مالية لشركات أخرى، ليتم بعدها         طريق طرح سندات سونطراك من أجل تمهيد الطر       

 .إدراج أسهم كل من إرياض سطيف، مجمع صيدال ومؤسسة تسيير فندق الأوراسي

 

إن هـذا الوجـود المحتـشم لعدد من الشركات المدرجة في البورصة ونتيجة لوجود عدة عراقيل                  

ا ولم تستطع تحقيق الأهداف التي      سـاهمت كلهـا فـي تأخر تطور بورصة الجزائر التي لم تراوح مكانه             

وجـدت من أجلها وهو ما يتطلب تضافر الجهود والعمل الجاد من أجل إزالة عراقيل البورصة والدفع بها                  

 .إلى الأمام بما يتماشى والتطورات العالمية

 

أمـا بالنـسبة للإصـلاحات المـصرفية التـي تبنتها الجزائر وخاصة منها التي جاءت مع نهاية                   

، فقد أحدث هذا القانون نقلة نوعية في        90/10ات والتي توجت بإصدار قانون النقد والقرض رقم         الثمانيـن 
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تجسيد الإصلاحات المصرفية التي تبنتها الجزائر للانتقال إلى اقتصاد السوق ، كما حمل معه أفكارا جديدة                

 بعيد مع القوانين المصرفية     فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي وأدائه مع وضع تقنين يوافق ويتماشى إلى حد            

الدولـية، ولكـن العمل المصرفي، ورغم وجود هذه الأرضية القانونية الصلبة لتنظيمه فقد بقي هو كذلك                 

بعيدا كل البعد عن التطبيق الفعلي لمثل هذه القوانين وتجسيدها على أرض الواقع، إضافة إلى عدم تماشيه                 

لى الساحة الدولية في ظل العولمة المالية وتحرير الخدمات         مـع التغيـرات الدولية التي تشهدها البنوك ع        

 .المالية والمصرفية

 

إن مجمـل الإصلاحات المالية والمصرفية التي قامت بها الجزائر استعدادا للانضمام إلى المنظمة              

ن  لازالت تحتاج إلى مزيد من العمل الجاد لمواكبة التطورات العالمية من جهة وم             OMCالعالمية للتجارة   

  .    جهة ثانية جعل النظام المالي والمصرفي الجزائري يحقق أهدافه المرجوة

    

         

 

 

                    

 



 129

 

 

 

 4الفصل

 على قطاعيها المالي                OMCالانعكاسات المحتلة من انضمام الجزائر إلى الـ 

 و المصرفي

 
 
 

إن ضمان تأشيرة انضمام الجزائر إلى المنظمة  العالمية للتجارة، وما يطرحه هذا الانضمام               

 GATS المبرمة تحت مظلة المنظمة ومنها إتفاقية التجارة في الخدمات           من الالتزام بجميع الإتفاقيات   

، يجعل الجزائر في مواجهة انعكاسات هذا الانضمام والتي تمثل في حد ذاتها تحديات مستقبلية كبيرة                

 . أمام السوق المالي والقطاع المصرفي الجزائري

 

 على السوق المالي والقطاع      إن هذه الإنعكاسات والآثار تتأرجح بين انعكاسات إيجابية          

 .المصرفي الجزائري والذي تسعى الجزائر إلى تعظيمها، وبين انعكاسات سلبية تسعى  لتفاديها 

 

وسيتم من خلال هذا الفصل محاولة إلقاء نظرة موجزة حول بعض هذه الإنعكاسات والآثار                

جزائري ، وذلك من خلال      الإيجابية والسلبية المحتملة على السوق المالي والقطاع المصرفي ال          

 : مبحثين 

يتم من خلال المبحث الأول محاولة دراسة بعض الإنعكاسات والآثار الإيجابية والسلبية               

المحتملة على السوق المالي الجزائري في ظل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و الإندماج في               

 .الإقتصاد العالمي 

 

حاولة إلقاء نظرة تحليلية على بعض الآثار و الإنعكاسات         كما يتم من خلال المبحث الثاني م      

 . الإيجابية والسلبية المحتملة على القطاع المصرفي الجزائري 
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  على سوقها الماليOMCالانعكاسات المحتملة من إنضمام الجزائر إلى الـ. 1.4

جارة، و من ثم    إن الجزائر، و من خلال سعيها إلى ضمان الإنضمام إلى المنظمة العالمية للت            

الالتزام بتحرير خدماتها المالية و المصرفية و الإندماج في الاقتصاد العالمي، يجعلها أمام منطق                

جديد تفرضه التحولات العالمية ، و هو ما قد يدر على سوقها المالي النفع الكبير من خلال ضمان                   

 يطرح هو كذلك تحديات كبيرة متمثلة       زيادة في التدفقات المالية الدولية، و لكن هذا النفع و غيره  قد            

 .أساسا في مخاطر و صعوبات متركزة بصفة خاصة في تردد الأزمات و هجمات المضاربين

   

 تردد الأزمـات و هجمات المضـاربين. 1.1.4

إن توجه الدول إلى التحرير المالي و إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال و خاصة منها                 

ظام العالمي الجديد ، و الذي أصبح من أبرز سماته الدور المتعاظم الذي              قصيرة الأجل في ظل الن    

يلعبه المضاربون العالميون في الأسواق المالية العالمية، يجعل أسواق هذه الدول أمام إمكانية                 

تعرضها لمخاطر كبيرة  تتمثل أساسا في احتمال تعرضها لهزات عنيفة متمثلة في أزمات مالية                  

اقتصاديات تلك الدول و غيرها، نظرا لسرعة إنتقالها في ظل ارتباط الأسواق              شديدة الوقع على    

 .المالية الدولية 

 

 مـاهية الأزمات المـالية . 1.1.1.4

إن الأزمات المالية العنيفة التي شهدتها دول العالم في القرن العشرين و خاصة منذ نهاية                 

وغيرها في ظل العولمة المالية والتحرر المالي،       التسعينات و آثارها السلبية الكبيرة على تلك الدول         

 جعل دراسة تلك الأزمات ذات      تإضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه المضاربون في صنع تلك الأزما          

 .أهمية كبيرة

 

إن دراسة مفهوم الأزمة المالية لا يمكن التعرض إليه منفصلا دون التطرق إلى الأزمة                 

حيث و في كثير من الأحيان      .  بط و التشابك الكبير بين هذه الأزمات      المصرفية و النقدية نتيجة الترا    

يكون حدوث الأزمة المالية نتيجة حدوث الأزمة النقدية أو الأزمة المصرفية أو حدوثهما معا، كما                 

 .يكون في أحيان أخرى حدوث الأزمة النقدية و المصرفية  كنتيجة لحدوث الأزمة المالية

 

 الكبير في   عالنقدية فتتمثل أساسا في إنهيار قيمة عملة دولة معينة  بالارتفا              فأما بالنسبة للأزمة    

، "الحركة البطيئة "أو  "  الطابع القديم   "حيث يميز بعض المحللين بين أزمات العملة ذات         .  سعر صرفها 
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إذ أن  الأولى تبلغ ذروتها بعد فترة من          .  6ص]61["الطابع الحديث   "و بين أزمات العملة ذات       

ط  في الإنفاق ، و الارتفاع الحقيقي في قيمة العملة التي تؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري و                  الإفرا

ذلك يكون غالبا في سياق من الضوابط المتزايدة على رأس  المال ، بما يؤدي في النهاية إلى تخفيض                 

ة ميزانيات جزء   قيمة العملة ، أما في الحالة الأخيرة ، فإن القلق الذي ينتاب المستثمرين بشأن جدار               

بالثقة يمكن إن يؤدي إلى الضغط سريعا على سعر          )  سواء كان عاما أم خاصا      (مهم من الاقتصاد    

 .الصرف في مناخ الأسواق المالية الأكثر تحررا و تكاملا 

 

التوسع المالي، خلق الائتمان و     :   إلى   1990 أزمات العملة قبل عام      أسباب   و عموما يمكن تحديد     

زنة بالعجز، و إنخفاض الاحتياطات الدولية ، أما في ظل التحرر المالي، فإن الأزمة                تمويل الموا 

النقدية تحدث عموما عندما تؤدي إحدى هجمات المضاربة على عملة بلد ما إلى تخفيض قيمتها أو                 

إلى هبوط حاد فيها أو ترغم البنك المركزي على الدفاع على العملة ببيع مقادير ضخمة من                     

 .37ص]62[، آو رفع سعر الفائدة بنسبة كبيرة احتياطاته 

 

 :أما فيما يخص مفهوم الأزمة المالية قيمكن تعريفها كما يلي

الأزمة المالية هي عبارة عن التدهور الحاد في الأسواق المالية لدولة أو مجموعة من الدول، و التي                 "

يسية، و الذي ينعكس في     من أبرز سماتها هو فشل النظام المصرفي المحلي في أداء مهامه الرئ             

 و  ةتدهور كبير في قيمة العملة وفي أسعار الأسهم، و بالتالي الآثار السلبية على قطاع الإنتاج و المالي                

 .200ص]63[ما ينجم عنها من إعادة توزيع الدخول و الثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية 

 

واق المالية و الذي يكون مصحوبا بفشل       و عموما فالأزمة المالية تتمثل في إنهيار في الأس         

 .عدد كبير من المنظمات المالية و غير المالية مع إنكماش حدا في النشاط الاقتصادي الكلي

 

إن تردد هذه الأزمات المالية العنيفة على الأسواق المالية الدولية و خاصة منذ نهاية تسعينات               

ت  تلك الدول و غيرها من دول العالم  جعل            القرن العشرين و التي ألقت بضلالها على اقتصاديا        

الكثير من المحللين و الخبراء يتهافتون للبحث عن الأسباب التي كانت وراء حدوث تلك الأزمات                 

العاصفة باقتصاديات الدول، و التي يتم تقسيمها في كثير من الأحيان إلى مجموعتين من الأسباب ،                 
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تؤدي إلى بداية و تحريك الأزمة المالية كما تتضمن          حيث تتضمن المجموعة الأولى الأسباب التي       

 .المجموعة الثانية الأسباب التي تؤدي إلى زيادة حدة و سرعة الأزمة المالية

 

 .38ص]62[ حدوث الأزمات المالية في النقاط التاليةأسبابو عموما يمكن تحديد أهم 

 عجز ضخم في الميزان التجاري،  -

 إنخفاض كبير في الإنتاجية، -

 اض حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي،إنخف -

 .ضعف رقابة البنك المركزي على كل من أسعار الصرف و الجهاز المصرفي  -

إن هذه الأسباب و غيرها تمثل عوامل رئيسية من أجل تحفيز و تشجيع المضاربة التي لها                  

 .دور كبر في حدوث الأزمة المالية 

 :و إضافة إلى تلك الأسباب نذكر ما يلي

 .حجم الدين الخارجي القصير الأجل الممنوح للقطاع الخاص ضخامة  -

 ارتفاع نسبة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة داخل البورصة -

 .إنخفاض أداء الجهاز المصرفي -

 ضعف رقابة البنك المركزي وعدم تلقيه معلومات عن الاقتراض الخارجي للقطاع الخاص -

 و الإشراف عليه،  الذي أسهم في تعميق         يلمالالتدخل السياسي في عمليات تنظيم القطاع ا       -

 .23ص]64[فداحة كافة الأزمات المالية التي حدثت في تسعينات القرن العشرين تقريبا

قيام بعض المستثمرين بالبحث عن ملاذ امن، خاصة في الاتجاه إلى ودائع البنوك مع                  -

 .ارتفاع أسعار الفائدة

إنخفاض السعر، الذين تجتاحهم مشاعر      عوامل نفسية أبرزها مخاوف المستثمرين من         -

الخوف من حدوث مزيد من إنخفاض الأسعار، والذي يدفع إلى مزيد من القلق و التوتر الدافع                   

 .233.ص]65[لقرارات غير رشيدة  سواء بسرعة الدخول أو الخروج من بعض الأسواق

 

ث الأزمة المالية          إضافة إلى الأسباب السالفة الذكر، و نتيجة للتشابك و الترابط بين حدو              

و النقدية و المصرفية، فهناك عاملان رئيسيان في حدوث الأزمة المالية يتمثلان في تأثير تخفيض                

 قيمة العملة و ارتفاع أسعار الفائدة و دورهما الكبير في تفسير حدوث الأزمة و فهم ميكانيزم حدوثها 
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  :41ص]62[زمة كما يلي     و يمكن توضيح دور هذين العاملين في حدوث الأ

إن إجبار الدولة على تخفيض قيمة عملتها بنسبة كبيرة يلحق            :   تأثير تخفيض قيمة العملة    -

أضرارا جسيمة بالاقتصاد الوطني ، و ذلك من خلال تأثيرها السيئ على بورصة الأوراق المالية و                 

رصة ، لا سيما المستثمرين     البنوك، فالإنخفاض الكبير في قيمة العملة يدفع المستثمرين داخل البو          

الأجانب ، إلى بيع ما يمتلكونه من أسهم للحصول على العملة المحلية بغرض تحويلها إلى عملة                   

أجنبية، الأمر الذي لا يؤدي فقط إلى التراجع الحاد في أسعار الأسهم ، بل إلى مزيد من التدهور                    

نخفاض حاد في القيمة السوقية لصافي      إن الإنخفاض الحاد في أسعار الأسهم معناه ا        .  لقيمة العملة 

حقوق الملكية للشركات المصدرة لهذه الأسهم الشيء الذي يؤدي إلى التقليل من قدرتها في الحصول               

ولا يقتصر تأثير تخفيض قيمة العملة على البورصة بل          .   من القروض لتمويل أنشطتها    دعلى مزي 

 الممنوح للقطاع الخاص و ذلك يكون مقوما        يمتد ليشمل البنوك من خلال زيادة عبء الدين الخارجي        

 .بالعملة الوطنية بعد الإنخفاض ، الأمر الذي قد يؤدي إلى إفلاس الكثير من البنوك

 

 إن المبالغة في رفع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية يحدث أثارا            :تأثير ارتفاع أسعار الفائدة   -

لبي على البورصة و البنوك، حيث يقوم المستثمرون        سلبية على الاقتصاد الوطني من خلال تأثيره الس       

 أكبر و مخاطر أقل ،      دبتوجيه استثماراتهم من الأسهم إلى الودائع المصرفية بغية الحصول على عائ          

 .حيث يؤدي هذا السلوك إلى عرض كبير من أوامر البيع دون أن يقابلها أوامر شراء

ة في السوق المالية التي لا تقابلها طلبات        و كنتيجة لهذه الزيادة من معروض الأوراق المالي       

 .232ص]66[شراء يؤدي إلى الإنخفاض في أسعار الأسهم و إنهيار البورصة

 

       ولا يقف التأثير السيئ للمغالاة في رفع أسعار الفائدة على البورصة فقط بل يمتد ليشمل البنوك                

 إعادة التمويل بالنسبة    في ارتفاع تكالي  أيضا ، فارتفاع أسعار الفائدة على الودائع المصرفية يعن          

للبنوك ، و بالتالي تعرضها لمخاطر إعادة التمويل ، و هي المخاطر التي تتعرض لها البنوك وغيرها                 

من المؤسسات المالية إذا تعدت تكاليف إعادة التمويل العائد الناتج من الاستثمارات في الأوراق                 

ى الإفلاس إذا كان الارتفاع في أسعار الفائدة بصورة مبالغ           المالية أو القروض، الأمر الذي يؤدي إل      

 .فيها 

 



 134

 المضـاربة و أزمة جنوب شرق آسيـا . 2.1.1.4

شهد الاقتصاد الآسيوي على مر العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية تطورا محسوسا   و                

أت عدة دول آسيوية تلقى     ومع مجيء عقد الثمانينات بد    .  ارتفاعا في معدلات نموها  خاصة اليابان      

و مع منتصف الثمانينات بدا العالم يسمع عن          .  اهتماما كان مقصورا في السابق على اليابان        

 او منها ماليزيا و تايلندي    %  8اقتصاديات النمور خاصة مع ظهور دول ذات معدلات نمو وصلت إلى            

 . فقط في دول صناعية غربية % 3مقابل متوسط نسبة نمو قدرها 

 

حمل عقد التسعينات في طياته محفزا جديدا للنظرة التفاؤلية تجاه المستقبل الأسيوي              و قد   

خاصة بعد انضمام دول شيوعية سابقة لقافلة التنمية تتمثل في كل من فيتنام ، ماينمار، لاوس،                   

 .وكمبوديا، و أصبحت منذ بداية التسعينات تجربة دول النمور الاقتصادية تعرف بالمعجزة الآسيوية

 

 : حـدوث الأزمة الآسيوية و أسبـابها-

إن المعجزة الآسيوية التي أحدثتها دول النمور الأسيوية  و التي جلبت أنظار العالم كما جلبت                

معها رؤوس الأموال الجائعة بغية استثمارها، لم يبق لها معنى في ظل تعرض هذه الدول إلى أزمة                  

 على وقع أزمة نقدية من خلال الإنخفاض        1997     جويلية 2حيث استيقظت تايلندا في     .  مالية شديدة 

فقد شهدت    183ص]67[الكبير في قيمة الباهت لتحدث بعد ذلك حالة عدم استقرار في الأسواق المالية            

 و الذي أطلق    1997 أكتوبر   27الأسواق المالية لدول جنوب شرق آسيا إنهيارا كبيرا منذ يوم الاثنين            

 .عليه بيوم الاثنين المجنون

 

بدأت الأزمة في تايلندا و التي تعتبر أضعف الحلقات في المنظومة الأسيوية،  و ذلك بعد                لقد  

 مما أدى إلى إنخفاض قيمته بالنسبة        عالمضاربة على خفض سعر الباهت بعرض كميات منه للبي         

و مع فشل الحكومة التايلندية في الحفاظ على قيمة عملتها  نتيجة تآكل الاحتياطي              .  ىللعملات الأخر 

النقدي الأجنبي لديها ، لجأت تايلندا إلى خفض رسمي في قيمة العملة نتج عنه بصورة فورية تراجع                 

 .حاد لأسعار الأسهم بعد أن قرر الأجانب لإنسحاب من السوق

 

40و من تايلندا ، إنتقلت العدوى إلى ماليزيا ، حيث تراجع سعر الريجنت ، الماليزي بنسبة                 

و مع زيادة   .   ، مما أدى إلى إنهيار الأسهم       117ص]68[ سنة 26 و ذلك لأدنى مستوى له من         %
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 و إنخفاض أسعار     يالمضاربة أدى إلى إنخفاض سعر الريجنت الماليزي أمام الدولار الأمريك            

 .الأسهم، و هو إنخفاض لا علاقة له بالأداء الحقيقي للاقتصاد الماليزي 

 

ر دولار يكفي لمواجهة أي عملية من        مليا 80أما تايوان، فكان لها احتياطي أجنبي يقدر بـ         

ملايير دولار  )  5(عمليات المضاربة ، فقد إنفقت تايوان في الأشهر الثلاثة الأخيرة ما قيمته خمسة               

 دولار  28.6 للحفاظ على معدل     1997 مليار دولار في الأسبوع الأول من أكتوبر          2بما في ذلك    

 من الحفاظ على قيمة العملة متماسكة إلا إنها لم          لكن وعلى الرغم  .  تايواني مقابل دولار أمريكي واحد    

[ تقريبا %20تستطع نفس الشيء بالنسبة للسوق المالي، حيث إنخفض سوق المال في تايوان نحو                   

 .233ص]66

 

ثم جاء دور هونغ كونغ أقوى الحلقات ، حيث كان الاعتقاد السائد بصعوبة تخفيض قيمة                 

فعندما امتدت شرارة المضاربات إلى     .  العملات الأجنبية عملتها نظرا لوجود احتياطات لديها من        

 فحدث تحول كبير و ضخم،و نزحت       %  200هونغ كونغ رفعت السلطات الحكومية سعر الفائدة إلى         

الأموال من سوق الأوراق المالية إلى النقدية مما أدى إلى إنهيار أسعار الأسهم و السندات، و سرعان                 

 . المالية في عدة بقاع من العالمما أثر هذا الانهيار على السوق

إن حدوث هذه الأزمة الأسيوية و تطوراتها السريعة لم تكن فجأة بقدر ما تراكمت مجموعة من                 

 .28ص]69[ الأزمة الأسيوية في النقاط التاليأسبابالعوامل التي مهدت لها، و يمكن تحديد أهم 

و ضعف الصادرات من    ساعدت تدفقات رؤوس الأموال الضخمة إلى التداخل من جهة،            -

جهة ثانية في تفاقم حدة عجز الحساب الجاري، حيث أن جزءا كبيرا من  تلك التدفقات كان في شكل                   

 اقتراض قصير الأجل، مما جعل تلك الدول عرضة للصدمات الخارجية 

 ضغط المضاربين الذين عمدوا إلى بيع عملات تلك الدول، مما أدى إلى إنخفاض قيمتها مقابل                  -

ت العالمية خاصة الدولار الذي حرصت حكومات هذه الدول في السابق على تثبيت معدلات               العملا

 .تبادلها وفقه

 ساد قبل الأزمة المالية الأسيوية سوء تنظيم مالي، و عدم استقرار نقدي متبوعين بتحرير عمليات                 -

 .رأس المال نتيجة إلغاء أوجه الرقابة و جميع القيود على حركة رؤوس الأموال 
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 نقص الشفافية، و التي يقصد بها عدم كفاية و دقة البيانات و المعلومات عن أداء الكثير من                      -

 .الشركات و المؤسسات العامة و الخاصة

 ضعف الإشراف و الرقابة الحكومية، و بالتالي تصاعد الشكوك السياسية حول التزامات المؤسسات              -

 .مواجهة الأزمةو مدى مقدرتها على إجراء الإصلاحات المناسبة ل

 التخصيص غير الكفء للموارد المالية الأجنبية الضخمة بسبب ضعف القطاع المالي و قطاع                 -

 .38.ص]70[الشركات

كما أن هناك عدة عوامل أخرى ساعدت في تفاقم الأزمة ، كالوضع السياسي في إندونيسيا ،                 

 . و اضطرابات العمال في كوريانالإنتخابات في الفيليبي

 

 :سات الأزمـة الأسيوية على الصعيدين الداخلي و الـدولي انعكا-ب

لقد انتهت الأزمة الأسيوية بنفس السرعة التي تفجرت بها ، بعدما تركت وراءها أثارا            

 .و إنعكاسات عديدة على الصعيدين الداخلي و العالمي 

لى إلحاق العديد من الأضرار     فأما داخليا ، فقد أدت الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا إ            

 206ص]63[على اقتصادياتها و على مناخها السياسي و الاجتماعي، و لعل من أهمها 

الإنسحاب المفاجئ لرؤوس الأموال في الوقت الذي ساهمت هذه الأموال في رفع معدلات               -

 ة للتصديرالنمو في هذه الدول خلال السنوات السابقة لحدوث الأزمة و خاصة في القطاعات الموجه

تضاؤل الثقة بالأنظمة الاقتصادية و السياسية القائمة ، و هو ما جعل هناك صعولة كبيرة                 -

 .في إعادة الثقة و عودة رؤوس الأموال الهاربة 

 جعلت الأزمة الملايين من الأسيويين يواجهون فقرا مفاجئا ، و خاصة بعد تزايد معدلات البطالة                 -

 .ت و البنوكنتيجة إنهيار العديد من الشركا

 مليار  21 رجل في العالم مبلغ      200 من بين أغنى     57 خسارة ملاك الأموال الأسيويين و عددهم        -

 .دولار مقابل ارتفاع ثروة أغنياء أوربا و أمريكا 

 

و أما دوليا، فقد أدت الأزمة إلى حدوث أثار و إنعكاسات  على الصعيد الدولي ، و التي                     

 : نوجزها فيما يلي 

زمة الأسيوية إلى تدهور مؤشرات البورصات الأوروبية و الأمريكية ، فقد إنخفض مؤشر              أدت الأ  - 

 ـ27/10/1997دوجونز يوم    ، كما هبط مؤشر داكس الألمإني بمقدار       %  11 نقطة أي بحوالي     554 ب



 137

 بمقدار  40، كما هبط مؤشر الأسهم الفرنسية كاك         %  8.25 نقطة أي ما يعادل نسبة        319.94

 .232ص]65[% 8.53 بما يعادل نسبة  نقطة أي236.35

 على السلع العالمية    ي إن حدوث الأزمة الأسيوية كان له تأثيره الواسع في إنخفاض الطلب الأسيو             -

وهو ما أدى إلى إنخفاض أسعارها، و منها الإنخفاض الذي عرفته أسعار البترول، و من ثم فكان                   

ب الصحراء، إضافة إلى الشرق الأوسط            للأزمة تأثير واسع على عدة دول و منها إفريقيا جنو           

و شمال إفريقيا ، كما كان لها تأثير واسع على الاقتصاد الياباني نظرا للارتباط الواسع بين اقتصاد                  

لكن آثار الأزمة على أوربا كانت أقل حدة         .  اليابان و اقتصاديات الدول التي ضربت فيها الأزمة        

و الواقع أن أوربا    .  حدودة نسبيا مع البلدان التي ضربت فيها الأزمة        ،وهو ما يعكس تجارتها الم    

استفادت من معدلات التبادل التجاري التي إنخفضت نتيجة إنخفاض أسعار النفط و المواد الخام و                 

 .15ص]71[تدني الإيرادات في أسواق رؤوس الأموال

ديات الدول الأسيوية            رغم وجود كل تلك التأثيرات السلبية للأزمة الأسيوية على اقتصا            -

و عدة دول من العالم ، إلا أن هذا الإنخفاض في قيمة الدول المعنية بالأزمة سينجم عنه تزايد في                    

عرض المنتجات الأسيوية في الأسواق العالمية نظرا لإنخفاض أسعارها ، و إذا ما استمر هذا الحال                

 .207ص]63[منطقة على المدى الطويلسيعود الإنتعاش الاقتصادي ثانية إلى دول ال

 

 :وس المستخلصة من الأزمة الأسيويةالدر -

أثارت الأزمة المالية الأسيوية عددا من القضايا و الدروس لصانعي القرار السياسي  و لخبراء               

الاقتصاد و المال على حد سواء ، فإذا حاولنا استخلاص أهم دروس هذه الأزمة، نجد أن مسببات                   

 تبدو متمثلة في جوانب ضعف ينبغي تجنبها أو على الأقل إعطاؤها الاهتمام اللازم                هذه الأوضاع 

 .118ص]68[ضمن البرامج الإصلاحية ، و من أهم هذه الدروس نجد

تعتبر الأسواق المالية سلاحا ذا حدين ، أحدهما يتمثل في أهميته للتنمية من خلال تسهيل                 -

ستثمارات ، و الآخر يتمثل في إلحاق الضرر بالتنمية         إنتقال رؤوس الأموال و من تشجيع و جذب الا        

 .من خلال المضاربة و حركات رؤوس الأموال الساخنة

لا يمكن للأسواق المالية أن تصحح نفسها بنفسها إلا عندما تكون الإنحرافات بين العرض                  -

ز عن إحداث   و الطلب ضئيلة ، أما عندما تكون هذه الإنحرافات كبيرة جدا ، فإن آليات السوق تعج                

التصحيح ، و إذا ترك لها المجال كي تعمل على هواها فإنها تقود إلى نتائج كارثية ، و لا مناص                     
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في مثل هذه الحالات من تدخل قوة من خارج السوق لاستعادة التوازن ممثلة بالحكومات و صندوق                

 .النقد الدولي كما حدث مع دول جنوب شرق آسيا 

 تعرضت إلى الأزمة ذاتها أن تأخذ جانب الحذر مقدما، و ذلك            بمقدور الدول المجاورة التي    -

 .من خلال تعزيز سياستها الاقتصادية

ضرورة إعطاء الاهتمام المبكر بتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية قبل فترة من إندلاع             -

ص]63[الأزمات ، و هو ما لم يحدث في تايلندا بالرغم من التحذيرات المتكررة في هذا الصدد                   

207. 

لقد تجلى من هذه الأزمة صعوبة تجديد الثقة لدى الجمهور ، و هو ما يستدعي بالضرورة                 -

التزاما صارما بإجراء الإصلاحات الاقتصادية حتى و إن تطلب بعض النتائج المؤلمة ، كذلك إن                 

سواق من  المسألة تستدعي من الجميع الالتزام بتقديم المعلومات الدقيقة و الشاملة، و التي تمكن الأ              

تقييم المدى الذي تطاله مشكلاتها الداخلية  وجدية الجهود لتصحيحها، و بالتالي يقود ذلك إلى التقليل                

 . جديد نمن عدم الثقة و التي تحتاج إلى وقت طويل لاسترجاعها م

و أخيرا نقول أن انهيار أسواق المال في جنوب شرق آسيا قد أعطى درسا كبيرا ألا و هو                   -

ظة على نظام مالي سليم و مستقر في إطار اقتصاد شامل مترابط، و من الضروري               ضرورة المحاف 

جدا أن تعمل هذه الدول على تحسين أنظمتها  المالية و سياساتها و الإشراف عليها،   و كذلك من                     

الضروري أيضا تعزيز التعاون الإقليمي و الدولي على حد سواء لمحاربة المضاربات الكثيرة على               

 .صير في الأسواق الدوليةالأمد الق

 

 دور صندوق النقـد الدولي في معـالجة الأزمات و تحقيق الاستقرار المالي . 3.1.1.4

لقد أكدت الأزمات التي حدثت في التسعينات من القرن العشرين الحاجة إلى إدارة فطنة                 

ان الاستقرار  للديون، و تحرير ملائم و متتابع لحساب رأس المال، و نظم مالية محلية مرنة لضم                

و في مقدرة المؤسسات المالية في القطاع الخاص و المشاركون في السوق            .  المالي المحلي و الدولي   

الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي من خلال إدارة أعمالهم و مخاطرهم المالية بشكل جيد  وتجنب                

نظمون المحليون دورا في    التعرض غير الفطن للمخاطر ، كما ينبغي أيضا أن يلعب المراقبون  الم            

هذا الصدد  و الذي يحضى بطابع متزايد من خلال تقوية التنسيق و تقاسم المعلومات عبر البلدان و                  

للتعرف على المشكلات المالية    )  الأعمال المصرفية، التأمين، و الأوراق المالية     (المجالات العملية   

 .قبل أن تعصف بالنظام كله
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لدور الذي لعبه صندوق النقد الدولي في معالجة الأزمات مع دوره           و في هذا الصدد نشير إلى ا      

 .في تحقيق الاستقرار المالي

 

 :دور صندوق النقـد الدولي في معـالجة الأزمات.1.3.1.1.4

يعتبر صندوق النقد الدولي وأعضاؤه الملجأ الأول للتعاون و التشاور الاقتصادي الدولي            

وقد قام صندوق النقد الدولي بتقديم حلول       .  الموضوعات المتعلقة بالنظام الدولي   و تناقش فيه عادة     

لعدة مشاكل و خاصة للأزمات المالية التي شهدتها عدة دول و خاصة منذ بداية تسعينات القرن                   

العشرين  ذلك من خلال تقديم مساعدات مالية ووصفات إصلاح داخلية، و التي من شأنها أن تحد                  

زمة و من أمثلة تلك التدخلات هي تدخلات الصندوق في معالجة أزمتي المكسيك            من تأثير الأ  

 .و جنوب شرق آسيا 

،  و ذلك    1994 دورا أساسيا في حل الأزمة المكسيكية عام       FMIلقد لعب صندوق النقد الدولي      

ميين آخرين، و   بالتفاوض حول ترتيب مالي كبير، و ساعد في تدبير تمويل إضافي من دائنين رس              

[ مليار دولار لتجاوز الأزمة المكسيكية     17.8وقد تدخل الصندوق من خلال تقديم       .  دعم نطاق إشرافه  

، و لم يكن التدخل القوي لصندوق النقد الدولي في تقديم دعم مالي ضخم إلا دليلا على                 225ص]72

ر النظام المالي العالمي ، و      التخوف  من امتداد  و إنتشار الأزمة إلى البلدان الأخرى ، و من إنهيا               

رغم أن التكاليف كانت كبيرة ، إلا أن الثقة عادت إلى الاقتصاد المكسيكي بالعودة إلى النمو بدءا من                  

 .% 5.11 بـ1996 حيث بلغت نسبة النمو 1996سنة 

 

إضافة إلى الدور الذي لعبه الصندوق في الأزمة المكسيكية ، فقد لعب كذلك دورا كبيرا في                 

ة الأسيوية ، حيث و قبل بداية الأزمة قد حذر تايلندا من احتمال وقوع مشاكل مالية ، كما حذر                   الأزم

الحكومات من ضعف القطاع المالي في العديد من البلدان التي إنتشرت فيها الأزمة بشدة ، غير أن                  

و لكنها تتطور    الاستخفاف بهذا التحذير وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة جعل الأزمة لا تتفاقم فقط               

 .تمتد إلى البلدان المجاورة مثل إندونيسيا وكوريا 

 

كما قام الصندوق بتقديم مساعدات مالية للدول الأسيوية المتضررة ، فمن خلال طلب الدول               

 1998 و   1997، فإن الصندوق نظم في       )  تايندا ، إندونيسيا، كوريا الجنوبية       (الأكثر تضررا   
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 مليار دولار   100ق الإصلاحات القطاعية ، حيث فاقت مساعدته المالية         برنامج مساعدة مالية لتحقي   

 .107ص]73[ 1998 و بداية 1997مع نهاية 

 

 و ثنائي الجانب    فففي حالة إندونيسيا مثلا ، قرر الصندوق و مقدمي المال المتعدد الأطرا            

دة حقوق   مليار وح  1: تعظيم التزاماتهم الخاصة بالمساعدات على التوالي       1998في منتصف   

إندونيسيا ، تايلندا،   ( مليار دولار من مجموع المبالغ المقدمة للبلدان الثلاثة            5سحب و مبلغ    

 مليار  18، و في تلك الفترة بلغت المبالغ المقدمة من طرف صندوق النقد الدولي حوالي               )  كوريا

 .1998 جويلية 23وحدة حقوق سحب خاصة و ذلك في 

 

 : الدولي في تحقيق الاستقرار المـالي دور صنـدوق النقـد. 2.3.1.1.4

 
 المالية و خاصة أزمات     ت    بينت البحوث المبدئية التي أجريت على أسباب وقوع الأزما         

التسعينات من القرن العشرين وجود نواحي ضعف في أساسيات اقتصاد البلدان التي أصابتها                 

 التذبذب السريع في تدفقات      إلى جانب الإفراط في الاقتراض الخارجي قصير الأجل و           تالأزما

رؤوس الأموال ، غير أن الدراسات الحديثة تشير بصورة متزايدة إلى الدور المهم الذي تلعبه نواحي                

 .و تفاقمها  تالضعف في النظم المالية في إشعال الأزما

 

طر         ولهذا السبب، كان دور صندوق النقد الدولي كبيرا في تقييم نواحي تعرض القطاع للمخا             

 خلال وضع برنامج تقييم القطاع المالي الذي بدأ العمل فيه بالاشتراك مع البنك الدولي عام                   نم

 البرنامج بمثابة تقييم لصحة النظام المالي لبلد ما، وقد تم تصميمه لمساعدة صناع              ا يعتبر هذ  .1999

 13ص]74[ت السياسات في تحديد نقاط القوة و الضعف حتى يمكن إنقاص احتمالات حدوث ألازما

 

  يتضمن برنامج تقييم القطاع المالي تقييما للأهمية النسبية لمختلف المؤسسات المالية في            

النظام ، و مدى حساسية النظام المالي للصدمات في ظل مختلف السيناريوهات ، و مؤشرات السلامة                

م القروض المشكوك فيها في محافظ البنوك ، كما يتضمن           المالية مثل نسبة كفاية رأس المال و حج        

تقييما لتطورات و سياسات السيولة ، و إطار إدارة الأزمات و الإشراف في القطاع المالي بما في ذلك                  

الالتزام بالمعايير و القواعد المقبولة دوليا لعمل القطاع المالي و متطلبات إحداث التنمية و تطوير أبعد                
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و يركز العمل التحليلي على التطورات سواء في المقاييس الإجمالية  التي             .   المالي مدى في القطاع  

 المالية ، أو في المؤشرات الأخرى عن الصحة المالية           تتعتبر مؤشرات مفيدة عن سلامة المؤسسا     

،  و كذلك عن سلوك متغيرات الاقتصاد الكلي ، حيث            )العائلات و الشركات  (للأطراف غير المالية    

و كجزء من    .نظر في تداعيات أوجه الضعف في القطاع المالي على الاستقرار الاقتصادي الكلي           يتم ال 

جهود المجتمع الدولي لزيادة النزاهة في النظم المالية و منع إساءة استخدامها، بدأ البرنامج أيضا في                 

ؤسسية لتمويل   و الم   تغطية الأحكام الخاصة بمكافحة تبييض الأموال إلى جانب النواحي القانونية           

و لقد أجريت برامج تقييم القطاع المالي في طائفة عريضة من البلدان لمساعدتها على تحديد               .الإرهاب

النقاط  الرئيسية لتعرض النظام المالي للمخاطر، و من هذه البلدان نجد المكسيك ، حيث تحققت                   

، بما في   1995-1994  هانـتائج ايجابية نتيـجة الإجراءات التي اتخـذتها المكسيك بعـد أزمـت         

و عندما تم تقييم النظام     .    ذلك تنفيذ سياسات سليمة للاقتصاد الكلي، و إعادة هيكلة و تدعيم البنوك            

 تبين أنه أكثر مرونة إزاء الصدمات، و أنه في موقف للإسهام في النمو و                 2001العالمي في عام    

كل في مجالات مثل عمليات بنوك التنمية، و        بيد أن المكسيك نصحت بمعالجة المشا     .  التنمية الاقتصادية 

الإطار العالمي لتمويل الإسكان، و عدم وجود قواعد واضحة لمنع المؤسسات المتعثرة، مع استمرار               

الحصول على سيولة من بنك المكسيك دون تقديم ضمانات مناسبة، و تضمن البرنامج توصيات بشأن               

 .14ص]74[بناء القدرات المؤسسية في تلك النواحي

 

 لكن، رغم ما سبق ذكره من دور صندوق النقد الدولي من خلال برنامج تقييم القطاع المالي                 

في تحقيق الاستقرار المالي ، إلا أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على مدى فعالية جهود صندوق النقد                   

اتر شدة  الدولي في هذا المجال ، حيث يتم الحكم على نجاح جهوده بمدى تعزيز القدرات و بتو                   

و  الأزمات المالية في المستقبل ، فضلا عن أنها ستنعكـس في مدى اتـساع و عمق النظام المالي                  

 .مدى إسهامه في النمو الاقتصادي 

 

 زيـادة التدفقـات الدولية لرأس المـال . 2.1.4 

ي تسعى الكثير من الدول إلى جلب التدفقات الدولية لرأس المال، وذلك من أجل المساهمة ف                

الإسراع في عملية التنمية وزيادة معدلات النمو عن طريق ضمان توفير سياسات تشجيعية، إضافة               

 .إلى العمل على التحرير المالي بما يوفر الدعم لجذب أكبر نسبة من هذه التدفقات 
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 : مـاهية التدفقات الدولية لرأس المـال وتصنيفاتها . 1.2.1.4

ج الرئيسية الذي يمكن من خلال استثمار الموارد الإقتصادية         يعد رأس المال احد عوامل الإنتا      

المختلفة ، ومن ثم أصبح جلب رأس المال يحضى بأهمية بالغة في ظل التفاوت الذي يعرفه توزيع                  

 .رأس المال بين البلدان 

 

 : مفهـوم التدفقـات الدولية لرأس المـال . 1.1.2.1.4

الإنتاجي، وإنما يتعدى ذلك ليشمل الأصول       لا يقتصر رأس المال فقط على رأس المال            

و الأسهم علاوة على الأصول العينية كالآلات         )الطويلة والقصيرة الأجل    (  المختلفة كالسندات   

 .والعقارات 

 

لقد عرف العالم وخاصة خلال العقدين الآخرين من القرن العشرين تدفقات معتبرة من رأس                

ي شهدتها العديد من دول العالم بإزالة القيود على حركة           المال خاصة مع موجة التحرر المالي الت       

 مليار دولار عام    125,1رؤوس الأموال، حيث بلغ نصيب البلدان النامية من هذه التدفقات حوالي            

، حيث بلغت 1982، و كان هذا بعد فترات من التقهقر التي أعقبت أزمة المديونية العالمية عام              2001

 مليار دولار بعدما كانت تفوق      8.8 ما يقرب    1989 و   1982ا بين   نسبة تدفقات رؤوس الأموال م    

 .]75[1982 و 1977 مليار دولار ما بين 34.5

 

يمكن التمييز بين جزأين  من رؤوس الأموال ، حيث يتمثل الجزء الأول في رؤوس الأموال                 

التدفقات ، فيتمثل في    التلقائية و التي يكون لها علاقة بحالة ميزان المدفوعات ، أما الجزء الثاني من               

التدفقات المتحفزة ، و التي تدخل كإجراء لتصحيح الاختلال الخارجي، و بالتالي فهي تساهم في                  

 .تمويل العجز في ميزان المعاملات الجارية من جراء تدهور البيئة الاقتصادية الدولية لغير صالحها

 .209ص]76[ة الأجل فيما يلي  الأموال قصيرس التحركات التلقائية لرؤو أسبابو يمكن إبراز

 التهرب أو الخوف من بعض الظروف غير الملائمة في بلد ما مثل ظروف التضخم الشديد                -

أو الظروف السياسية المضطربة أو الحرب، و البحث عن الاستثمار في بلد آخر يتمتع بظروف                  

 .اقتصادية و سياسية أفضل 

مثل اذونات  ( أجنبية قصيرة الأجل       الرغبة في تحقيق دخل أكبر ، مثلا بشراء أصول           -

، أو إيداع رأس المال لفترة قصيرة في أحد البنوك الأجنبية حيث يرتفع             )الخزينة و الأوراق التجارية   
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سعر الفائدة نسبيا و ذلك لتحقيق عوائد أكبر مما يمكن أن يتحقق من الاستثمارات قصيرة الأجل                   

 .المماثلة داخل البلد

 عند توقع تغيرات ملموسة في القيمة الدولية للعملة الوطنية            لغرض المضاربة، و يحدث    -

لإحدى البلدان لأسباب عديدة قد تكون اقتصادية ،  و من ثم يسارع المضاربون بتحويل أموالهم للبلد                 

 ببيع هذه   االمعني لشراء مقادير من عملته قبل أن يرتفع سعر صرفها في السوق العالمي ثم يبادرو               

ق توقعاتهم المتفائلة ، و يمكن أن يحدث العكس فتتسرب رؤوس الأموال قصيرة             المشتريات عند تحقي  

 .الأجل من بلد من البلدان بسبب توقع حدوث هبوط ملموس في القيمة الخارجية لعملته الوطنية 

 

إضافة إلى ما سبق، فإن استقطاب رؤوس الأموال من طرف الأسواق الصاعدة قد تزايد بنسبة               

تسعينات، و ذلك بسبب عوامل داخلية و خارجية على حد سواء ، فقد حسنت                  كبيرة منذ بداية ال   

العوامل الداخلية خصائص العائد و المخاطر بالنسبة للمستثمرين الأجانب من خلال ثلاث قنوات               

 .28ص]77[رئيسية

 ن، تحسنت الجدارة الائتمانية كنتيجة  لإعادة هيكلة الديون الخارجية في طائفة واسعة من البلدا- 

 تم تحقيق مكاسب في الإنتاجية من خلال الإصلاح الهيكلي و ترسيخ الثقة في إدارة الاقتصاد                  - 

 .الكلي    في العديد من البلدان النامية التي نفذت برامج ناجحة لتحقيق الاستقرار 

ل  أصبحت البلدان التي تبنت أنظمة سعر صرف ثابتة أكثر جاذبية بالنسبة للمستثمرين بسبب تحوي              - 

 . القصير، من المستثمرين إلى الحكومةىمخاطر تقلبات سعر الصرف، على الأقل على المد

 : زيادة تدفقات رؤوس الأموال اتجاه الأسواق الصاعدة نتيجة وجود قوى دورية و هيكلية -

 بعد  1994      فأما بالنسبة للقوى الدورية فقد حدث ارتفاع لأسعار الفائدة في هذه الأسواق بعد                

 .مة المكسيك في ظل إنخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في العالم أز

 

     و أما فيما  يخص العوامل الهيكلية الخارجية ، فقد أدى التطور في الهياكل المالية للبلدان                    

 :المصدرة لرأس المال إلى زيادة استجابة رأس المال  لفرص الاستثمار عبر الحدود كما يلي 

 في الأسواق المحلية    ةصالات، المنافسة القوية و التكاليف المتزايد      دفع إنخفاض تكلفة الات    •

 المؤسسات في البلدان الصناعية للاتجاه للإنتاج في الخارج لزيادة كفاءتها و أرباحها 
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أصبح المستثمرون أكثر استعدادا و قدرة على الاستثمار في بلدان الأسواق الصاعدة بسبب               •

ى المدى الطويل ، و فرصهم الأوسع في تنويع المخاطر نظرا لكبر            ارتفاع معدلات العائد المتوقع عل    

 .و عمق أسواق أوراقهم المالية 

 

 :تصنيـف التدفقـات الدولية لرؤوس الأموال . 2.1.2.1.4

 .46ص]78[أصناف و هي ) 4(يمكن تصنيف التدفقات الدولية لرؤوس الأموال إلى أربعة 

يمثل هذان النوعان المرحلتين التي يمر بهما        :  يرأس المـال النقـدي و رأس المال العين      - 

و هو  )  المؤقت(رأس المال المتدفق، حيث أن رأس المال النقدي هو عبارة عن مرحلة التدفق الحالي                

الشكل النقدي لرأس المال المتمثل بالعملات التي من شأنها تحقيق تراكمات رأسمالية تستخدم في                 

ل تدفقات رأس المال العيني مرحلة التدفق النهائي التي تتبع سابقتها           توسيع الطاقة الإنتاجية ، بينما تمث     

و قد يحصل تطابق بين هذين النوعين من        .  و تتمثل في تحويل النقود إلى سلع و خدمات بشكل نهائي          

) سلعية( البضاعي، حينها يحصل البلد المقترض على قروض عينية          ضرأس المال كما في حالة القر     

 .مقيمة نقديا 

 

يقصد برأس المال الإنتاجي مجموع       ):التسليفي(أس المال الإنتاجي و رأس المال النقدي         ر -

التدفقات الرأسمالية التي تبحث عن فرص استثمارية مواتية للاستثمارات الأجنبية المباشرة و غير               

المباشرة ، بينما يتمثل رأس المال التسليفي في القروض الخارجية التي يحصل عليها البلد من                   

المصادر الخارجية المختلفة كالحكومات و الأسواق العالمية، و تستخدم هذه الأموال عادة لتمويل                

  .269ص]63[الاستيرادات الإنتاجية و الاستهلاكية

 

بالنسبة لرأس المال الحكومي تتولى السلطات        : رأس المال الحكومي و رأس المال الخاص       -

ي كما في حالة القروض الخارجية الرسمية أو المساعدات          العامة تصديره بشكليه الإنتاجي أو التسليف     

كالبنوك            (الائتمانية الرسمية، أما رأس المال الخاص ، فإنه يتمثل في حالة قيام مؤسسات خاصة                  

 .باستثمارات خارجية أو في حالة القروض الخارجية المصرفية ) و الشركات
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تمثل رؤوس الأموال طويلة الأجل         :ال قصيـر الأجل  رأس المـال طويل الأجل و رأس الم      - 

التدفقات الرأسمالية  بين البلدان لمدة تزيد عن السنة ، كالسندات  طويلة الأجل والقروض العقارية و                   

و يتوقف دورها على التغيرات النسبية في أسعار الصرف، و على البحث عن تحقيق              .30ص]79[مالأسه

فة، لذا يعرف هذا النوع من التدفقات الرأسمالية بأموال مخاطرة نظرا لعدم            الأرباح في دول العالم المختل    

  .255ص]80[و تأخذ هذه التحولات عدة مظاهر نذكر منها. التأكد من ربحيتها في المستقبل البعيد

  .اعمل استثمارات مباشرة في الخارج كإنشاء فروع أو شركات تابعة أو تصفيته -

 .خارج كشراء أوراق مالية أجنبية طويلة الأجل و بيعهاعمل استثمارات المحفظة في ال -

 .تقديم قروض طويلة الأجل في الخارج أو تسديدها -

 .شراء عقارات في الخارج أو بيعها -

 

أما فيما يخص رؤوس الأموال قصيرة الأجل ، فهي عبارة عن تدفقات رأسمالية لفترة أقل من                

 التجارية ، كذلك تشمل إنتقال الثروات على        سنة كالودائع تحت الطلب، العملات، و بعض القروض       

هيئة أوراق مالية قصيرة الأجل عبر الحدود الإقليمية مثل استثمار حصيلة الصادرات في سندات                

أوروبية قصيرة الأجل ، التي تعتمد بدورها على معدلات الفائدة المتوقعة و مخاطر الصرف                  

ر هام في اتساع حجم المعاملات الرأسمالية        المصاحبة لتلك العمليات ، كذلك تساهم التجارة بدو         

لعل أهم ما يميز رؤوس الأموال هذه سيولتها الفائقة مقارنة          .    قصيرة الأجل مثل قروض المصدرين    

برؤوس الأموال طويلة الأجل ، لذا يطلق عادة على هذا النوع من التدفقات الرأسمالية بالنقود الساخنة                

)HOT money(] 78[47ص. 

 

 ثار المترتبة على التدفقات الدولية لرأس المـالالآ. 2.2.1.4

أثارت التدفقات الدولية لرأس المال اهتمام العديد من خبراء الاقتصاد نظرا لآثارها المحتملة              

 من الدول،  ودرجة منافسة الصادرات، و بالتالي ضعف المقدرة على            دعلى استقرار اقتصاديات العدي   

لي أهم تلك الآثار المترتبة على انتقالات رؤوس الأموال بين           مواجهة الظروف الخارجية، و فيما ي     

  .274ص]63[لرأس المال كما يلي) المستقبلة(مناطق العالم على البلدان  المصدرة و المستوردة 

 

 :البلـد المصدر لرأس المـال. 1.2.2.1.4
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ن لهذه التدفقات   رغم أن هذه البلدان لا تستفيد من هذه التدفقات بصفة مباشرة ، إلا أنه قد تكو                

 :آثارا ايجابية و سلبية عليها كما يلي 

 المتولدة عن استثمار رؤوس الأموال في الخارج ، و كما هو في حالة إقامة                  ح تحقيق الأربا  -

الاستثمارات الخارجية أو منح القروض و جلب الفوائد عليها أو بيع العملات في أسواق الصرف                 

 .الدولية 

على البلد المستورد لرؤوس الأموال     )  و حتى السياسية أحيانا   (لاقتصادية  إمكانية فرض السيطرة ا   - 

طويلة الأجل في إطار الاستثمار الأجنبي المباشر أو في حالة تقديم القروض الخارجية من مصدر                 

 . لفترات طويلة الأجل مما يقود إلى ربط البلد المقترض بتبعية مالية و اقتصادية للخارج نمعي

إلى الدول المختلفة عن    )  و خاصة الصناعية منها   (لعديد من منتجات هذه البلدان       يمكن تسويق ا  - 

 .طريق فتح فروع لها أو بنوك في هذه البلدان

 كما يمكن أن تتعرض هذه البلدان إلى تأثيرات سلبية متمثلة بالخصوص في حدوث عجز في                   - 

 . ميزان المدفوعات نتيجة التحولات الضخمة من رأس المال

 

 البلـد المستورد لرأس المـال .1.4.2.2.2

إن سعي العديد من البلدان  إلى جلب و جذب رؤوس الأموال المباشرة و غير المباشرة بكون                 

   .51ص]78[من أجل تحقيق جملة من المنافع و التي نوجز بعضها فيما يلي

 . تزايد القوة الشرائية للبلد، مما يعزز موقف ميزان المدفوعات-

زء من العوائد التي يحققها رأس المال الأجنبي، و منها الضرائب المفروضة على              الحصول على ج   -

 .أرباح الاستثمار الأجنبي المباشر أو التأمين

 . تنشيط السوق المالي عن طريق ضخ رؤوس الأموال فيها -

يجة  تحقيق معدلات مرتفعة للنمو ، و التي تكون مرتبطة إلى حد كبير بزيادة معدلات الاستثمار نت                -

 .24ص]81 [.زيادة تدفقات رؤوس الأموال و خاصة في شكل استثمار أجنبي مباشر

 زيادة معدلات الاستهلاك و الاستثمار المحلي ، إضافة إلى زيادة احتياطات الدولة من النقد                   -

  .3ص]82[الأجنبي

دم في  لكن و رغم إمكانية تحقيق هذه المنافع للبلدان المستوردة لرأس المال، إلا أنها تصط                

 :كثير من الأحيان بوجود عدد كبير من المشاكل و المخاطر، و التي نذكر منها 
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قد تؤدي تدفقات رأس المال إلى الداخل إلى توسع مفرط في الطلب الإجمالي أو تضخم اقتصادي                   -

، إضافة إلى خفض    80ص]83[كلي، و من المرجح إن ينعكس هذا في التوسع في ضغوط تضخمية            

 . و زيادة عجز الحساب الجاري حجم الصرف الحقيقي

تؤثر تدفقات رؤوس الأموال على النظام المالي الذي يكون وسيطا لها، ولها تأثيران كبيران                -

 :على النظام المصرفي المحلي 

في ظل نظام ربط سعر الصرف بتزايد العجز شبه المالي ، الذي يشمل المعاملات المالية التي                 *  

مؤسسات المالية العامة الأخرى التي تلعب نفس الدور كنتيجة لسياستها          تقوم بها البنوك المركزية و ال     

الناتجة عن بيع السندات المحلية ذات العائد المرتفع و شراء حيازات للصرف الأجنبي تدر سعر                 

 .فائدة أقل

قد يصبح النظام المالي أكثر ضعفا بسبب زيادة الإقراض التي تتفاقم مع عدم التوافق في آجال                  *  

ق أصول البنك و التزاماته و تخفض من نوعية القرض، بحيث كانت الزيادة في الائتمان                  استحقا

 .المصرفي نتيجة عامة لتدفقات رؤوس الأموال للداخل 

إمكانية حدوث صعوبة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمقادير و تنظيم و توقيت السياسات الاقتصادية               *

ادية للبلد المتلقي ، و على نظام صرفه الأجنبي و القيود            اللازمة التي تعتمد على الأهداف الاقتص     

 .المؤسسية السائدة

لعل من أبرز المشاكل و المخاطرات التي يطرحها تدفق رؤوس الأموال على البلدان المستوردة                *

لها ، هو احتمال تدفقها بشكل عكسي و مفاجئ و ذلك عن طريق خروج تلك الأموال محدثة بذلك                    

 فة مع إمكانية تنقلها و إنتشارها في بقاع عديدة من العالم أزمات مالية عني

 

 :السياسات اللازمة للتعامل مع التـدفقات الدولية لرأس المـال . 3.2.1.4

تشير التجارب إلى أن الاستجابة الملائمة للتدفقات الرأسمالية بين الدول تعتمد على أسباب               

 المحلية و طبيعة السياسات     ةح بها البنية المؤسسي   التدفقات نفسها ، و على درجة المرونة التي تسم         

القائمة ، فالبلدان التي تتبع سياسات اقتصادية كلية متوازنة نسبيا تجد من السهولة اتخاذ الإجراءات                

المرتبطة بمعالجة الاختلالات الناجمة عن التدفقات الرأسمالية عبر الحدود مقارنة بتلك التي تتخذ               

 .سياسات غير مواتية

التصدي للمشاكل الناجمة عن التدفقات الدولية لرأس المال يمكن تحقيقه من خلال السياسات             إن  

الاقتصادية و خاصة المالية من طرف البلدان الصناعية و النامية على حد سواء، من خلال الاتفاق                 
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سبة من  على القيام بمجموعة من الإصلاحات بما تكفل كفاية حصول الدول النامية على التدفقات المنا             

 .رؤوس الأموال الدولية 

 

        و عموما ، يمكن التطرق إلى السياسات اللازمة للتعامل مع التدفقات الدولية لرأس المال من               

  .280ص]63[خلال نقطتين رئيسيتين

 بخصوص السياسات المعتمدة لمعالجة الضغوط التضخمية التي تولدها التدفقات الرأسمالية ، فهناك             -

 :دوات تستخدم للتعامل مع التدفقات الماليةأ) 3(ثلاثة 

 .التدخل بالتعقيم، أي التدخل في التأثير على سوق العملة بدون تغيير في السياسات النقدية المحلية   *

 .السياسة المالية المتشددة   *

  .يرفع سعر الصرف الفعال الحقيقي التوازن   *

) Tubin(ل دوليا، فقد  اقترح الاقتصادي         بخصوص معالجة التدفقات السريعة لرؤوس الأموا       -

فرض ضريبة دولية موحدة تدفع على المعاملات الحاضرة التي تتم في أي مكان و تشمل تحويلا من                 

عملة لأخرى ، سواء في أسواق الأوراق المحلية أو أسواق الصرف الأجنبي،  قد سميت هذه                    

 ).ضريبة توبين(الضريبة باسمه 

 

 :24ص]84[ مزايا و مخاطر نذكر منهاTubin إن لضريبة توبين 

هي تقليل الاضطرابات الناشئة من الاتجار في السوق ، في حين تسمح للمتعاملين بالتفاعل                 :المزايا

مع التغيرات  التي تطرأ على السياسة الاقتصادية ، و من ثم تكون قوية التأثير أكثر من تأثير الحماية                   

أن تستخدم كأداة للسياسة من قبل المؤسسات مثل صندوق         و يمكن   .  ، مثل الرقابة على رأس المال     

 .النقد الدولي و البنك العالمي، و لها دور في تدعيم كفاءة السوق و الاستقرار المالي العالمي

 

 نظرا للمشاكل التي تنطوي عليها هيكلة هذه الضريبة المقترحة، فإنها قد تفسر عمليات              :المخـاطر

 .لك ينتج عنها مشكلات في السيولة دون أن تمنع المضاربةالأسواق المالية الدولية، كذ

و في حقيقة  الأمر  تتمثل المشكلات الرئيسية التي تحد من فعالية ضريبة توبين في أربعة                  

 : عناصر مهمة 
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يجب أن يكون الوعاء على المعاملات المالية الدولية شاملا قدر الإمكان             :  تحديد وعاء الضريبة    *  

اد فئة من فئات المشتركين في السوق ، و لا ينظر إلى جنسية المتعاملين، و لا                   فلا يجوز استبع  

تستطيع ضريبة توبين أن تميز بين الاتجار العادي الذي يعمل على تعزيز كفاءة السوق و استقرار                 

 .الأسواق المالية، و بين الاتجار المتغير الذي يتميز بالاضطرابات و عدم الاستقرار

 

إن تطبيق ضريبة توبين على المعاملات الحاضرة فقط التي          :  ي تخضع للضريبة     المعاملات الت  *

تشمل عملات أجنبية لن يكون مناسبا، لكنه يمكن تحاشي الضريبة بالاتجار في المشتقات المالية،            

 .و بالتالي فإن إمكانية استبدال الأدوات المالية يطرح مشكلة لا يسهل حلها

 

 يتطلب أن تعمل الضريبة على المعاملات المتعلقة بالصرف الأجنبي بسعر صفر            : سعر الضريبة    *

حيث يكون سعر صرف العملات في صفقة ما في حالة توازن ،            )  أو أن يكون عائدها مساويا للصفر     (

و أن يزيد سعر الضريبة تبعا للانحراف عن التوازن، و لكن هذا يعني ضريبة متغيرة ، في حين أن                   

 .يدعو إلى سعر ضريبة موحداقتراح توبين 

 

تتوقف الإيرادات الناتجة عن ضريبة توبين على عدة عوامل تشمل وعاء             :  توزيع الإيرادات   *  

الضريبة و سعرها، و حجم المعاملات المعفاة، و هناك مشكلة تتعلق بمن له الحق في الحصول على                 

سالة سياسية تدور حولها    الإيرادات المتحصل عليها من ضريبة توبين ، لأن تخصيص الضريبة م           

 .خلافات شديدة 

 

على قطاعها  OMCالإنعكـاسات المحتملة من إنضمـام الجزائر إلى الـ           .  2.4

 المصـرفي 

 
إن استكمال ترتيبات الإنضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة و تحققه فعلا، و من خلال                 

المصرفية ، يجعل البنوك أمام واقع       الالتزام باتفاقية تحرير تجارة الخدمات و خاصة منها المالية           

جديد تفرضه هذه التحولات التي يكون لها التأثير المباشر و غير المباشر على العمل المصرفي                  

إن هذا الواقع الجديد، يجعل البنوك الجزائرية تعيد النظر في كيفية عملها              .  وواقع البنوك الجديد  

تقبة، و هو ما يجعلها تتكتل لتشكيل كيانات عملاقة         الحالي و خدماتها المقدمة لمواجهة المنافسة المر      

، و تقديم خدمات واسعة     اقادرة على مواجهة المنافسة ، مع إمكانية خوصصة البنوك لزيادة مرد وديته           
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في إطار التوجه للبنوك الشاملة ، كما تكون البنوك أمام تحديات كبيرة  يفرضها الواقع الجديد تتمثل                  

ت مصرفية مع إمكانية تسرب الأموال القذرة و إنتشار ظاهرة تبييض             في إمكانية التعرض لأزما   

 .الأموال 

 

 التـوجه إلى البنوك الشـاملة. 1.2.4

يشهد العالم المعاصر العديد من التغيرات المتلاحقة في شتى الميادين و منها تلك الحاصلة في               

رورة العمل على المزيد من     البنوك الدولية ، و هو ما يدفع بنوك العالم و منها الجزائر إلى ض                

الابتكار في إدارة التدفقات النقدية بمزج عملياتها ما بين الإقراض المصرفي التقليدي و التمويل                 

التنموي الاستثماري في إطار ما يسمى بالبنوك الشاملة من اجل مواجهة الاستحقاقات و التحديات                

 .تجارة و تحرير الخدمات المالية و المصرفية الراهنة و المستقبلية و لعل أهمها المنظمة العالمية لل

 

 مـاهية البنوك الشـاملة . 1.1.2.4

يعتبر مفهوم البنوك الشاملة قديما نسبيا، إلا أن التعبير نفسه لم ينتشر إلا خلال الربع الأخير                 

       من القرن العشرين، لا سيما مع بروز تغييرات جذرية في الصناعة المصرفية خلال الثمانينات                     

  .42ص]85[و التسعينات

 

 :  19ص]86[    و يمكن أبراز مفهوم البنوك الشاملة كما يلي

البنوك الشاملة هي تلك الكيانات المصرفية التي تسعى دائما وراء تنويع مصادر التمويل و تعبئة                "  

في أكبر قدر ممكن من المدخرات من كافة القطاعات، و توظف مواردها و تمنح الائتمان المصر                

لجميع القطاعات، كما تعمل على تقديم كافة الخدمات المتنوعة و المتجددة التي قد لا تستند إلى رصيد                 

مصرفي، بحيث نجدها تجمع بين وظائف البنوك التجارية التقليدية ووظائف البنوك المتخصصة و               

 "بنوك الاستثمار و الأعمال 

 

 :34ص]87[ كما يمكن تعريف البنك الشامل كما يلي
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البنك الشامل هو وسيط مالي بنكي يستطيع أن يقدم خدمات مالية متكاملة، كجمع الودائع، منح                  "  

القروض، المساهمة في المؤسسات غير المالية بتقديم خدمات التأمين و كل العمليات خارج الميزانية              

" 

 

لية من  بصفة عامة، يمكن القول بأن البنك الشامل هو ذلك البنك الذي يحصل على موارده الما              

كافة القطاعات و الفروع الاقتصادية من داخل و خارج البلاد من ناحية ، و من ناحية أخرى فإنه                    

 .يقدم الائتمان لكافة القطاعات أيضا بالإضافة إلى توسيع خدماته المقدمة و تنويعها

 

لشامل،  من خلال التعاريف السالفة الذكر ، يمكن إبراز الإستراتيجية التي يقوم عليها البنك ا              

من أجل تحقيق الاستقرار في     "  التنويع  "و التي تقوم أساسا على      "  فلسفة البنك الشامل    "أو بما يسمى    

حركة الودائع و خفض المخاطر، حيث أن التنويع يعني ألا يحصر البنك الشامل نشاطه في قطاع                  

. 18ص]86[معين أو في مجموعة من القطاعات التي تباشر أنشطة يكون الارتباط بينهما قويا               

فالدورات التجارية لا تصيب كافة القطاعات خلال نفس الفترة، و بالتالي فإن نقص الودائع التي                  

يقدمها قطاع معين قد يعوضه زيادة في ودائع قطاع آخر، و لذلك فإن إنخفاض الطلب على الائتمان                  

هذا فإن فلسفة   و ب .  المصرفي لقطاع ما قد يعادل ارتفاع في الطلب على الائتمان من قطاع آخر              

التنويع التي يتبناها البنك الشامل قد تحقق له استقرارا في حركة الودائع ، كما يترتب على تنويع                   

 .نشاط البنك تخفيض في المخاطر التي يتعرض لها دون إن يترك ذلك تأثيرا سلبيا على العائد

 

لى ممارسة أنشطة غير    و تتعاظم الآثار الايجابية مع إستراتيجية التنويع كلما اتجه البنك إ            

مصرفية مثل إدارة صناديق الاستثمار و خدمات تأجير الأصول أو القيام بوظيفة إصدار الأوراق                

المالية لمشروعات الأعمال، و هكذا فإن البنك الشامل الذي ينوع في القطاعات التي يتعامل معها                 

غير أنه ما ينبغي    .  لاسيتعرض لحد أدنى من المخاطر خاصة مخاطر نقص السيولة و مخاطر الإف            

ملاحظته أنه إذا كان من الصعب أن يتعامل البنك مع كافة القطاعات، فإنه ينبغي على الأقل أن                    

يراعي الارتباط بين القطاعات الاقتصادية التي تنتمي إليها ، فكلما كان معامل الارتباط بين تلك                  

مثلة في إنخفاض مخاطر نقص السيولة و       القطاعات صغيرا ازدادت المزايا التي يحققها التنويع و المت        

تحقيق قدر أكبر من الأمان للمدعيين  دون أن يكون لذلك أثر عكسي على العائد ، بل و قد يؤدي إلى                     

 .63ص]88[زيادة العائد و ذلك إذا ما إنطوى التنويع على الدخول في مجالات استثمار جديدة 
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عى إلى التعامل مع منشآت تنتمي إلى       أما فيما  يخص تنويع مصادر تمويل البنك، فإنه يس          

قطاعات  اقتصادية مختلفة، و ذلك كبديل عن التعامل مع منشآت تنتمي إلى قطاع بعينه ، ففي مقدمة                  

إجراءات التنويع  في شأن مصادر الأموال هو الاتجاه إلى إصدار شهادات قابلة للتداول  و هي                    

الرجوع إلى البنك الذي أصدرها إضافة إلى       شهادات يمكن شراؤها في سوق النقد في أي وقت دون           

لجوء البنوك الشاملة إلى إستراتيجية الإقراض طويل الأجل من خارج النظام المصرفي كالإقراض              

من سوق رأس المال من خلال إصدار سندات إلى جانب الإقراض طويل الأجل من شركات التأمين                 

م رأس المال بما يحقق قدر أكبر من الأمان         و غيرها من المؤسسات المالية و هو ما يهدف إلى تدعي          

 فرص جديدة لتنمية مواردها ، فقد أتيح لها         ضللمودعين، و لم تتوقف البنوك الشاملة في سعيها لاقترا        

مصدر جديد للتمويل في نهاية الثمانينات يتمثل في تحويل الأصول المالية غير السائلة المتمثلة في                 

 . إلى أوراق مالية تتداول في سوق غير منظمة القروض التي تستحق في تاريخ معين

و هكذا فإنه عن طريق التنويع الجيد الذي يمثل فلسفة البنك الشامل، تتحقق الأهداف المنشودة               

المتمثلة في تعظيم الربحية و تخفيض مخاطر نقص السيولة، إضافة إلى تحقيق قدر أكبر من الأمان                 

 .205ص]89[للمدعين 

ع التي يقوم عليها البنك الشامل تجعل وظائفه و أنشطته متعددة،               إن إستراتيجية التنوي  

فبالإضافة إلى الوظائف و الأنشطة المصرفية التقليدية فيقوم البنك بعدة وظائف  و أنشطة غير تقليدية                

 .و نوجز هذه الوظائف للبنك الشامل فيما يلي 

 

 : الأنشطة المصرفية التقليدية.1.1.1.2.4

 :  43ص]85 الأنشطة في المجالات التاليةو يمكن حصر أهم هذه

 : حيث تتخذ الخدمة المصرفية صورا عديدة منها :  جانب تنمية الودائع - 

 . الرئيسيةةالحسابات الجارية بالعملة الوطنية و بالعملات الأجنبي          *

 . الرئيسيةةجنبيدفاتر التوفير العادي ذات العائد بالعملة المحلية و بعض العملات الأ          *

 سواء كان التعامل عاما، أي      )بيعا و شراء  (التعامل في الشيكات المصرفية إصدارا و صرفا        *

 .لأي غرض أو خاصا بهدف معين كما في حالة شيكات الحج

إصدار شهادات الادخار أو الإيداع بالعملة الوطنية و بعض العملات الأجنبية و بشكل يتناسب                  *  

 .حتياجات العملاء و مختلف رغبات و ا
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 :و أهم صوره :  جانب توظيف الموارد -

 ).1(التسهيلات الائتمانية العادية و التي تنقسم إلى أنواع مختلفة وفقا للمعيار المتخذ   *

 .تمويل التجارة الخارجية   *

 .إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية و إقامة المشروعات    *

 .89ص]62[و تتمثل بعض هذه الأنشطة فيما يلي:  التقليديةالأنشطة المصرفية غير. 2.1.1.2.4

 المتاجرة في الأسواق المالية، أي بيع و شراء الأسهم و السندات و اذونات الخزينة  -

توريق الأصول غير المتداولة، أي تحويل الأصول غير القابلة للتداول إلى سندات تطرح                -

 .للتداول في البورصة 

 . الاحتفاظشراء الأوراق المالية بغرض -

المساهمة في إنشاء شركات التأجير التمويلي، و هي شركات متخصصة في شراء المعدات و               -

 .الآلات لتأجيرها فيما بعد

 .إنشاء صناديق الاستثمار، و المساهمة في إنشاء شركات إدارة صناديق الاستثمار -

 الاسمية من منظمات    القيام بالوساطة التجارية، وذلك بشراء حسابات المدينين بأقل من قيمتها          -

 .الأعمال و بدون الرجوع إليها في حالة إخفاق المدينين

 .المساهمة في إنشاء شركات ترويج و تغطية الاكتتاب في الأوراق المالية  -

المساهمة في إنشاء شركات رأس المال المخاطر، و هي الشركات التي تتخصص في شراء                -

ة و الإدارية ثم إعادة طرحها للبيع، حيث أنه لا يمكن           الشركات المتعثرة بغرض إصلاح هياكلها المالي     

 .شراء تلك الشركات المتعثرة إلا بعد دراسة إمكانية إصلاحها بعد الشراء

 

 .متطلبـات التحول إلى البنوك الشاملة و ضـوابطه. 2.1.2.4

إن ضمان عملية التحول إلى البنوك الشاملة و تحقيقه في أحسن الظروف، يتطلب توافر                 

و لكن و قبل التطرق إلى متطلبات التحول        .  عة من المتطلبات إضافة إلى الالتزام بعدة ضوابط       مجمو

إلى البنوك الشاملة و ضوابطه، فلا بد من التطرق أولا إلى هذا التحول في حد ذاته، حيث يمكن                    

 :215ص]89[ التحول إلى البنوك الشاملة من خلال منهجين أساسيين هما

 

                                          
 .معيار ضمانات القرض ، معيار العملة المقترض بها أو معيار البعد الزمني : تمثل هذا المعيار في ي  )1(
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إلى بنك شامل ، و هو      )  تجاري أو متخصص  (ثل في تحويل بنك قائم بذاته       يتم  :   المنهج الأول  -

المنهج الأسرع و ذلك شريطة أن يكون البنك كبير الحجم و قابل للنمو و يتمتع بوجود عدد من                     

 :الفروع و لديه كوادر بشرية مؤهلة ، و يكون هذا التحول على عدة أسس و قواعد 

 أو المتخصصة إلى البنوك الشاملة متدرجا عبر إدخال         يكون تحول البنوك التجارية   ,  التدرج -

 الدقة و السرعة و     رخدمات البنك الشامل و ضمان التحكم في تقديمها على أحسن وجه وذلك بمعايي            

 .الفاعلية

التجهيزات المكانية اللازمة لتقديم خدمات المصارف الشاملة و ما قد يستلزمه من إعادة                 -

 .فروع، أو إنشاء وحدات خاصة بخدمات البنوك الشخصية تخصيص لبعض الفروع أو إنشاء ال

الخطة و متابعتها، حيث تتم عملية التحول إلى البنوك الشاملة وفق خطة محددة للتغلب على                 -

 .كل محددات و مقاومة التغيير، و ضمان و تأكيد مقومات نجاح البنك

 .داخليةالتطوير، أي إعادة الهيكلة التنظيمية و تطوير اللوائح والنظم ال -

 

 و يتمثل في إنشاء بنك شامل جديد من الأساس، الشيء الذي يتطلب أسس                          :المنهج الثاني   -

و قواعد البنك الشامل  وضرورة توفيرها عند قيام هذا البنك و إنشائه، كاختيار و تدريب الموارد                   

الحملات التسويقية            البشرية إضافة إلى توفير المكان  تجهيزه بالديكورات العصرية و القيام ب               

 .و الترويجية المناسبة 

 

و لكن، و من أجل ضمان التحول إلى البنوك الشاملة على أساس أحد المنهجين السابقين، فلا                 

 : 217ص]89[  التي نوجزها فيما يليالمتطلباتبد من توفر مجموعة من 

 .د وجود إدارة كفؤة و قادرة و مختصين لإدارة العمل الجدي-

 وجود أنظمة متينة للرقابة الداخلية و أدوات الضبط المالي و الإداري مع وجود دوائر تدقيق مؤهلة                  -

 .كفؤة 

 توافر كوادر بشرية مؤهلة و خبرات متخصصة في مختلف التخصصات لمواجهة نوعية و اتساع               -

 .مجال عمل هذه البنوك 

المنظمة للعمل المصرفي بالشكل الذي يسمح       تطوير التشريعات و القوانين و اللوائح و القدرات           -

للبنوك الشاملة بممارسة نشاطها بفاعلية كاملة ، ثم تجميع التشريعات ذات العلاقة بنشأة البنوك                 
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الشاملة في تشريع واحد شامل بحيث يسهل الرجوع إليها و التعرف على ضوابطها المختلفة            

 .عليها كل منها و الواجبات و الحقوق التي تنص 

 عدم وجود أي نقص في أي من المخصصات المطلوبة لأي بند من بنود التوظيفات المختلفة            -

 .و خصوصا مخصص الديون المشكوك  في تحصيلها 

 ضرورة وجود إعلام مكثف يعمل على الترويج لمفهوم البنوك الشاملة وأهميتها من جهة، و من                 -

 .لخدمات التي تقدمها هذه البنوك لزبائنهاجهة ثانية إلى مختلف ا

إن هذه المتطلبات السالفة الذكر تمثل شروطا واجب توفرها من أجل ضمان تنفيذ التحول إلى               

 الضوابط           البنوك الشاملة على أحسن وجه و الذي يقتضي بدوره ضرورة الالتزام بمجموعة من                 

 :و التي نوجزها فيما يلي

 التوسع في الوظائف الاستثمارية لدعم وجود اتخاذ القرارات، و لضمان الجودة الشاملة و المتكاملة               -

لأعمال البنك الشامل، الذي تفرضه ضخامة أعماله و معاملاته ضوابط المشورة  و الرأي و الخبرة                 

 .و التصور المستقبلي لكل نشاط يتم القيام به

أنشطة البنك الشامل في إطار قواعد و معايير المحاسبة الدولية            نظم فعالة للإعلام والإعلان عن       -

التي توفر قدرا مناسبا من الشفافية والإفصاح الذي يمكن من الحكم على مدى كفاءة و حسن إدارة                   

 .المشروع

 ممارسة واعية لأجهزة الرقابة والإشراف على نشاط البنوك الشاملة بما يضمن نوعا راقيا من                 -

 .حمي البنك من أي خطأ يهدد سيرته و مستقبلهالرقابة التي ت

 التزام العاملين في البنوك الشاملة بسياسات الحيطة و الحذر خاصة في المرحلة الأولى لبدء                  -

النشاط، و إخضاع كافة العمليات الكبيرة الحجم للفحص و التدقيق حتى لا تتعرض لمخاطر غير                 

 .محسوبة

 من تدافع الزبائن عند حدوث أي أزمة أو إطلاق إشاعة                     نظام تامين فعال على الودائع ليقلل       -

 .و يبعث الطمأنينة في نفوسهم ويدعم الثقة في البنك

 . ملاءة مالية مناسبة ممثلة في حجم مناسب من رأس المال و الاحتياطات -

 

 في  في خاتمة تحليلنا هذا حول البنوك الشاملة ، لا بد من التطرق إلى واقع البنوك الشاملة                 

 قد وضع أرضية قيام و إنشاء       90/10الجزائر ، حيث تجدر الإشارة إلى أن قانون النقد و القرض             

البنوك الشاملة  في الجزائر، و من ثم يمكن القول أن التشريعات و القوانين الجزائرية تسمح بقيام                   

 .البنوك الشاملة بما يتماشى و المتغيرات الدولية
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قيام على سبيل المثال لا الحصر بنكا شاملا يتمثل في بنك الإسكان                إن هذه التشريعات سمحت ب    

 مليون دينار بمساهمات عربية وجزائرية مشتركة،       2400 الجزائر ، برأسمال     –للتجارة و التمويل    

حيث و على الرغم من اقتران اسم هذا البنك بالقطاع السكني، إلا إنه يمارس جميع العمليات                    

 . تتلف أنواع الزبائن من أفراد  و مؤسساالمصرفية و يتعاطى مع مخ

 

 .اندماج و خوصصـة البنـوك. 2.2.4

 و اتجاهها إلى تحرير اقتصادها بما       OMC العالمية للتجارة    ةإن إنضمام الجزائر إلى المنظم    

فيه من تحرير للخدمات المالية و المصرفية ، يجعل البنوك و من اجل مواجهة التحديات العالمية و                  

لقوية تتجه شيئا فشيئا إلى الإندماج و الخوصصة اللذان يعتبران من بين أهم سمات البنوك                المنافسة ا 

 .العالمية في ظل التغييرات الدولية لا سيما التحرير المالي و المصرفي

 

  

 :إندمـاج البنـوك . 1.2.2.4

 إطار  يعتبر الإندماج المصرفي احد  المتغيرات المصرفية العالمية الجديدة التي تأتي في             

تحرير الخدمات المالية و المصرفية و ذلك ضمن اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات و التي تتولى                 

 .تطبيقها المنظمة العالمية للتجارة و ذلك لمواجهة منافسة الكيانات المصرفية العملاقة 

 

 :مـاهية الإندمـاج المصرفي.1.1.2.2.4

ا يفرضه من تأثيرات وتحديات على        إن الاتجاه نحو تحرير الخدمات المصرفية و م          

المصارف في ظل عولمة البنوك ، قد دفع و بشكل كبير إلى تشكيل كيانات مصرفية  عملاقة  في                    

إطار القيام بعمليات  الإندماج المصرفي مواجهة للمنافسة التي تفرضها تلك التحديات، فقد شهدت                

لغ طائلة ، حيث وصلت قيمة عمليات        البنوك على المستوى العالمي حالات إندماج عديدة و بمبا          

 بلغ نصيب الولايات المتحدة     1998 تريليون دولار عام     2.6الإندماج المصرفي في العالم إلى حوالي       

 1400 تريليون دولار و التي تشمل حوالي        1.6الأمريكية وحدها من قيمة عمليات الإندماج حوالي        

 .152ص]91[صفقة
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في على البنوك المحلية في نطاق الدولة الواحدة  فقط و           و لا تقتصر عمليات الإندماج المصر     

لكن تتعداها إلى المستوى العالمي و ذلك  بحدوث عمليات إندماج بين عدة بنوك على المستوى                   

 9.2العالمي و من بينها الإندماج البنكي بين دويتش بنك الألماني و باكرز تراست الأمريكي بقيمة                      

 152.ص]91[1999مليار دولار في أفريل 

 

 :5ص]92[و يمكن تعريف الإندماج المصرفي  كما يلي

يقصد بالإندماج المصرفي اتحاد مصالح بين بنكين أو أكثر، و قد يتم هذا الاتحاد من خلال                 "

المزج الكامل بين بنكين أو أكثر لظهور كيان جديد، أو قيام أحد البنوك بضم بنك أو أكثر إليه كما قد                    

 ". أو جزئي أو سيطرة كلية أو جزئية بتم الإندماج بشكل كلي

 : 152ص]91[كما يمكن تعريف الإندماج المصرفي بأنه

هو اتفاق يؤدي إلى اتحاد بنكين أو أكثر و ذوبانها في كيان مصرفي واحد بحيث يكون                  "  

الكيان الجديد ذو قدرة أعلى و فاعلية اكبر على تحقيق أهداف كان لا يمكن إن تتحقق قبل إتمام عملية                   

 .كوين الكيان المصرفي الجديدت

 

من خلال هذه التعاريف ، فإن الإندماج المصرفي هو اتحاد بين وحدتين أو أكثر للحصول                 

 .على كيانات مصرفية قادرة على مواجهة المنافسة المصرفية 

و تجدر الإشارة إلى أن عدد من الاندماجات المصرفية يتزايد بشكل كبير و بمبالغ كبيرة في                

و نبرز بعض هذه الاندماجات البنكية في        .  المصارف و تحرير الخدمات المصرفية     ظل عولمة   

 :الجدول التالي 
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 197ص]91 [حـالات الإندماج المصرفي عربيا ) : 2(جـدول 

عدد حالات       البنك المندمج البنك الرابح

 الإندماج

 سنوات الإندماج الدولة

 1999-1993 لبنان  حالة إندماج23 عدة بنوك عدة بنوك

الشركة الأردنية       بنك فيلاولبنان للاستثمار

 للاستثمارات المالية

 1998 الأردن حالة واحدة

بنك عمان و البحرين و      بنك عمان التجاري

 الكويت

سلطنة  حالة واحدة

 عمان

1998 

بنك تونس الإمارات      الاتحاد الدولي للبنوك

 للاستثمار

 1998 تونس حالة  واحدة

 1998 المغرب لة  واحدةحا البنك الشعبي المركزي مجموعة البنوك الشعبية

البنك السعودي التجاري    

 الموحد

 السعودية حالة  واحدة بنك القاهرة السعودي

 

1998 

البنك العربي الأمريكي    البنك الأهلي المصري

AAB 

 1998 مصر حالة  واحدة

 

 
دان العربية إلى الإندماج     من خلال هذا الجدول ، نلاحظ مدى الاهتمام الذي توليه البل             

المصرفي الذي و رغم وجود حالات عديدة منه إلا أننا نلاحظ أنه و في ظرف سنة واحدة فإنه يتم                    

عمليات إندماج في عدد معتبر من البلدان العربية لتبلغ ذروتها في لبنان بعدد اندماجات يقرب من                  

ى التوسع في النشاط المصرفي و قوة       اندماجات مصرفية في المتوسط و هو الذي يفسر مد        )  4(أربعة  

 .و حدة المنافسة التي تقتضي وجود كيانات عملاقة من خلال أحداث عمليات إندماج بين البنوك

 

إن هذه العمليات لاندماج البنوك غيرها سواء كانت عربيا أو عالميا فإنها تحدث نتيجة وجود               

 .317ص]93[ التالية و الأسباب و التي نوجز أهمها في النقاطالدوافععدد من 
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 إن سياسة الإصلاح الاقتصادي و التحول إلى آليات و اقتصاديات السوق و من ثم التحرر من                   -

القيود، أدت إلى زيادة المنافسة بين البنوك، و بالتالي يسعى الكثير من البنوك إلى الاندماج من أجل                  

 .زيادة قدراتها التنافسية

بنوك الشاملة داخل الصناعة المصرفية و قيام البنك الواحد بما            إن تزايد الاتجاه نحو ما يسمى بال       -

يسمى بالصيرفة الشاملة، كان من أهم الدوافع و الأسباب نحو أحداث المزيد من الاندماجات                   

 . المصرفية

 نشوء الأزمات الاقتصادية العالمية و الأزمات المصرفية ، و ما نجم عنها من تغيير في البنوك                   -

 . اضطر معظمها إلى الإندماج المصرفي لتحسين أوضاعهاالعالمية ، مما

 تنويع محفظة التوظيف نتيجة تجميع الموارد التي تتيح مدى اكبر من التوظيف بما يؤدي إلى                   -

 إنخفاض المخاطر المصرفية و تأمين تدفق الإيرادات 

 و توسيع حجم     زيادة قدرة البنك على النمو و التوسع و فتح فروع جديدة في الداخل و الخارج                 -

الفروع القائمة و زيادة قدرتها على خدمة أنشطة أكبر و عدد زبائن اكبر، و من ثم امتلاك قدرة                     

كبيرة على الإنتشار الجغرافي، إضافة إلى إتاحة فرص اكبر لثبات  و تنوع مصادر الودائع مما                   

 .يخفض تكلفة الحصول على الأموال

في السوق المصرفية المحلية أو العالمية، و يأتي ذلك من            سواء   ة زيادة و تعزيز القدرة التنافسي     -

خلال امتلاك الكيان المصرفي المندمج القدرة على المزيد من الدقة في تنفيذ عملياته و السرعة                  

 القائمة في معاملاته و هي مسائل ضرورية في ظل العولمة و تحرير تجارة الخدمات المصرفية 

كيان المصرفي الجديد المندمج و الناتج عن زيادة الأرباح الصافية           تحسين الربحية و زيادة قيمة ال      -

 علنية و سرية لتدعيم المركز المالي  و تحقيق          تإضافة إلى قدرة البنك المندمج على تكوين احتياطا       

الملاءة المصرفية و معيار كفاية رأس المال، و ترفع من قدرته على مواجهة الأزمات بـل و زيادة                 

جهة المخاطر، و من ثم الحفاظ على السلامة المالية للجهاز المصرفي و منع تعرضه              القدرة على موا  

 .لهزات أو أزمات تؤثر سلبا على كفاءته

 تحقيق مزايا عديدة و متنوعة من الإندماج المصرفي، تتركز في تحقيق وفورات الحجم و ما ينتج                 -

لقدرة التنافسية بل و زيادة القدرة على       من آثار، و زيادة النمو و التوسع و تحسن الربحية و زيادة ا             

 .مواجهة المخاطر المصرفية 

 

لكن، و رغم وجود هذه المزايا من عمليات الإندماج المصرفي، إلا أنه هناك بعض الآثار                 

 :    171ص]91[السلبية و التي نذكر منها
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، فمن  %75 و       50%  تشير بعض الدراسات إلى أن معدل النجاح لعمليات الإندماج يتراوح بين              -

 . منها انتهى بالفشل%52 حالة إندماج تمت دراستها وجد إن 115ضمن 

  الآثار السلبية الكبيرة اللاحقة بالاقتصاد الوطني و التي تصل إلى حد أزمات اقتصادية متعددة                  -

 .الأطراف نتيجة إفلاس بعض هذه البنوك العملاقة و التي تحتل مكانة كبيرة في الاقتصاديات الوطنية

 يترتب على الإندماج المصرفي الكثير من المشكلات التي تكون تكلفة التعامل معها مرتفعة مثل                -

 .إعادة هيكلة العمالة و ارتفاع البطالة نتيجة التخلص من بعض العمالة

 قد يترتب على الإندماج المصرفي أوضاعا احتكارية هو ما يتناقض مع المنافسة الشريفة التي                 -

 .عات الدولتدعو إليها تشري

 

 أنواع الإندماج المصرفي و مراحـله . 2.1.2.2.4

تختلف عمليات الإندماج المصرفي الواقعة باختلاف أسباب حدوثها و الأهداف المستقبلية من             

 :5ص]92[عملية الإندماج المصرفي، و يمكن إبراز أهم هذه الأنواع في النقاط التالية

 

دماج الأفقي بنكين أو أكثر يعملان و يتنافسان في نفس          يشمل الإن   :  الإندماج المصرفي الأفقي  - 

نوع نشاط العمل أو الأنشطة المترابطة فيما بينها و هو ما يؤدي إلى إنخفاض عدد البنوك العاملة                   

الشيء الذي يسهل على المشاركين التواطؤ من أجل الحصول على أرباح احتكارية ، حيث إن                  

كون لها تأثير سلبي على المنافسة ، مما جعل الكثير من الدول            الإندماج الأفقي يخلق قوى احتكارية ي     

 .تضع تنظيمات لمكافحة الاحتكار 

 

يحدث هذا النوع من الإندماج بين البنوك الصغيرة في المناطق           :  الإندماج المصرفي الرأسي    -

 .المختلفة مع البنك الرئيسي في المدن الكبرى لتصبح بذلك امتدادا له 

 

يحدث هذا التنوع من الإندماج بين بنكين أو أكثر يختلفان في              :  رفي المتنوع الإندماج المص   -

نوع نشاط العمل و عدم الترابط بينهما أي اختلاف الخدمات المصرفية التي يقدمها كل بنك ، كان يتم                  

الإندماج مثلا بين بنك تجاري و آخر متخصصا لتهدف عملية الإندماج الحاصلة إلى احداث عملية                

 .ي الأنشطة المقدمة بين البنوك المندمجة تكامل ف
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و تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنواع من الاندماجات الحاصلة تدخل ضمن معيار طبيعة نشاط               

 :البنوك المندمجة ، كما يمكن تقسيم الإندماج المصرفي إلى ودي أو عدواني كما يلي

هم المشترك بين مجالس إدارات البنوك         حيث يتم الإندماج  الودي من خلال تطابق الإرادة و التفا          

 . المشاركة في الإندماج و الذي يهدف إلى تحقيق مصلحة مشتركة

 

     بينما يتم الإندماج العدواني ضد رغبة إدارة البنك المستهدف للاندماج و يواجه معارضة شديدة               

 البنك المندمج عن    من جانب إدارة البنك المندمج ، حيث يمكن للبنك الدامج الاستحواذ على أسهم              

 .طريق شرائها من البورصة ، لذا يكون الإندماج العدواني لا إراديا بطبيعته 

 

إن إمكانية تنفيذ عملية الإندماج المصرفي و في أي نوع من الأنواع السالفة الذكر فإنها تقوم                 

 : 179ص]91[على دراسة مستفيضة تقوم بتحديد عدة نقاط في البداية و هي 

 .لمراد تحقيقها الأهداف ا-

 . تحديد الأسلوب الأفضل لعملية الإندماج المنتظرة من حيث كونه اندماجا أفقيا أو رأسيا أو متنوعا -

 . تحديد الطريقة التي ستباشر بها عملية الإندماج المصرفي -

 وضع ما يسمى بخطة الإندماج المصرفي و التي تنطوي على العديد من التفاصيل التي تضع قرار                 -

 .ندماج الرشيدالا

إن توفر هذه العوامل قبل بداية عملية الاندماج يضمن بداية حسنة لتطبيق العملية حيث تمر                

 :عملية الإندماج المصرفي بعدة مراحل نوجزها فيما يلي 

تتضمن المرحلة الأولى من هذه العملية التمهيد للاندماج ، وذلك من خلال الإعداد للاندماج                

ة لعملية الإندماج و متطلباتها إضافة إلى دراسة وافية لوضع و مكانة               ووضع التصورات الأولي  

 .الطرف الآخر بعملية الإندماج

 

كما يتم بعد هذه المرحلة الإعلان عن الاستعداد للاندماج و مواجهة التأثيرات السلبية                  

 .الايجابية من هذا الإعلان سواء من جانب البنوك المنافسة أو من جانب الزبائن 

 المرحلة الأخيرة ، يتم تقدير و تحديد الآثار المتولدة عن عملية الإندماج  و كيفية                   و في 

الارتقاء بالكيان المصرفي الجديد و مدى تأثيره على السوق المصرفي، إضافة إلى كيفية تحقيقه أكبر               

 .عائد ممكن و تحسين الأداء في الأوضاع الجديدة
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ك، و إذا ما تطرقنا إلى حالة الجزائر فلا بد من            و في ختام تحليلنا هذا حول إندماج البنو        

 :الإشارة إلى عدم وجود اندماجات مصرفية بين البنوك الجزائرية والتي نرجعها إلى عاملين 

[ إن البنوك الجزائرية و خاصة منها العمومية ذات أحجام كبيرة تجعلها في غنى عن أي إندماج                   -

 .47ص]94

بنوك الجزائرية و هو ما لا يدفعها إلى القيام بعمليات إندماج              عدم وجود منافسة حقيقية بين ال       -

 .لمواجهة المنافسة

 

لكن إنضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وتحرير الخدمات المالية  و المصرفية                         

ئرية و ما يطرحه من وجود قوي للبنوك العالمية في السوق المصرفية الجزائرية، يجعل البنوك الجزا              

تذهب مضطرة من أجل القيام بعمليات إندماج لمواجهة المنافسة، و ذلك بهدف توحيد الجهود، تحسين               

 .الخدمات، خفض التكاليف، لكن الأمر يتطلب الكثير من الدراسة و التحضير المسبق

 

 :خـوصصة البنـوك. 2.2.2.4

لمة نتيجة تحرير الخدمات    إن من بين أهم و أبرز الانعكاسات و التغييرات التي أحدثتها العو           

المصرفية و التي تدخل في إطار الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة تتمثل في التوجه الواسع نحو                

فقد أبرزت العولمة و التحرر الاقتصادي المصاحب لها أن التدخل الكبير            .  خوصصة البنوك العامة  

فقد .  مة و الجهاز المصرفي بصفة خاصة     في النشاط الاقتصادي كان كابحا للنشاط المالي بصفة عا         

تزايدت الآثار السلبية الناتجة عن هذا التدخل في أعمال البنوك الأمر الذي شجع على الإفراط في                  

الإقراض و تراكم الديون المتعثرة إضافة إلى تزايد العمالة الزائدة و اختلاف الأهداف المالية                  

ف إلى الربح بأهداف سياسية واجتماعية الأمر الذي        والاقتصادية لبعض البنوك العامة كمؤسسات تهد     

 .يدفع إلى ضرورة تخفيف القيود و التدخلات الحكومية التي تضعها و تمارسها تجاه البنوك العامة

 

 :مفهـوم خوصصة البنـوك و أهدافها.1.2.2.24

ا في  ومنها البنوك يعتبر قرارا استراتيجي     إن تبني فكرة الخوصصة لمختلف المؤسسات العامة      

إطار البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تسعى إليه كثير من دول العالم  و ذلك                

فقد أصبحت الخوصصة ضرورة ملحة نظرا لما أصاب القطاع العام          .  بما يحقق الصالح العام للبلاد    
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ه، بل أصبح   في كثير من الدول من معوقات و ضعف شديد و عدم فاعلية في إنجاز الدور المنوط ب                 

 .يمثل عبئا ماليا و إداريا على جهاز الدولة

 

تحويل ملكية المؤسسات العامة جزئيا     :  "يمكن إعطاء مفهوم خوصصة المؤسسات العامة بأنه      

أو كليا إلى القطاع الخاص  ذلك ضمن إطار شامل و هو تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي                   

وصصتها والعمل على تطويرها  تحسين أدائها و تعظيم          بهدف زيادة إنتاجية المؤسسات المراد خ      

 .137ص]89[ربحيتها 

 

لقد أصبح مفهوم الخوصصة أكثر شيوعا و تطبيقا في عدة دول من العالم، فقد أصبحت                  

غالبية الدول الصناعية معنية بها، و التي شهدت تطورا كبيرا في عمليات الخوصصة في سنوات                 

لى تبني عدة دول نامية خوصصة قطاعها العام منذ نهاية الثمانينات،           الثمانينات والتسعينات، إضافة إ   

 مليار دولار سنة    2.6 حوالي   OCDEو تجدر الإشارة إلى أنه يقدر حجم ما تم خوصصته في بلدان           

 .  15ص]79[1997 مليار دولار في سنة5.5، لتصل إلى 1988

 

هدها مختلف القطاعات   و تأتي عملية خوصصة البنوك في إطار عمليات الخوصصة التي تش          

في بلدان العالم من اجل مواجهة التحديات والمتغيرات التي تواجه العمل المصرفي في ظل العولمة و                

 .220ص]91[التي نذكر منها

 إنتشار ظاهرة التكتل و الإندماج المصرفي في كيانات مصرفية عملاقة و ما تطرحه من احتكار                 -

 .في السوق المصرفية 

لمؤسسات غير المصرفية إلى اقتحام العمل المصرفي كمنافس للبنوك و تأثيرها على             تزايد اتجاه ا   -

 .نسبة الإقراض من البنوك

 تغير طبيعة النشاط المصرفي بعد تراجع أهمية الخدمات المصرفية التقليدية و ظهور أنشطة جديدة               -

 .في إطار ما يسمى بالبنوك الشاملة

صفة عامة، يعتبر وسيلة فعالة من أجل تقليل          إن خوصصة المؤسسات المالية البنكية ب      

التزامات الدولة، إضافة إلى تحسين مردودية البنوك، تخفيض تكلفة القروض و الإندماج في الأسواق              

 .38ص]96[العالمية
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ص]91[ المتوقع تحقيقها من خوصصة البنوك في النقاط التالية         الأهدافو يمكن تحديد أهم     

222: 

وق المصرفية  و تحسين الأداء المصرفي  هو ما يدفع البنوك إلى توجيه                تعميق المنافسة في الس    -

الائتمان المصرفي نحو المشروعات الأكثر إنتاجية و الأكثر ربحية و هو ما قد يساعد في إعادة                   

تخصيص الائتمان المصرفي بالاستناد إلى المعايير الاقتصادية السليمة، حيث تعكس المنافسة               

لأداء المصرفي وذلك في اتجاهات عديدة، سواء في ابتكار و استحداث خدمات            المصرفية تحسينا في ا   

مصرفية جديدة، أو في امتلاك القدرات التنافسية التي تعني تقديم الخدمات المصرفية بأقل تكلفة                 

 .وبأحسن جودة، و بأعلى إنتاجية و بسعر تنافسي

 المتوقع أن تخفيض سيطرة الدولة على        ترشيد الإنفاق العام و إدارة أفضل للسياسة النقدية، فمن          -

البنوك العامة قد يدفع الحكومة إلى ترشيد إنفاقها العام ، كما أن خوصصة البنوك تتيح إدارة السياسة                 

النقدية بطريقة غير مباشرة مثل استخدام عمليات السوق المفتوحة و بكفاءة أكبر في ظل وجود سوق                

 .أوراق مالية متطورة 

راق المالية وتوسيع قاعدة الملكية ، حيث أن خوصصة البنوك العامة تساعد من               تنشيط سوق الأو   -

خلال طرح أسهمها في سوق الأوراق المالية على زيادة المعروض من الأوراق المالية و من ثم                  

زيادة سعة السوق و تعميقها و تطورها  نظرا لما تلقاه أسهم البنوك عادة من الثقة الكبيرة بين                      

 .ي البورصة و زيادة عمليات التداول عليهاالمتعاملين ف

 

لكن، من أجل الاستفادة من مزايا عملية خوصصة البنوك و تحقيق الأهداف المتوقعة فإنه لا               

 :بد من وجود عدة ضوابط  للالتزام بها والتي  نحدد  بعضها في النقاط التالية

من خلال التعديلات الملائمة    تهيئة البيئة القانونية و التشريعية المناسبة لسياسة الخوصصة           -

على العديد من التشريعات و خاصة تلك التي تنظم حق الملكية ، تملك الأجانب و تأسيس الشركات                  

 .و الاستثمار الأجنبي وحوافزه و تحويل حصص الأرباح وغيرها 

    تتجه بعض الآراء إلى ضرورة تأهيل البنك العام قبل خوصصته، و أنه يجب تأجيل عملية                     -

، إضافة إلى إتباع تقنيات     213ص]91[صصة البنوك العامة لحين إجراء المزيد من  الدراسة         خو

 .]97[الخوصصة
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   إن نجاح برنامج الخوصصة يتوقف إلى حد كبير على الثقة في الاقتصاد الوطني،  والاطمئنان                   -

لاقتصادي و  إلى مستقبل حركته، وذلك من خلال ضرورة توفير الشفافية عند تناول حقائق الموقف ا              

 .موقف البنوك المطروحة للخوصصة من اجل تدعيم الثقة بين الدولة والمستثمرين 

 

 خوصصة البنوك في الجزائر. 2.2.2.2.4

أعلنت الجزائر خلال التسعينات عن برنامج واسع لخوصصة المؤسسات العامة كجزء من             

ار التحول من الاقتصاد الموجه إلى      برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مع نهاية الثمانينات في إط         

اقتصاد السوق، و هذا بعد إجراء الحكومة لتقييم أوضاع المؤسسات العامة و التي تمثل الغالبية في                 

 400 مليار دينار خلال التسعينات لدعم بقاء         1200الاقتصاد الوطني، و قد أنفقت الحكومة نحو         

 مجلس مساهمات الدولة و الذي يتبع        مؤسسة عمومية، حيث تتم عمليات الخوصصة بعد تشكيل        

 . مباشرة رئاسة الحكومة  و المكلف بوضع تصور لبرنامج الخوصصة

 

و مع نهاية التسعينات بدا مفهوم الخوصصة يتوسع شيئا فشيئا ليشمل بعض القطاعات                 

الحساسة و من بينها البنوك، حيث لم تجد فكرة خوصصة البنوك الجزائرية معارضة و خلافا في                  

 .ي لدى الحكومة الرأ

 

)  2001-97(و قد عرفت محافظ البنوك العمومية عمليات تطهير وإعادة رسملة خلال الفترة             

و قد  ).  نسبة الملاءة (من أجل التخلص من الديون المشكوك فيها و التمكن من تطبيق معايير السلامة              

وضع البنوك في موقع     مليار دينار و هذا من أجل        1200كلفت عملية التطهير و الرسملة أكثر من        

 .يتجاوب مع أي عرض للشراكة و هو بمثابة تحضير أولي للخوصصة 

 

و في إطار وضع برنامج خوصصة البنوك على أرض الواقع، فقد اتخذ قرار بخوصصة بنك               

 لأنه كان يسجل نتائجا سلبية من جهة، ومن جهة ثانية اعتبار              1997 عام   (BDL)التنمية المحلية 

 .   الفروع يمكن أن يشكل عامل جذب للمستثمرين الأجانبالتنازل عن عدد من

 

 فهو يدخل ضمن منطق آخر، فهذا البنك         CPA أما فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري     

يمثل أكثر استعدادا و جهوزية للخوصصة بعد تطهير محفظته و ارتفاع نسبة الملاءة عنده إضافة                  
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ين على مشروع فتح رأس مال القرض الشعبي          لكن بعد مرور سنت    .  إلى تحقيق نتائج ايجابية    

  . قلم تحسم الجمعية العامة لحد الآن في هذا الملفCPAالجزائري 

                                                                                                         

إن خوصصة البنوك في الجزائر تبقى حبرا على ورق و مجرد مشاريع تنتظر الحسم فيها و                

 .تنفيذها على أرض الواقع

 

 

 خـاطر تبييض الأموال و الأزمـات المصرفيـةم. 3.2.4

لعل من أبرز المشاكل و المخاطر الناجمة عن تحرير الخدمات المالية و المصرفية هو                 

إمكانية تسرب الأموال غير النظيفة و إنتشار ظاهرة تبييض الأموال، إضافة إلى التوسع غير                  

ها لعدة مشاكل تصل إلى حد أزمات       المدروس و السليم للبنوك في تقديم القروض و غيرها و تعرض          

 .مصرفية عنيفة في ظل عدم وجود إشراف دقيق و إستراتجية واضحة المعالم

 

 ظـاهرة تبييض الأمـوال. 1.3.2.4

إن تزايد الاتجاه نحو التحرير الاقتصادي و المالي محليا في إطار برامج الإصلاح                  

 الالتزامات الدولية ضمن منظومة تحرير      الاقتصادي و كذلك التحرير الاقتصادي و المالي من خلال        

التجارة العالمية و تحرير الخدمات المالية و المصرفية على الخصوص في إطار المنظمة العالمية                

للتجارة و في ظل الاتجاه نحو العولمة يتم استغلال عمليات فتح الحدود والتحرر من القيود في نقل                  

الاتجاه نحو عمليات تبيض و غسل الأموال، حيث تشير         الأموال القذرة عبر الحدود ومن ثم ازدياد        

 مليار  1500    و      600بعض الإحصاءات إلى إن حجم الأموال التي يتم تبيضها سنويا تتراوح بين             

 مضافا إليها روسيا و الصين      (G7) منها في اقتصاديات مجموعة الدول السبع         %  80دولار تنشأ   

 .9ص]98[ورومانيا و اسبانيا و هونغ كونغ

 

إن ضخامة الأموال المعروضة للتبييض و الإنتشار الواسع في عدد كبير من الدول يقتضي               

 .منا دراسة مفهوم هذه الظاهرة، أسبابها و أهم مراحلها ثم دراسة طرق مكافحتها

 

 



 167

 :مـاهية تبييض الأموال و مراحـله. 1.1.3.2.4

ن العالم المتقدم  و النامي على       لقد اخذ مفهوم تبييض الأموال في الاتساع و الإنتشار في بلدا          

حد سواء نظرا لحجم الثروة التي يتم تبيضها و ما تطرحه هذه الظاهرة من تأثيرات سلبية على                    

 .اقتصاديات الدول

يرجع الفضل في أول تعريف تمت صياغته لجريمة تبييض الأموال إلى اتفاقية الأمم المتحدة              

وقد .  131ص]99[ بفيينا 1988 المبرمة في سنة     لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات و       

تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها       ":  نصت الاتفاقية على ثلاث صور لتبييض الأموال تتمثل في        

مستمدة من جرائم المخدرات، إخفاء و تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها، و اكتساب أو حيازة أو                  

أنها مستمدة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في          استخدام الأموال مع العلم وقت تسليمها ب       

 .8ص]100[الاتفاقية

 :     234ص]91[و يمكن تعريف عمليات تبييض الأموال كمايلي

تبييض الأموال هي عمليات متتابعة و مستمرة في محاولة متعمدة لإدخال الأموال القذرة               "

خلال ما يسمى بالاقتصاد الخفي في دور       الناتجة عن الأنشطة الخفية غير المشروعة التي تمارس من          

النشاط الاقتصادي للاقتصاد الرسمي أو الظاهر لإكسابها صفة شرعية عبر الجهاز المصرفي و                

 ".أجهزة الوساطة المالية الأخرى

 

 :و عموما، يمكن إعطاء تعريف دقيق لظاهرة تبييض الأموال من خلال ثلاث نقاط

 المشروعة أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر بأي وسيلة            إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير     -

 .كانت

 تحويل الأموال أو إبدالها مع العلم بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو                  -

 .مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية

 أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير          تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها         -

 .منقولة للقيام بعمليات مالية مع العلم أنها أموال غير مشروعة

و تجدر الإشارة إلى  أن الأموال غير المشروعة هي تلك الأموال غير النظيفة الناجمة عن الاتجار                  

ختلاس أموال عامة،   بالمخدرات أو الاتجار غير المشروع بالأسلحة و جرائم الإرهاب، سرقة أو ا            

 .تجارة الرقيق، الفساد الإداري و السياسي، الرشوة، الجاسوسية  و غيرها
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    إن تزايد أهمية هذه الظاهرة دوليا تفسرها الأرقام التي تمثل المبالغ المبيضة في العديد من الدول                

 :و التي نذكر بعضها في الجدول التالي

 

101[) مليون دولار (1991موال في بعض الدول عام تقدير حجم عمليات تبييض الأ): 3(جدول 

 207ص]

 

 اسم الدولة  حجم عمليات تبييض الأموال

6190.2 

2558.2 

6614.9 

24208.5 

51773.2 

2227.2 

282784.3 

 استراليا

 النمسا

 بلجيكا

 اليابان

 ايطاليا

 سويسرا

 أمريكا

 

لتبييض و خاصة في     من خلال هذا الجدول يمكن ملاحظة المبالغ الكبيرة، المعرضة ل            

 .الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان و التي تليها كل من ايطاليا و سويسرا

 

      و لا يمكن أن تحدث عمليات تبييض الأموال عبر مرحلة واحدة فقط و لكنها تكون وفق عدة                  

 :  178ص]101[و يمكن إيجاز أهم مراحل تبييض الأموال فيما يلي. مراحل

 

ترتكز عملية التوظيف على تحويل المال القذر إلى ودائع             ):أو الإيداع (ظيف   مرحلة التو  -

مصرفية و إلى إيرادات أو أرباح وهمية، ومن ثم توظيف الأموال في عدة حسابات، في مصرف                  

واحد أو أكثر كائنة في البلد نفسه أو في الخارج، و هكذا تعتبر سلسلة العمليات هذه عند انتهائها بدء                   

، و يتم في أغلب الأحيان الانتباه إليها، حيث يتم إيداعها في حساب أو حسابات                  ضبييعملية الت 

 .مصرفية متعددة
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و رغم ذلك، فليس من الصعب في هذه المرحلة التعرف على مودع الأموال سواء كان نفس الشخص                 

 .الذي حقق الأموال أو من ينوب عنه، أو من خلال شركة يمتلكها

هي عبارة عن سلسلة عمليات مالية و حسابية معقدة تهدف إلى             ):تمويهأو ال ( مرحلة التجميع    -

التمويه عن طريق إخراج الأموال المتفرقة ثم إيداعها في مؤسسات مالية و مصرفية أخرى من أجل                

قطع الصلة بين مصادر الأموال غير المشروعة و الحصيلة الناتجة عنها، إذ أن الأموال تنتقل                   

شديدة من مصرف لأخر داخل البلاد و خارجها مما يعيق التأكد من حقيقتها             بطريقة التحويل بسرعة    

خاصة إذا ما حولت هذه الأموال إلى بلدان تتبنى السرية المصرفية، ومن الممكن في هذه المرحلة                  

 .إخراج الأموال كمدفوعات لسلع أو خدمات وهمية

 

 غيرها، حيث و بعد النجاح في        تعتبر هذه المرحلة الأسهل من     ):أو التكامل (   مرحلة الدمج    -

إخفاء المصدر غير الشرعي للأموال، يأتي دور إدماج المال الذي تم تبيضه مجددا في دورة                   

الاقتصاد المحلي أو العالمي و اختلاطها بالأموال المشروعة ، ويتم ضح الأموال مرة أخرى في                 

102[يا مشاركا في هذه العمليات    الاقتصاد كأموال معلومة المصدر، وعادة ما تكون البنوك طرفا أصل         

  .11ص]

و تعتبر هذه المرحلة أكثر المراحل أمانا و الأقل خطرا و أصعب المراحل اكتشافا، حيث                 

 .تبدو الأموال غير النظيفة و كأنها أموال قانونية مشروعة و ضمن النظام الاقتصادي

 

 غير المشروعة بعدة    تشكل هذه المرحلة تتمة الحلقات السابقة التي مرت خلالها الأموال           

مستويات من التدوير مما يجعل من الصعب اكتشافها خاصة بعد الأخذ بعين الاعتبار الفترة الزمنية                

 .الطويلة التي يتطلبها التبييض و التي قد تصل إلى عدة سنوات

 

تتم عمليات التبييض بالمراحل السابقة بصورة متكاملة متتابعة، و قد تكون في نفس الوقت أو               

رقة، و ليس بالسهولة الفصل بين مرحلة و أخرى كونها عمليات متداخلة متتابعة، إلا أن لكل                  متف

 .مرحلة من هذه المراحل هدفها و منهجيتها و آليتها و خصائصها

 

إن دراسة مفهوم هذه الظاهرة و مراحلها يستوقفنا عند دراسة خلفية هذه الظاهرة و أسبابها،                

 :10ص]102[ حدوث ظاهرة تبييض الأموال في النقاط التاليةابأسبو بالتالي يمكن تحديد أهم 
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 ارتفاع معدلات الضرائب و الرسوم على الأنشطة الاقتصادية، حيث يؤدي ذلك إلى محاولة البعض               -

التهرب من هذا العبء الضريبي، و خاصة إذا ساء المجتمع الشعور بأن حصيلة الضرائب لا تنفق                 

تخدامات السليمة، أو إنه لا توجد عدالة في توزيع الدخل القومي بشكل            في المنافع و لا توجه إلى الاس      

 .عام

 تعقيدات النظم الإدارية و الفساد الإداري، فكلما زادت التعقيدات الإدارية الحكومية و كثرت                          -

م و و طالت الإجراءات و القواعد المنظمة لأي عمل زادت الدوافع لدى الأفراد للاتفاق حول هذه النظ               

مخالفتها إضافة إلى قيام بعض المسؤولين في مختلف دول العالم باستغلال سلطاتهم للحصول على               

 .عمولات و رشاوى مقابل تحرير صفقات معينة

 التجارة في المحرمات دوليا، و يأتي على رأسها التجارة في المخدرات التي تشكل اكبر مصدر                  -

دفع أصحابها إلى محاولة إخفائها و إدماجها في الدورة         للمداخيل غير المشروعة بشكل عام و هو ما ي        

 .ضالاقتصادية ضمن الأموال المشروعة عن طريق القيام بعمليات التبيي

إن وجود هذه الخلفية، و تراكم هذه الأسباب و غيرها قد تكون دافعا قويا لزيادة عمليات                  

، حيث قد يعتقد    رجابية كبقية الظواه  تبييض الأموال و التي تكون لها بطبيعة الحال أثارا سلبية و اي            

البعض بأن لعمليات تبييض الأموال أثارا ايجابية على الاقتصاد الوطني خاصة في حالة اتخاذ                  

عمليات التبييض الصورة العينية كإقامة شركات استثمار و توفير العديد من فرص العمل و المساهمة               

يمكن مقارنتها و تبريرها أمام فداحة الآثار السلبية        و لكن هذه الايجابيات لا      .  في علاج مشكلة البطالة   

 : 187ص]101[و يمكن توضيح بعضها في النقاط التالية. الناتجة عن هذه الظاهرة

   

 إنخفاض الدخل الوطني من جراء هروب الأموال إلى الخارج و خسارة الإنتاج لأحد أهم عناصره                -

ينعكس بشكل سلبي على الدخل الوطني        وهو رأس مال، مما يعيق إنتاج السلع و الخدمات ف            

 .بالانخفاض

 التأثير السلبي على توزيع و إعادة توزيع الدخل من خلال حصول فئات غير منتجة على دخول                  -

غير مشروعة مما يوسع الفجوة بين مستويات المجتمع في توزيع الدخل و الذي قد يرسخ القيم السلبية                 

 .في المجتمع

النقدية في تحقيق أهدافها نتيجة عدم المعرفة بدقة لحجم التدفقات النقدية             الحد من فاعلية السياسة      -

 .غير المحسوبة مما يؤثر على مصداقية و فاعلية قرارات صانعي السياسة النقدية

 وجود علاقة عكسية بين عمليات تبييض          إنخفاض معدل الادخار المحلي، فقد أثبتت الدراسات        -

 أن تبييض الأموال يؤدي إلى هروب رأس المال إلى الخارج و             الأموال و الادخار المحلي، حيث    
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كما أنه و في حالة اللجوء إلى تبييض الأموال         .  بالتالي نقل المدخرات التي يمكن أن توجه للاستثمار       

عن طريق شراء الذهب و التحف الفنية و بعض السلع فإن الأموال تتجه إلى طريق الاستهلاك، ومن                 

 .لى الادخار المحليثم يقل القدر الموجه إ

 :مكـافحة تبييض الأمـوال. 2.1.3.2.4

إن ضخامة الأموال الناتجة عن عمليات تبييض الأموال و مخاطرها الاقتصادية، الاجتماعية            

و السياسية، و نظرا لدرجة التوسع الكبير التي تعرفها هذه الظاهرة إضافة إلى درجة الاحترافية                  

لمنظمة لعمليات التبييض قد دفعت كلها إلى تكاثف الجهود الدولية          العالمية التي تتصف بها الجهات ا     

 .من اجل التصدي و مكافحة هذه الظاهرة من خلال اتفاقيات و قوانين صارمة للحد من إنتشارها

 التابعة لمنظمة التعاون            GAFIو تجدر الإشارة إلى إن مجموعة العمل المالي الدولي             

  تعتبر الهيئة الأهم المعنية بمكافحة تبييض الأمـوال، و التي تصـدر سنويـا(OCDE)و التنمية 

 11.ص]102[تصنيفا تحدد فيه الدول المتعاونة و غير المتعاونة

 

 :    و يمكن الإشارة إلى بعض الجهود الدولية لمكافحة تبييض الأموال على النحو التالي

  :العقلية المشروع في المخدرات و المؤثراتاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجارغير-

و تعتبر هذه الاتفاقية الخطوة الأولى و الأهم التي جسدت قناعة المجتمع الدولي بضرورة                

 دولة، بالإضافة إلى دول المجموعة الأوروبية       103مكافحة عمليات تبييض الأموال و ذلك بمشاركة        

ه الاتفاقية إلى دعم التعاون الدولي في مجال        و تهدف هذ  .   من عدد دول العالم    %  45أي ما يعادل    

التصدي بمزيد من الفعالية لمختلف مظاهر أنشطة الاتجار غير المشروع في المخدرات و المؤثرات              

العقلية، حيث تنص على أن يتخذ كل طرف من أطرافها ما يلزم من تدابير لتجريم كل الأفعال                    

إضافة إلى إنشاء قنوات اتصال فيما بين الأجهزة         المتصلة بهذا النشاط في إطار قانونه الداخلي         

 .91ص]99[المختصة لهذه الدول لتسيير التبادل السريع للمعلومات

 

  :1988قانون المبادئ الصادر عن لجنة بازل عام  -

توصلت لجنة بازل إلى وضع القواعد الرقابية الفعالة التي يجب أن يلتزم بها عالميا كحد أدنى                

الواجب توافرها، حيث تقوم في عملها على عدة مبادئ و معايير تصب بشكل               للضوابط الرقابية   

 .مباشر و غير مباشر في إطار منظومة المواجهة الدولية لعمليات تبييض الأموال
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و يمكن إبراز أهم الإجراءات الرامية إلى كشف عمليات تبييض الأموال بناء على مبادئ لجنة بازل                 

 :42ص]102[ييض في النقاط التاليةو الأمم المتحدة لمكافحة التب

 وجوب قيام المؤسسات المالية و المصرفية بالتحقق من هوية زبائنها، و تكوين ملفات كاملة عنهم                 -

 .قبل إجراء عمليات معهم

 وجوب مبادرة المؤسسات المالية و المصرفية إلى إعلام السلطات المعنية عن أية عمليات تحويل                -

 .وز سقفا معينا تحدده السلطات المختصة في البلادمن الخارج أو الداخل تتجا

 تدريب العاملين في المؤسسات المالية و المصرفية على طرق مكافحة تبييض الأموال الناجمة عن               -

 .الاتجار غير المشروع بالمخدرات

ض  قيام المؤسسات المالية و المصرفية بكل ما يلزم للتحقق من أن أجهزتها لا تستخدم كوسيلة لتبيي                -

 .الأموال، ومن ضمن ذلك مراقبة حسابات الزبائن و الخطوط الهاتفية و شبكات الكمبيوتر   و غيرها

 كشف سرية العمليات المصرفية عند تأكد المؤسسات المالية و المصرفية من إن بعض زبائنها                 -

 .يعمدون إلى استخدامها لتبييض الأموال غير النظيفة

 

 :لية المنظمةمعـاهدة مكـافحة الجريمة الدو -

 باليرمو عاصمة   12/12/2000وقد تم التوقيع على هذه المعاهدة في المؤتمر المنعقد بتاريخ           

 دولة، وقد   150جزيرة صقلية الايطالية بحضور الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان و مندوبين عن              

وعات الإجرامية  جرائم المجم :   مادة لتنظيم ملاحقة أربعة أنواع من الجرائم و هي           41تضمنت  

و يتوجب بمقتضاها على الدول      .  المنظمة، تبييض الأموال، الفساد، و عرقلة حسن سير العدالة          

الموقعة وضع أو تدعيم التشريعات القومية بالممارسات الإجرامية المشار إليها، وعدم حماية أو إيواء              

ا كانت، و التعاون على     المتورطين في جرائم دولية منظمة من خلال تجريم هذه الممارسات أينم            

وشددت هذه المعاهدة على إجراء مزيد من الجهد لمكافحة تبييض الأموال عبر تنظيم             .  مستوى دولي 

 .مؤسساتها المالية و إسقاط قوانين سرية الحسابات التي تعرقل التحقيق في الجرائم

دي لهذه الظاهرة   و بالموازاة مع هذه المكافحة الدولية لتبييض الأموال، فإنه يتم كذلك التص            

فقد استطاعت بعض الدول تحقيق بعض النتائج و لو كانت           .  عن طريق التشريعات الداخلية للدول    

بسيطة على صعيد مكافحة عمليات تبييض الأموال و مواجهتها بشكل فعال، و لعل من بين أهم هذه                  

 .العربية المتحدة، قطر و مصرالولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، استراليا، الإمارات : الدول
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و لكن، و رغم هذه المجهودات المبذولة سواء كانت على صعيد التشريعات الداخلية أو من                

تحد من عملية المكافحة، و نذكر من         عراقيلخلال التشريعات الدولية، إلا إنها تصطدم بوجود عدة         

 :أهمها

قبات التي تقف عائقا أمام مكافحة        تعتبر السرية المصرفية من أكثر الع       : السرية المصرفية  -

عمليات تبييض الأموال، إذ إنها تشكل مانعا من الاطلاع على الودائع المصرفية و ملجأ للأموال                 

لأن أولى الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل مكافحة عمليات تبييض            .  285ص]101[المشبوهة

مصادر هذه الأموال بالإضافة إلى     الأموال هي البحث و التفتيش عن الأموال غير المشروعة و عن            

دراسة    و تحليل العمليات النقدية و تطور عمليات تبادل الأموال، إلا إن القيام بهذه الخطوات                     

يتطلب الكشف عن الودائع الموجودة في المؤسسات المالية و خاصة المصرفية مما يؤدي إلى                  

  .196ص]103[الاصطدام بسرية الحسابات المصرفية

 الإشارة إلى أنه من بين أهم البلدان المعروفة بالسرية المصرفية نجد لبنان و سويسرا،                    و تجدر 

 .حيث تعتبر السرية المصرفية في لبنان اشد مما عليه في سويسرا

[بالإضافة إلى السرية المصرفية كعقبة في وجه مكافحة عمليات تبييض الأموال، نجد العقبات التالية              

 .305ص]101

 .رقابة ضعف أجهزة ال-

 . عدم وجود نظام معلوماتية متطور للمساعدة على كشف المعلومات و تحليلها-

 . عدم التزام البنوك بالمراقبة و التحقق-

 عدم وجود برنامج تدريبي للعاملين في القطاع المالي و المصرفي من اجل الكشف عن عمليات                  -

 .تبييض الأموال

 

 : تبييض الأمـوال في الجزائـر3.1.3.2.4

ن الجزائر، و على غرار بقية دول العالم، و في إطار التحسيس الدولي بمدى خطورة                  إ

ظاهرة تبييض الأموال على مستوى الاقتصاديات الدولية، فقد بدأت هذه الظاهرة تلقى الاهتمام                

المحسوس من السلطات الجزائرية من خلال القوانين المصدرة داخليا أو الإمضاء على اتفاقيات                

حتى في إطار التحسيس للرأي العام المحلي بمدى خطورة هذه الظاهرة و ذلك من خلال                دولية، أو   

 :القيام بعدة ملتقيات و محاضرات لإبراز و شرح مختلف جوانب هذه الظاهرة، و نذكر منها
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 ندوة دولية حول موضوع المراقبة الداخلية و مكافحة تبييض الأموال في النظام المصرفي، و التي                -

 الجزائر بحضور محافظ بنك الجزائر محمد لكساسي و مسؤولي البنوك و المؤسسات               نشطها بنك 

 .19ص]104[المعنية ببرنامج تعزيز الإشراف على البنوك و متابعتها طبقا للمقاييس الدولية

 في  2004 ماي   16 بتاريخ   "جيمس قلازبرووك " محاضرة القاضي الأمريكي بمقاطعة فلوريدا        -

ل تبييض الأموال، و التي تم من خلالها شرح و توضيح هذه الظاهرة                         مجلس قضاء قسنطينة، حو   

ص]105[و أبعادها و دور السرية المصرفية في تفاهم هذه الظاهرة، إضافة إلى معالجاتها المختلفة              

13. 

 

إضافة إلى التحسيس الذي تقوم به السلطات الجزائرية بأهمية تبييض الأموال، فقد تم التقنين               

42ص]106[  خلال تشريعات داخلية أو حتى الالتزام بمعاهدات اتفاقيات دولية، و نذكر أهمها           له من   

: 

 :انضمت الجزائر إلى اتفاقيتين هما : على الصعيد الدولي-

اتفاقية الأمم المتحدة لقمع عمليات تمويل الإرهاب المتبنى من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة              .  1

 23 في   445  /  2000 تمت المصادقة عليها بالمرسوم الرئاسي رقم         ، و قد  1999 ديسمبر   09في  

 .2000ديسمبر 

 15اتفاقية الأمم المتحدة ضد الإجرام الدولي المتبناة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في                .  2

 2001 فيفري 05، و قد تمت المصادقة عليها من طرف الحكومة الجزائرية في 2000ديسمبر 

 :يمكن إبراز بعض التشريعات الداخلية فيما يلي: د الداخـلي على الصعيـ–

، و التي أنشئت بموجب     )CTRF  )1 و ضع السلطات العمومية لخلية معالجة المعلومات المالية           .1

 : و هذا للقيام بالمهام التالية2002 أفريل 07 المؤرخ في 127 / 02الأمر التنفيذي رقم 

مليات تمويل الإرهاب و تبييض الأموال، و ذلك من قبل هيئات            استقبال كل البلاغات المرتبطة بع     -

 .و أشخاص تم تعيينهم بموجب القانون

 معالجة الإجراءات الضرورية للحيطة و الكشف عن كل عمليات تمويل الإرهاب و تبييض                  -

 .الأموال

                                          
)3(  Cellule de traitement du renseignement financier. 
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لال وضع   من خ  2003وضع إجراءات وقائية للبنوك و المؤسسات المالية في قانون المالية لسنة            .  2

و التي تسهر على احترام قواعد الحذر و الكشف عن كل            )  110 إلى   104المواد  (وسائل عملية   

 .حركة للأموال

 المؤرخ في   96/22 المعدل و المتمم للأمر رقم       2003 فيفري   19 المؤرخ في    03/01الأمر رقم   .  3

بالصرف و حركة رؤوس     المتعلق بقمع أي مخالفة للتشريعات أو القوانين الخاصة          1996 جويلية   09

 .الأموال نحو الخارج

 

 .الأزمــات المصــرفية. 2.3.2.4

إن تحرير الخدمات و خاصة منها المالية و المصرفية التي تدخل في إطار المنظمة العالمية                

، يطرح الكثير من المخاطر على      94ص]107[للتجارة و توجه الدول إلى العولمة و خاصة المالية         

عل أبرزها هو تردد الأزمات المصرفية القوية ، حيث تشير الدراسات إلى أن              الجهاز المصرفي و ل   

 .ما لا يقل عن ثلث الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي قد تعرضت لأزمات مصرفية 

 

إن التأثيرات الشديدة الوقع على الاقتصاديات الوطنية من جراء حدوث هذه الأزمات                

 أزمات اقتصادية تجعل من الضروري تسليط الضوء عليها في          المصرفية والتي يمكن إن تتحول إلى     

 .إحدى التأثيرات والانعكاسات الهامة في زمن العولمة المالية وتحرير الخدمات المالية والمصرفية 

 

يتم في كثير من الأحيان التفريق بين أزمات البنوك الناتجة عن التردي الاقتصادي ككل                 

هة ثانية الأزمات المعاصرة للبنوك والتي يكون لها صلة وطيدة          كحدوث كساد اقتصادي كلي ، ومن ج      

ولكن سواء كانت هذه الأزمات ذات طابع قديم أو معاصر فإنها            .بالعولمة المالية والتحرير المالي     

تحدث نتيجة تراكم مشاكل وبروز عوامل داخلية وخارجية  تشترك في إضعاف قدرة البنوك على                 

 .الخدمات على الوجه المطلوب والتي قد تؤدي إلى إشهار إفلاسه الوفاء بالتزاماتها وتأدية 

ويمكن إرجاع الأسباب التي كانت ولازالت وراء حدوث هذه الأزمات وذلك بعد دراسة لأهم الأزمات               

 :  41ص]108[ و التي نلخصها فيما يليالأسبابالمصرفية، إلى مجموعة من 

تي خلفتها عمليات التحرير المالي الداخلي و الدولي في          إستخدام البنوك الحريات المالية الجديدة ال      -

الإسراف في الاقتراض الخارجي و خاصة إذا كان سعر الفائدة الخارجي اقل بفارق كبير من سعر                 

من اجل استخدام ذلك في تمويل قروضها المحلية، و هو          )  و يسود سعر صرف ثابت    (الفائدة المحلي   



 176

عب مالية شديدة من جراء حدوث تخفيض للعملة و تجدر            ما يدفع هذه البنوك إلى مواجهة مصا       

الإشارة هنا إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها بنوك البلدان النامية بعد خفض قيمة عملاتها الوطنية                

 .كجزء من متطلبات اتفاقات الاستقرار الاقتصادي و التكيف الهيكلي

منح الائتمان للقطاع الخاص دون ضمانات       إن البنوك و في ظل التحرر المالي كثيرا ما تسرف في             –

كافية و بالذات لقطاع العقارات و على الأخص في فترات الرواج الاقتصادي المصحوبة بتدفقات                

كبيرة لرؤوس الأموال الأجنبية من الخارج، و كثيرا ما تستخدم موارد مالية قصيرة الأجل لتمويل                 

 و مخاطر، و خاصة منها مخاطر الائتمان و         أصول طويلة الأجل و هو ما يعرضها إلى عدة مشاكل         

السيولة، حيث تبين أن مخاطر السيولة بالإضافة إلى مخاطر السوق لهما بصورة عامة أهميتها في                

 .تقرير ضائقة البنك و إفلاسه في نهاية المطاف

 

 : 37ص]109[ التي يتعرض لها البنوك فيما يليالمخاطر    و تتمثل 

ربما نتيجة للأوضاع   (اطر الائتمان، و هي المخاطرة بأن يكون المدينون         مخاطر عدم السداد أو مخ    *  

 .غير راغبين أو غير قادرين على تسديد ديونهم) الاقتصادية المتغيرة

و تتمثل في المخاطرة بأن تؤدي أوضاع السوق إلى تغيير في قيمة الأصول               :  مخاطر السوق *  

ة عندما تركز محافظها الاستثمارية في قطاعات       الأساسية، و تتعرض البنوك لمخاطر السوق المرتفع      

 .تتأثر بشدة بالأوضاع الاقتصادية الدورية

و هي مخاطر أن يسحب المودعون ودائعهم بمبالغ ضخمة، أو ألا تكون لدى               :  مخاطر السيولة *  

 .البنوك أصول سائلة لتغطية هذه المسحوبات

ذي أدى إلى جعل الأسواق المصرفية       إن التطور الذي حدث في اقتصاديات تشغيل البنوك و ال           –

المحلية أضيق من إن تستوعب كل ما تسمح به القدرات الإنتاجية للبنوك المحلية، كما أنه في الوقت                  

ذاته أصبحت لا توفر مجالا للحماية و التحول الاحترازي لتركز المخاطر و ارتباطها بمجموعة                 

ص]65[ خسائرها ربحية البنك أو احتياطاته     معقدة و متشابكة من القياسات و الحسابات حتى تلتهم         

211. 

 مزاحمة البنوك العالمية الكبرى للبنوك المحلية و استحواذها على نصيب متزايد من الأسواق                 –

المحلية و هذا في إطار التحرير المالي، الأمر الذي يضع البنوك المحلية في حالة منافسة غير متكافئة                 

من إمكانيات و قدرات و مواهب، و هو ما يدفع البنوك المحلية             مع هذه البنوك الكبرى و ما تملكه        
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إلى خسارة وفقد عدد كبير من زبائنها لصالح البنوك الدولية، مما قد يسبب أزمات لبعض البنوك                  

 .المحلية

 إضافة إلى الأسباب السالفة الذكر، يمكن إضافة مجموعة من العوامل الهامة و التي تأتي في                   –

الضخمة إلى الداخل من رأس المال قصير الأجل و التي كثيرا ما تسبق حدوث                مقدمتها التدفقات   

أزمات مصرفية، بالإضافة إلى الإشراف غير السليم بواسطة إدارات البنوك و المنظمين و تراجع                

  .41ص]110[سوق الأوراق المالية و أسعار الأصول الأخرى

       

 الأزمة المصرفية يطرح الكثير من النقاط       إن تحقيق هذه الأسباب و غيرها و إمكانية حدوث        

 .و الانشغالات و لعل أهمها هو إمكانية التنبؤ بالأزمات المصرفية قبل حدوثها

 

 : بالأزمات المصرفيةؤإمكانية التنب. 1.2.3.2.4

إن المخاطر الكبيرة التي تلقيها الأزمات المصرفية و التي تلقي بضلالها على الاقتصاد                

اقتصاديات تجعل الكثيرين يتساءلون حول إمكانية التنبؤ بالأزمات المصرفية قبل          الوطني و على عدة     

 .حدوثها، و هو ما دفع عدة خبراء و باحثين لدراسة هذا الموضوع و البحث فيه

لقد توصلت إحدى الدراسات في هذا الميدان إلى وضع نسبة عبارة عن مؤشر مركب من أجل                   

 .38ص]110[شة البنوك، و يتمثل هذا المؤشر في النسبةالسماح بالتوصل إلى مؤشر اشمل لهشا

 

 

 

 

 

 

 

من خلال هذه النسبة، تتم دراسة مدى معاناة البنوك من ضائقة مالية و ذلك إذا كانت نسبة تغطيتها                   

 :اقل من عتبة معينة تتمثل في

 .بالنسبة للبنوك الأمريكية) 0( وضع العتبة عند الصفر-

 .ا و المكسيك في حالة كولومبي% 1.5 عتبة -

 نسبة القروض المشكوك فيها– القروضتاحتياطا+نسبة رأس المال

 إجمالي الأصول
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إضافة إلى هذه الدراسة، فهناك دراسات أخرى، حيث استخدم الباحثون عادة منهجيين تطبيقيين              

في سعيهم للتعرف على مجموعة من المؤشرات التي يمكن إن يستخدمها صناع السياسة للتنبؤ                 

  :41ص]110[بالأزمات المصرفية

 

بل الأزمة بسلوكه أثناء الأوقات      يتم من خلال المنهج الأول مقارنة سلوك متغير معين ق           

و ميزة هذا   .  الهادئة، حيث يكون التغير مؤشرا أساسيا مفيدا إذا ما اظهر سلوكا شاذا قبل الأزمة               

التحليل للأحداث، و الذي يتم فيه بحث كل عامل محدد للازمة بمفرده هو أنه سهل التنفيذ و لا                     

 إلى إن الجهود لتطبيق ذلك مازالت في         يفرض نماذج تقييدية على المعلومات، و تجدر الإشارة        

 .مراحلها الأولية

 

بينما يعتمد المنهج الثاني على استخدام نماذج القياس الاقتصادي ذات المتغير التابع المحدود              

. للتقدير المباشر لاحتمالات وقوع الأزمة و التعرف على المتغيرات التي تساعد إحصائيا على التنبؤ              

التقدير يتطلب مزيدا من المعلومات عن عدد اكبر من الأزمات، حيث إن هذه             و تجدر الإشارة إلى أن      

المجموعات الكبيرة من البيانات لا تكون متاحة في العادة، و هي ما تعرقل سعي الباحثين إلى مزيد                  

 .من تحسين النماذج الحالية التي تهدف للتعرف إلى المؤشرات الأساسية

 

لباحثين في إيجاد إنذار مبكر بحدوث الأزمات المصرفية        لكن ، و رغم محاولات الكثير من ا       

إلا أن النتائج مازالت بعيدة  نوعا ما و هو ما يتطلب إلى مزيد من العمل و البحث الجاد من جهة،                      

ومن جهة ثانية التزام البنوك بقواعد الحيطة و الحذر لتفادي حدوث الأزمات المصرفية، وهو ما                 

 . دورها في تجنيب البنوك من هذه الأزماتيجرنا للحديث عن لجنة بازل و

 

 :لجنـة بازل للإشراف و الرقـابة المصرفيـة. 2.2.3.2.4

إن تصاعد المخاطر التي تتعرض لها البنوك في ظل تأثر الجهاز المصرفي بالعولمة المالية،              

كر مشترك  و مع تزايد المنافسة المحلية، دفع إلى البحث عن آليات لمواجهة هذه المخاطر و إيجاد ف                

بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين تلك السلطات الرقابية للتقليل من                 

و في إطار هذا التنسيق، فقد تمت سلسلة اجتماعات حكام             .  المخاطر التي تتعرض لها البنوك     

نشأة لجنة بازل سنة     و التي أدت إلى      (G10)المصارف المركزية في الدول الصناعية العشر الكبرى        
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 1987 إلى   1975وقد تمحورت اجتماعات اللجنة من      .   تحت إشراف بنك التسويات الدولية     1974

حول كيفية التنسيق بين متطلبات كفاية رأس المال في الدول المختلفة لمساوئها بالنسبة لكل البنوك                 

لى اتفاقية بازل لرأس المال،      إ 1988العاملة على الصعيد الدولي إلى إن إنتهت هذه الاجتماعات سنة           

حيث أقرت معيارا موحدا لكفاية رأس المال ليكون ملزما لكفاية البنوك العاملة في النشاط المصرفي                

كمعيار دولي أو عالمي للدلالة على مكانة المركز المالي للبنك و يقوي ثقة المودعين فيه، بحيث تلتزم                

لها الخطرة بعد ترجيحها بأوزان المخاطرة       البنوك بأن تصل نسبة رأسمالها إلى مجموع أصو         

 .1992 كحد أدنى، مع منح فترة لتطبيقها تنتهي في أواخر عام % 8الائتمانية إلى 

 

فيما يتعلق بالبنوك العاملة في السوق المصرفي العالمي        تهدف  و يمكن القول أن اتفاقية بازل       

 :82ص]91[في ظل العولمة إلى مايلي

تعميق و الحفاظ على استقرار النظام المصرفي العالمي و العمل على إيجاد             المساهمة في تقوية و      - 

 .آليات للتكيف مع المتغيرات المصرفية العالمية و ما تطرحه من تحديات

 إزالة الفروق في المتطلبات الرقابية الوطنية بشأن رأس المال المصرفي من اجل وضع البنوك                 -

ث تجدر الإشارة إلى ان هذه الفروق تمثل مصدرا رئيسيا           الدولية في أوضاع تنافسية متكافئة، حي      

 .للمنافسة غير العادلة بين البنوك

 تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك، و تسهيل عملية تداول المعلومات حول تلك                 -

 .الأساليب بين السلطات النقدية المختلفة

4(ي تصنف كافة أصول البنوك إلى أربع        وقد قامت اللجنة بوضع إطار لقياس المخاطر و الت        

 طبقا لمخاطر الائتمان     (100%)و المائة   )  0(فئات لترجيح المخاطر تتراوح بين الصفر         )  

 .للمقترضين

، في حين   100%  و هكذا فإن القرض الذي يقدمه البنك لشركة تجارية يمثل مخاطرة تبلغ              

، في  )0(لمحلية يمثل مخاطرة تبلغ الصفر      إن القرض المحلي من البنك للحكومة المركزية بالعملة ا        

 .% 20حين تقدر مخاطر الاقتراض بين البنوك عادة نسبة

 

لكن، نظرا لوجود عدة أسباب و منها التطور السريع للأساليب الجديدة لمراقبة المخاطرة،               

د إضافة إلى الآثار التي نتجت عن عقد من التجديد المالي و الذي يتم عادة للتغلب على القواع                    

الموضوعة حيث أن رأس المال و ظهور تجديدات حديثة مثل التوريق، فقد أدت هذه التجديدات إلى                 
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حيث نشرت  .  50ص]111[إنقاص فعالية الاتفاق، و هو ما دفع لجنة بازل إلى تقرير مراجعة الاتفاق            

    1988قية   اقتراحات أولية لإطار جديد لقياس الملاءة المصرفية ليحل محل اتفا          1999لجنة بازل عام    

و تدخل فيه معايير تأخذ في الاعتبار بشكل أكثر دقة و شمولية معامل المخاطر في ميزانيات                    

 . مصرف و مؤسسة مالية من بلدان مختلفة200وقد حصلت على ملاحظات أكثر من . المصارف

 

  بمقترحات أكثر تحديدا و تفصيلا حول الإطار الجديد        2001كما تقدمت لجنة بازل في جانفي       

المقترح لعمل الملاءة المصرفية، و طلبت إرسال الملاحظات و التعليقات من قبل المعنيين قبل نهاية               

، حيث كانت اللجنة تتوقع إصدار النسخة النهائية من الاتفاقية الجديدة لمعدل الملاءة قبل               2001ماي  

 250ي تجاوز عدد    نهاية العام نفسه، و لكن، نظرا لكثرة الردود و الملاحظات من المؤسسات الت              

 .2005مؤسسة و بنكا، فقد تم تمديد مهلة التطبيق حتى عام 

 

و تهدف الاتفاقية الجديدة للملاءة المصرفية المقترحة من قبل لجنة بازل إلى تقديم أسلوب                

و أكدت اللجنة   .  أكثر مرونة لمعامل المخاطر بشكل يدفع المصارف إلى إدارة مخاطرها بشكل أفضل           

الملاءة الجديد سيحافظ بمعدل وسطي على نفس مستوى معدل الملاءة المطبق حاليا            أن تطبيق معدل    

 لا يحول دون إمكانية إنخفاض أو ارتفاع حجم رأس المال           8%في الصناعة المصرفية العالمية و هو       

المطلوب لدى كل مصرف على حدى حسب المخاطر التي يتعرض لها كل منها خاصة بعد إضافة                 

[ تجاه مخاطر العمليات، و تجدر الإشارة إلى أن معدلات المخاطر قد أصبحت             متطلبات رأس المال  

 :       25ص]112

 .6.6% خطر القرض -

 .0.4% خطر السوق -

 .1% خطر العمليات -

لقد تركزت الاتفاقية الجديدة على ثلاثة ركائز أساسية تسهم مجتمعة في تامين سلامة و أمان               

 بات الدنيا لرأس المال، منهاج الرقابة و سلوكية السوقالنظام المصرفي المتمثل في المتطل

و في خاتمة تحليلنا هذا حول الأزمات المصرفية، فلا بد من الإشارة إلى أن الجزائر  و على                  

غرار العديد من دول العالم، فقد تعرضت بنوكها إلى هزات عنيفة جعلت البعض منها يغلق أبوابه                  

 .35ص]BCIA]113جاري الصناعي كما حدث لبنك الخليفة و البنك الت
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 خلاصـة الفصـل

 

 
 

إن رغبة الجزائر في الاندماج في الاقتصاد العالمي و مسايرة التطورات الدولية، ومن خلال               

ضمان تأشيرة انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة و التزامها بمختلف الاتفاقيات المتعلقة بها                

ات، فان هذا الانضمام يطرح الكثير من الانعكاسات و الآثار الايجابية           لاسيما اتفاقية التجارة في الخدم    

 .و السلبية المحتملة على مختلف القطاعات الاقتصادية و منها القطاع المالي و المصرفي الجزائري

 

فأما بالنسبة للسوق المالي الجزائري، فتسعى الجزائر من خلال التزامها بالتحرير المالي في               

 إلى ضمان زيادة التدفقات الدولية لرأس المال بما يضمن انتعاش السوق المالي من               OMCإطار الـ   

. جهة، و من جهة ثانية ما يمكن أن تساهم به هذه الأموال في إحداث التنمية و زيادة معدلات النمو                   

لكن هذه الرغبة قد تصطدم بإمكانية تعرض السوق المالي للازمات مالية عنيفة و التي أصبحت من                 

برز سمات عصر العولمة و التحرير المالي من خلال الدور المتعاظم للمضاربين عبر مختلف بقاع               أ

 .العالم

 

و أما بالنسبة للقطاع المصرفي الجزائري، فان التزام الجزائر بتحرير خدماتها المالية و                 

ثل في حد ذاتها    المصرفية في إطار المنظمة العالمية للتجارة يطرح الكثير من الانعكاسات و التي تم            

ومن اجل مواجهة هذه التحديات، فعي البنوك الجزائرية        .  تحديات مستقبلية بالنسبة للبنوك الجزائرية    

القيام بإعادة هيكلة صناعة خدماتها المصرفية في إطار التحول إلى البنوك الشاملة إضافة إلى العمل                

ة و القدرة على مواجهة منافسة       على اندماج و خوصصة البنوك بما يسهل لها الفعالية و النجاع            

 .الكيانات المصرفية العملاقة
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إضافة إلى ذلك، فان تحرير الخدمات المالية و المصرفية قد يطرح الكثير من المخاطر                  

المستقبلية على البنوك الجزائرية و لعل أهمها إمكانية تعرض البنوك الجزائرية لهزات عنيفة في                

فلاس الكثير منها، مع إمكانية تسرب الأموال غير النظيفة            شكل أزمات مصرفية قد تؤدي إلى إ       

 .و انتشار ظاهرة تبييض الأموال و ما يكون لهما من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني ككل

 

إضافة إلى ما سبق ذكره، فهناك العديد من الانعكاسات و الآثار الايجابية و السلبية على                   

مصرفي الجزائري و التي لم يتم تناولها بالدراسة و التحليل من خلال بحثنا هذا،            القطاع المالي و ال   

 :و نذكر من بينها

 توجه البنوك الجزائرية إلى التحديث و الذي يشمل تحديث الإدارة بإدراج اليد العاملة ذات الكفاءة                - 

 .ديات المستقبليةالعالية، و تحديث وسائل الدفع بما يضمن مواجهة التح

 . إضعاف السيادة الوطنية في مجال السياسة النقدية و المالية-

 

لكن و رغم إمكانية حدوث انعكاسات سلبية على القطاع المالي و المصرفي الجزائري، إلا                

انه لا يمكن الخوف كثيرا من تحرير الخدمات المالية و المصرفية و ذلك نظرا لعدم نجاعة  و فعالية                   

 المالي و المصرفي الجزائري و عدم تأديته لدوره من جهة، و من جهة ثانية فان حدوث مثل                  القطاع

هذه الانعكاسات السلبية تكون في المدى المتوسط و البعيد و هو ما يتيح الفرصة من اجل تفادي هذه                  

 .            الآثار و الانعكاسات السلبية عن طريق إتباع سياسات سليمة مستقبلا
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 خـاتمة

 
 
 

شهد الاقتصاد العالمي عقب الحرب العالمية الأولى حالة من الفوضى الاقتصادية بسبب تزايد                 

الحواجز و القيود المفروضة في وجه حرية التجارة الدولية، و هو ما دفع العديد من الدول إلى العمل على                   

لك بداية العمل الدولي المشترك     تجاوز كل هذه العراقيل أو بعضها بالتوقيع على اتفاقية الجات، لتكون بذ            

و قد شهدت   .  من اجل تحرير التجارة الدولية بعد الرفض الذي لقيه قيام منظمة عالمية للتجارة في هافانا               

الجات ثماني جولات تفاوضية كان أخرها جولة الاورجواي التي تعتبر أهم الجولات على الإطلاق، و قد                 

ارة ليضيف بذلك لبنة جديدة إلى التنظيم الاقتصادي العالمي تدعم          توجت بإعلان قيام المنظمة العالمية للتج     

دوره في إعادة هيكلة النظام الاقتصادي و التجاري الحديث إضافة إلى إدراج الخدمات لأول مرة في                   

 .التجارة الدولية

 

و يأتي إدراج الخدمات ضمن التجارة الدولية نظرا للمكانة التي أصبحت تحتلها، حيث تعتبر في                 

و قد شهد هذا    .  ثير من الدول أسرع القطاعات الاقتصادية نموا و أكثرها قدرة على خلق فرص العمل              ك

القطاع توسعا كبيرا و زيادة معتبرة في نصيب التجارة الدولية خاصة مع التطور السريع الذي شهدته                  

ية و استقطاب   تكنولوجيات الاتصال و المعلومات، و قد أصبح يحتل أهمية كبيرة في دفع عجلة التنم                

الاستثمار الداخلي و الخارجي و خاصة منه قطاع الخدمات المالية و المصرفية و التي تعتبر الأكثر                   

دينامكية ضمن تجارة الخدمات بشكل عام، و هو ما جعل قضية تحريرها تأتي في اتفاقية محددة تعرف                   

 . و مختلف ملحقاتها المرفقة GATSباتفاقية الجاتس 

 

التغيرات الدولية جعلت الجزائر على غرار بقية دول العالم تسعى جاهدة لكسب تأشيرة              إن هذه    

 ـ   لتفادي العزلة الدولية، و ذلك من خلال تقديم طلب انضمامها إلى المنظمة و                OMCالانضمام إلى ال
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حات و استعدادا لهذا الانضمام، فقد قامت  الجزائر بجملة من الإصلا           .  دخولها في سلسلة من المفاوضات    

 .شملت غالبية قطاعاتها الاقتصادية و منها تلك المتعلقة بالقطاع المالي و المصرفي

 

فأما بالنسبة للإصلاحات المالية، فقد باشرتها الجزائر بالسعي إلى إنشاء بورصة لها مع محاولة                

نها و  ضمان سيرها الحسن بتحديد و توفير جميع الهيئات المنظمة لبورصة الجزائر مع ضبط عمل كل م                

لكن .  تحديد المتدخلين فيها، إضافة إلى السعي لإدراج شركات فيها من اجل  ضمان تداول الأوراق المالية               

بالرغم من هذه المجهودات المبذولة و التي يمكن ان توصف بالمحتشمة إذا ما قورنت ببقية دول العالم إلا                  

لما يواجهها من مشاكل و عراقيل، الأمر       ان بورصة الجزائر مازالت بعيدة عن الدور المنتظر منها نظرا           

 .الذي يدفع إلى مزيد من العمل في هذا المجال

 

 أهم هذه الإصلاحات    90/10و أما بالنسبة للإصلاحات المصرفية، فيعتبر قانون النقد و القرض             

ل إلى  منذ الاستقلال، حيث احدث نقلة نوعية في تجسيد الإصلاحات المصرفية التي تبنتها الجزائر للانتقا              

اقتصاد السوق، كما حمل معه أفكارا جديدة فيما يتعلق بتنظيم النظام البنكي و أدائه، مع وضع تقنين يوافق                  

لكن العمل المصرفي، و رغم وجود هذا القانون و         .  و يتماشى إلى حد بعيد مع القوانين المصرفية الدولية        

 الفعلي لمثل هذه القوانين، إضافة إلى عدم        ما لحقه من تعديلات إلا انه بقي بعيدا كل البعد عن التطبيق            

 .تماشيه مع التغيرات الدولية التي شهدتها البنوك على الساحة الدولية

 

 ومن  OMC  الـ    إن رغبة الجزائر في مسايرة التغيرات الدولية من خلال ضمان انضمامها إلى            

ارة في الخدمات، يجعل القطاعات الاقتصادية      ثم التزامها بمختلف الاتفاقيات المتعلقة بها لاسيما اتفاقية التج        

الجزائرية و منها القطاع المالي و المصرفي أمام مواجهة أثار و انعكاسات ايجابية و سلبية يطرحها هذا                  

 .الانضمام

 

فأما بالنسبة للسوق المالي الجزائري، فتسعى الجزائر من خلال التزامها بتحرير خدماتها المالية و               

ن زيادة التدفقات الدولية لرأس المال بما يضمن انتعاش السوق المالي من جهة، و من               المصرفية إلى ضما  

لكن هذه الرغبة قد تصطدم     .  جهة ثانية ما يمكن ان تساهم به هذه الأموال في إنعاش الاقتصاد الوطني ككل             
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ز سمات  بتحد صعب يتمثل في إمكانية تعرض السوق المالي لازمات مالية عنيفة و التي أصبحت من ابر                

 .عصر العولمة

 

و أما بالنسبة للقطاع المصرفي الجزائري، فان البنوك الجزائرية قد تجد نفسها أمام واقع جديد                  

تفرضه هذه المعطيات الجديدة، و يتمثل أساسا في منافسة شديدة غير متكافئة،    و هو ما يدفع البنوك                      

لتوجه للخوصصة بما يسهل لها الفعالية و       الجزائرية إلى ضرورة الاندماج من جهة، و من جهة ثانية ا           

النجاعة و القدرة على مواجهة منافسة الكيانات المصرفية العملاقة مع العمل على هيكلة خدماتها المصرفية               

 .في إطار التحول إلى البنوك الشاملة

 

إضافة إلى ما سبق، فان تحرير الخدمات المالية و المصرفية قد يطرح الكثير من المخاطر                    

ستقبلية على البنوك الجزائرية و لعل أهمها إمكانية تعرض البنوك الجزائرية لهزات عنيفة في شكل                 الم

أزمات مصرفية قد تؤدي إلى إفلاس الكثير منها، مع إمكانية تسرب الأموال غير النظيفة و انتشار ظاهرة                 

 .  تبييض الأموال و ما يكون لهما من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني ككل

 

 : نتـائج اختبـار الفـرضيـات

 :بعد دراسة هذا البحث و محاولة الإحاطة ببعض جوانبه، يمكننا إجراء اختبار لفرضياته كما يلي     

 

و التي تنص على ان قيام المنظمة العالمية للتجارة في نهاية جولة الاورجواي لا               :  الفـرضية الأولى  •

جارة الدولية و لكنه يعتبر بمثابة انطلاقة جديدة لمزيد من          يعتبر نهاية العمل الدولي في مجال تحرير الت       

العمل الدولي الجاد من اجل تحرير التجارة الدولية، فقد تحقق ذلك من خلال تركيزنا على دراسة                   

التطورات المستقبلية لمنظمة التجارة العالمية    و التي أصبحت تعنى بالمواضيع الجديدة لا سيما                   

صرفية، و من ثم العمل الدؤوب على تحقيق المزيد من التحرير الدولي لها، و هو               الخدمات المالية و الم   

ما يجعل المنظمة تمثل انطلاقة جديدة و جدية للعمل الدولي و بإشراك الدول النامية، و إدراج مواضيع                 

 .لم تعهدها الجات سابقا

 



 

 

186

المصرفية أصبح ضرورة   والتي تنطلق من كون ان تحرير الخدمات المالية و           :  الفـرضية الثـانية  •

حتمية في ظل قيام المنظمة العالمية للتجارة، و قد تم تحقق ذلك من خلال دراستنا، و لكن هذه الحتمية لا                    

تعني ضرورة التحرير الكامل للخدمات المالية و المصرفية بل تترك للدول و خاصة النامية منها فرصة                 

تها المنجزة من جهة، و من جهة ثانية كي يتسنى لها            التدرج في عماليات التحرير بما يتلاءم و إصلاحا       

 . الاستفادة من مزايا التحرير

   

و التي تقر باعتبار الإصلاحات المالية و المصرفية الجزائرية استكمالا                :الفـرضية الثـالثة  •

أكد من عدم   للاستعدادات المالية و المصرفية من اجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة،   و قد تم الت                

صحتها، و هذا راجع لكون السوق المالي و القطاع المصرفي الجزائري  و رغم الإصلاحات المتبناة منذ                 

نهاية الثمانينات إلا إنهما قد اثبتا عدم نجاعتهما  و فعاليتهما إضافة إلى عدم قيامهما بالدور المنتظر منهما،                  

حات مكملة تأخذ بعين الاعتبار أوجه النقص و        و هو ما يجعل هذه الإصلاحات في حاجة ماسة إلى إصلا          

الضعف من اجل مسايرة التطورات العالمية التي تفرضها المعطيات الدولية الجديدة لاسيما المنظمة                

 .العالمية للتجارة   و ما تفرضه من تحرير للخدمات المالية و المصرفية

 

المالية و    ها تحرير الخدمات  و التي تنص على وجود مخاوف كبيرة يطرح        :  الفـرضية الرابعـة  •

المصرفية على السوق المالي و القطاع المصرفي الجزائري، وقد تم التأكد من عدم صحتها جزئيا، فلا                 

يمكن الخوف كثيرا و في المدى القصير من احتمال تعرض السوق المالي و القطاع المصرفي للآثار و                  

مة العالمية للتجارة و التي تم التطرق لبعضها من          الانعكاسات السلبية التي يطرحها الانضمام إلى المنظ      

 من خلال    و الذي تم إبرازه   (خلال دراستنا هذه، و هذا راجع أساسا لعدم وجود دور حقيقي و فعال لهما               

و من ثم فان هذه الانعكاسات السلبية و في حالة وقوعها لا يكون لها أثار كبيرة في                   )  الفرضية الثالثة 

عدم صحة هذه الفرضية لا يكون مطلقا، بل و في حالة استعادة السوق المالية و                و لكن   .  المدى القصير 

القطاع المصرفي الجزائري في المدى الطويل أو حتى المتوسط لدورهما الفعال، فيمكن في هذه الحالة                 

الحديث عن مخاوف التعرض للانعكاسات و الآثار السلبية التي يفرضها تحرير الخدمات المالية و                  

 . ية، و التي يكون لها أثار سلبية واسعة على الاقتصاد الوطني ككلالمصرف

 
 :النتائج العامة للبحث
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 :لقد أفضت هذه الدراسة الي الخروج بجملة من النتائج نورد أهمها كما يلي 

 إن تحرير الخدمات المالية و المصرفية و التي تندرج ضمن اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة و ما                   -

 هذا التحرير في الكثير من الدول من تحرير لحساب رأس المال لابد    و ان يأخذ بعين الاعتبار                      يتطلبه

وضعية البلد و درجة إصلاحاته الاقتصادية، و من ثم فلابد من التدرج في التحرير بالموازاة مع                     

 .الإصلاحات المقامة على القطاعات الاقتصادية لاسيما القطاع المالي و المصرفي

قرب انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، و ما يطرحه هذا الانضمام من ضرورة الالتزام                إن   -

بجميع الاتفاقيات لاسيما اتفاقية التجارة في الخدمات يجعل الجزائر أمام ضرورة استكمال إصلاحاتها               

من اجل تعظيم درجة    المالية و المصرفية بإصلاحات جديدة تأخذ بعين الاعتبار جوانب الضعف، و هذا              

 .فعالية القطاع المالي و المصرفي الجزائري

 إن تحرير الخدمات المالية و المصرفية و ما يطرحه من أثار و انعكاسات ايجابية و سلبية يجعل                     -

الجزائر أمام ضرورة العمل الجاد من اجل تعظيم هذه الآثار الايجابية بتوفير الأطر    و الأساليب و                     

فيلة بذلك، إضافة إلى السعي من اجل تفادي أو حتى إنقاص هذه الآثار و الانعكاسات السلبية                الإمكانيات الك 

 .بانتهاج سياسات سليمة

 

   :التوصيات و الاقتراحات

 و التوصيات و    من أجل جعل دراستنا هذه عملية أكثر، فيتم تدعيمها بمجموعة من الاقتراحات                  

 :التي نوجز بعضها كما يلي

رة تعزيز و تنشيط الخوصصة و خاصة منها التي تتم عن طريق البورصة، و ذلك من اجل                   ضرو.  1

 .إعطاء دفعة قوية لبورصة الجزائر و العمل على تطويرها و تنشيطها

 من اجل ضمان تسريع تنفيذ المعاملات        Réseau Bancaireالإسراع في مد الشبكة المصرفية       .  2

 .رفية المرتقبةالمصرفية بما يتماشى و المنافسة المص

استكمال الإصلاحات المالية و المصرفية الجزائرية بإصلاحات جديدة على وجه السرعة من اجل               .  3

تفادي جوانب الضعف و الخلل و عدم الفعالية الموجودة في القطاع المالي          و المصرفي، إضافة                         

 .إلى العمل على تحسينها و تطويرها

 التي طرحتها تجارب دول سابقة في مجال التعرض لمخاطر تحرير            ضرورة الاستفادة من الدروس   .  4

 .الخدمات المالية و المصرفية عن طريق تفادي جوانب الضعف و الخلل فيها
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العمل على تحديث الخدمات المصرفية إضافة الي تحديث وسائل الدفع لضمان مواجهة المنافسة                .  5

 .المصرفية المرتقبة

املة في القطاع المالي و المصرفي الجزائري بما يضمن لها الفعالية و حسن             العمل على تأهيل اليد الع    .  6

الإدارة، إضافة إلى تدريبهم بما يضمن لهم كشف المخاطر قبل حدوثها      و لاسيما تلك المتعلقة بتبييض                     

 .الأموال

تماشيا مع  ضرورة تعزيز و تدعيم التشريعات الجزائرية بتشريعات جديدة تكون أكثر ليونة و أكثر               .  7

 .   التغيرات الدولية الجديدة من اجل التحكم أكثر في مختلف المخاطر التي قد تفرضها هذه التغيرات الدولية

 
 :أفاق البحث

بعد تناولنا في بحثنا هذا لموضوع المنظمة العالمية للتجارة و تحرير الخدمات المالية و المصرفية                

 خلال نقاط الضعف و القصور التي قد تظهر على غرار            و إسقاط الدراسة على حالة الجزائر، و من        

جميع البحوث و الدراسات من جهة، و من جهة ثانية نظرا لشساعة الموضوع فان هذا البحث يحتاج إلى                  

و يمكن تحديد بعض هذه الأفاق      .  العديد من الدراسات المكملة من اجل تتمة و تغطية جوانب الضعف فيه           

 :كما يلي

لضوء على قطاع التامين ليأخذ نصيبه من الدراسة و ذلك من خلال البحث في                 محاولة تسليط ا  .  1

 . من دراستنا هذههانعكاسات تحرير خدمات التامين على قطاع التامين الجزائري، و هذا نظرا لاستثنائ

تعتبر مختلف الانعكاسات و الآثار الواردة في دراستنا المتواضعة مواضيع بحث قائمة بذاتها تحتاج               .  2

 .لى مزيد من البحث و التوسعإ
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 1الملحق 

 اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية
 :إن أطراف هذه الاتفاقية

 

إذ تدرك أن علاقتها في مجال التجارة والمساعي الاقتصادية يجب أن تستهدف رفع مستويات                

المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة واستمرار كبير في نمو حجم الدخل الحقيقي والطلب الفعلي، و زيادة                

نتاج المتواصلة والاتجار في السلع والخدمات بما يتيح الاٍستخدام الأمثل لموارد العالم وفقا لهدف                الإ

التنمية وذلك مع توخي حماية البيئة والحفاظ عليها ودعم الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك بصورة تتلاءم                

 .ن واحدواحتياجات و اهتمامات كل منها في مختلف مستويات التنمية الاقتصادية، في ا

 

وإذ تدرك كذلك ما تدعو إليه الحاجة من بذل جهود إيجابية لتأمين حصول البلدان النامية،                   

 .لاسيما أقلها نموا، على نصيب في نمو التجارة الدولية يتماشى واحتياجات تنميتها الاقتصادية

مثل تنطوي  ورغبة منها في الإسهام في بلوغ هذه الأهداف بالدخول في اتفاقيات للمعاملة بال              

على مزايا متبادلة لتحقيق خفض كبير للتعريفات وغيرها من الحواجز التجارية والقضاء على المعاملة              

 .التمييزية في العلاقات التجارية الدولية

 

وإذ تعتزم لذلك إنشاء نظام تجاري متعدد الأطراف متكامل وأكثر قدرة على البقاء والدوام                 

فات والتجارة ونتائج الجهود السابقة لتحرير التجارة وجميع نتائج جولة           تشتمل الاتفاقية العامة للتعري   

 .الأورغواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف

 

وتصميما منها على صون المبادئ الأساسية وتعزيز الأهداف التي بني عليها هذا النظام                 

 .التجاري متعدد الأطراف 

 :تتفق على ما يلي 

 إنشاء المنظمة: المادة الأولى      

  )."المنظمة"المشار إليها فيما بعد باسم (تنشأ بمقتضى هذا منظمة التجارة العالمية  

 نطاق المنظمة : المادة الثانية

 تكون المنظمة الإطار المؤسسي المشترك لسير العلاقات التجارية فيما بين أعضائها في               -1

 .مقترنة بها الواردة في ملاحق هذا الاتفاقالمسائل المتعلقة بالاتفاقات والأدوات القانونية ال
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، من الناحية القانونية عن الاتفاقية العامة        1994 تختلف الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة        -2

 و المرفقة بالوثيقة الختامية التي      1947أكتوبر  /   تشرين الأول    30للتعريفات والتجارة المؤرخة في     

 للجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة العمالة، والتي أدخلت          اعتمدت في اختتام الدورة الثانية    

"1947اتفاقية جات   "المشار إليها فيما بعد باسم      (عليها فيما بعد التصحيحات والتصويبات والتعديلات       

.( 

 

 مهام المنظمة: المادة الثالثة

لتجارية متعددة الأطراف    تسهل المنظمة تنفيذ وإدارة وأعمال هذه الاتفاقية والاتفاقات ا           -1 

وتعمل على دفع أهدافها، كما توفر الإطار اللازم لتنفيذ وإدارة وإعمال الاتفاقات التجارية عديدة                 

 .   الأطراف

 توفر المنظمة محفلا للتفاوض فيما بين أعضائها بشأن علاقتها التجارية متعددة الأطراف              -2 

للمنظمة كذلك أن توفر محفلا لمزيد من        و.  ذه الاتفاقية في المسائل التي تتناولها الواردة في ملحقات ه       

المفاوضات فيما بين أعضائها بشأن علاقتهم التجارية متعددة الأطراف، وإطارا لتنفيذ نتائج مثل هذه               

 .المفاوضات على النحو الذي يقرره المؤتمر الوزاري

اءات التي تنظم تسوية     تشرف المنظمة على سير وثيقة التفاهم المتعلقة بالقواعد والإجر          -3 

 .المنازعات

 . تدير المنظمة آلية مراجعة السياسة التجارية-4 

 بغية تحقيق قدر أكبر من التناسق في وضع السياسة الاقتصادية العالمية تتعاون المنظمة               -5 

 .على النحو المناسب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالات التابعة له

 هيكل المنظمة: المادة الرابعة

 ينشأ مؤتمر وزاري يتألف من ممثلي جميع الأعضاء ويجتمع مرة على الأقل كل سنتين،                -1 

 الوزاري بمهام المنظمة ويتخذ الإجراءات  اللازمة لهذا الغرض، وتكون للمؤتمر             رويضطلع المؤتم 

 أي من الاتفاقات التجارية متعددة      الوزاري سلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل التي ينص عليها          

الأطراف إذا طلب ذلك أحد الأعضاء، وفقا للمقتضيات الخاصة بصنع القرار المشار إليها في هذه                 

 .الاتفاقية وفي اتفاق التجارة متعدد الأطراف ذي الصلة

.  ينشأ مجلس عام يتألف من ممثلي جميع الأعضاء ويجتمع حسبما يكون ذلك مناسبا                -2 

 .لمجلس العام بمهام المؤتمر الوزاري في الفترات التي تفصل بين اجتماعاتهويضطلع ا
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ويضع المجلس العام قواعد    .  ويضطلع المجلس العام كذلك بالمهام الموكلة إليه بموجب هذه الاتفاقية          

 .إجراءاته ويقر قواعد الإجراءات للجان

وليات جهاز تسوية    ينعقد المجلس العام حسبما يكون ذلك مناسبا للاضطلاع بمسؤ             -3 

و لجهاز المنازعات أن يعين     .  المنازعات المشار أليها في وثيقة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات         

 .لنفسه رئيسا وأن يضع قواعد إجراءاته حسبما تقتضي الضرورة للنهوض بالمسؤوليات المذكورة

جهاز مراجعة السياسة    ينعقد المجلس العام حسبما يكون ذلك مناسبا للاضطلاع بمسؤوليات           -4 

ولجهاز مراجعة السياسة التجارية أن يعين      .  التجارية المشار إليها في آلية مراجعة السياسة التجارية        

 .لنفسه رئيسا وأن يضع قواعد إجراءاته حسبما تقتضي الضرورة للنهوض بالمسؤوليات المذكورة

ي الخدمات ومجلس لشؤون     ينشأ مجلس لشؤون التجارة في السلع ومجلس لشؤون التجارة ف          -5 

المشار إليها فيما بعد باسم مجلس الملكية         (الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية          

ويشرف مجلس شؤون التجارة في     .  وتعمل تلك المجالس تحت الإشراف العام للمجلس العام       )  الفكرية

شؤون التجارة في الخدمات على     ويشرف مجلس   .  السلع على سير اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف      

 ويشرف مجلس   "اتفاقية الخدمات "سير الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات المشار إليها فيما بعد باسم            

شؤون الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية على سير اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة              

وتضطلع المجالس  .  )  "اتفاقية الملكية الفكرية    " فيما بعد باسم     المشار إليها (من حقوق الملكية الفكرية     

وتضع كل من هذه    .  المذكورة بالمهام التي تعهد بها إليها الاتفاقيات الخاصة بكل منها والمجلس العام            

وتكون العضوية في هذه     .  المجالس قواعد إجراءاتها وتخضع هذه القواعد لموافقة المجلس العام          

 .مثلي جميع الأعضاء وتجتمع هذه المجالس حسب الضرورة للقيام بمهامهاالمجالس مفتوحة لم

 ينشئ مجلس شؤون التجارة في السلع ومجلس شؤون التجارة في الخدمات ومجلس شؤون              -6 

الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية أجهزة فرعية حسب الضرورة ويضع كل من هذه               

 .ءاته، وتخضع هذه القواعد لموافقة المجلس المشرف عليهاالأجهزة الفرعية قواعد إجرا

 ينشئ المؤتمر الوزاري لجنة للتجارة والتنمية ولجنة لقيود ميزان المدفوعات ولجنة                -7 

للميزانية والمالية والإدارة، تقوم بالمهام الموكلة إليها بموجب هذه الاتفاقية واتفاقات التجارة المتعددة              

وله أن ينشئ أي لجان إضافية لأداء ما يراه          .  ضافية يعهد بها المجلس العام    الأطراف، وبأي مهام إ   

وتستعرض لجنة التجارة والتنمية دوريا كجزء من مهامها الأحكام المؤقتة الواردة في            .  مناسبا من مهام  

جراءات اتفاقات التجارة متعددة الأطراف لصالح البلدان الأقل نموا وترفع تقريرا للمدير العام لاتخاذ الإ             

 . وتكون العضوية في هذه اللجان مفتوحة لممثلي جميع الأعضاء. المناسبة
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 تضطلع الأجهزة المشار إليها في الاتفاقات التجارية عديدة الأطراف بالمهام الموكلة إليها              -8 

بمقتضى تلك الاتفاقات وتعمل في داخل الإطار المؤسسي للمنظمة وتقوم هذه الأجهزة بإحاطة المجلس              

 .ام بكافة أنشطتها بصورة منتظمةالع

 

 العلاقات مع المنظمات الأخرى: المادة الخامسة

 يتخذ المجلس العام الترتيبات المناسبة لإقامة تعاون فعال مع المنظمات الدولية الحكومية              -1 

 .الأخرى التي لها مسؤوليات تتصل بمسؤوليات المنظمة

 للتشاور و التعاون مع المنظمات غير الحكومية         للمجلس العام أن يتخذ الترتيبات المناسبة      -2 

 .المعنية بمسائل تتصل بتلك التي تعني بها المنظمة

 

 الأمانة: المادة السادسة

 .يرأسها مدير عام) " الأمانة"المشار إليها فيما بعد باسم (  تنشأ أمانة المنظمة -1 

تحدد سلطات المدير العام واجباته      يعين المؤتمر الوزاري المدير العام ويعتمد الأنظمة التي          -2 

   .وشروط خدمته وفترة شغل المنصب

 يعين المدير العام أعضاء موظفي الأمانة ويحدد واجباتهم وشروط خدمتهم وفقا للقواعد               -3 

 .التي يعتمدها المؤتمر الوزاري

 تكون مسؤوليات المدير العام ومسؤوليات موظفي الأمانة من حيث طبيعتها مسؤوليات              -4 

ولا يجوز للمدير العام و لا لموظفي الأمانة أن يسعوا أو يقبلوا في معرض قيامهم                  .  دولية بحتة 

وعليهم أن يمتنعوا عن أي عمل قد       .  بواجباتهم تعليمات من أي حكومة أو جهة أخرى خارج المنظمة         

 وعلى أعضاء المنظمة أن يحترموا الطابع      .  ينعكس بصورة سلبية على مركزهم كموظفين دوليين       

 .الدولي لمسؤوليات المدير العام وموظفي الأمانة وألا يحاولوا التأثير عليهم في أداء واجباتهم

 

 الميزانية والمساهمات: المادة السابعة

 يقدم المدير العام إلى لجنة الميزانية والمالية والإدارة تقديرات ميزانية المنظمة السنوية               -1 

جنة الميزانية والمالية والإدارة التقديرات السنوية للميزانية و          تراجع ل  و.  وبياناتها المالية السنوية  

وتخضع .  البيانات المالية السنوية المقدمة من المدير العام وتتقدم بتوصيات بشأنها إلى المجلس العام             

 .تقديرات الميزانية السنوية لموافقة المجلس العام
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لس العام أنظمة مالية تتضمن أحكاما        تقترح لجنة الميزانية والمالية والإدارة على المج        -2 

 :تحدد

 . جدول المساهمات المتضمن توزيع مصروفات المنظمة على أعضائها-أ

 .  الإجراءات التي تتخذ بشأن الأعضاء الذين يتأخرون عن سداد مساهماتهم-ب

 .1947وتبنى الأنظمة المالية، حيثما كان ذلك ممكنا عمليا على أنظمة وممارسات اتفاقية جات 

 يعتمد المجلس العام الأنظمة المالية وتقديرات الميزانية السنوية بأغلبية الثلثين على أن               -3 

 .ةتتضمن هذه الأغلبية الأكثر من نصف أعضاء المنظم

 على كل عضو أن يسدد للمنظمة في أسرع وقت مساهمته في مصروفات المنظمة وفقا                 -4 

 . للأنظمة المالية التي يعتمدها المجلس العام

 

 المركز القانوني للمنظمة: المادة الثامنة

على كل عضو من أعضائها أن يمنحها الأهلية القانونية          و.   يكون للمنظمة شخصية قانونية    -1  

 .اللازمة لمباشرة مهامها

 . تمنح كل دولة عضو ما يلزم المنظمة من امتيازات وحصانات لمباشرة مهامها-2  

لمنظمة وممثلي الأعضاء الامتيازات والحصانات التي تكلف        تمنح كذلك كل دولة لموظفي ا      -3  

 .استقلالية ممارستهم لوظائفهم المتصلة بالمنظمة

 تكون الامتيازات والحصانات التي يمنحها العضو إلى المنظمة وإلى موظفيها وإلى ممثلي             -4  

ات الوكالات  أعضائها مثل الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية امتيازات وحصان            

 .  1947نوفمبر /  تشرين الثاني21المتخصصة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

                 

 اتخاذ القرارات: المادة التاسعة

 تستمر المنظمة في اتخاذ القرارات بتوافق الآراء حسب الممارسة المتبعة بموجب اتفاقية              -1   

وصل إلى قرار يتخذ القرار في المسألة المعروضة بالتصويت ما لم يرد              ومتى تعذر الت   1947جات  

حين تمارس   و.  ولكل عضو في اجتماعات المؤتمر الوزاري والمجلس العام صوت واحد         .خلاف ذلك 

المجموعة الأوروبية حقها في التصويت يكون لها من الأصوات عدد مماثل لعدد دولها الأعضاء التي                

 .هي أعضاء في المنظمة

وتتخذ قرارات المؤتمر الوزاري والمجلس العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ما لم                

 .يرد خلاف ذلك في هذه الاتفاقية أو في اتفاق التجارة متعدد الأطراف
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 يكون للمؤتمر الوزاري وللمجلس العام دون غيرهما سلطة اعتماد تفسيرات هذه الاتفاقية              -2  

يمارسان سلطتهما في حالة تفسير اتفاق تجارة متعددة الأطراف،          و.  الأطرافواتفاقات التجارة متعددة    

ويتخذ القرار باعتماد تفسير من     .  على أساس توصية من المجلس المشرف على سير الاتفاق المذكور         

ولا يجوز استخدام هذه الفقرة بصورة تقلل من شأن الأحكام الخاصة           .  التفسيرات ثلاثة أرباع الأعضاء   

 .ت الواردة في المادة العاشرةبالتعديلا

 يجوز للمؤتمر الوزاري في ظروف استثنائية أن يقرر الإعفاء من التزام مفروض على                -3  

أحد الأعضاء بموجب هذا الاتفاق أو أي من اتفاقات التجارة متعددة الأطراف شرط أن يكون مثل هذا                 

 .ف ذلك في هذه الفقرةالقرار قد اتخذ بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء ما لم يرد خلا

 يعرض طلب الإعفاء بهذه الاتفاقية لنظر المؤتمر الوزاري وفقا لممارسة اتخاذ القرارات              -أ  

وإذا لم  .  ويحدد المؤتمر الوزاري فترة زمنية لا تتجاوز تسعين يوما للنظر في الطلب            .  بتوافق الآراء 

يتخذ قرار منح الإعفاء بأغلبية ثلاثة أرباع       يتم التوصل إلى توافق الآراء خلال الفترة الزمنية المحددة          

 .الأعضاء

 يقدم طلب الإعفاء بشأن الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في أول الأمر إلى مجلس                -ب  

شؤون التجارة في السلع ومجلس شؤون التجارة في الخدمات أو مجلس شؤون الجوانب التجارية                 

وفي .   يوما 90لي، للنظر فيه خلال فترة زمنية لا تتجاوز         المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، على التوا     

 .نهاية الفترة الزمنية، يرفع المجلس المختص تقريرا بالأمر إلى المؤتمر الوزاري

 يوضح القرار الصادر من المؤتمر الوزاري بمنح الإعفاء تلك الظروف الاستثنائية التي              -4  

ويعيد المؤتمر  .  تطبيق الإعفاء، وتاريخ انتهاء الإعفاء    تبرر هذا القرار، والحدود والشروط التي تحكم        

الوزاري النظر في أي إعفاء ممنوح لأكثر من سنة بعد فترة لا تتجاوز سنة من منحه، كما يعاد النظر                   

وفي كل إعادة نظر يبحث المؤتمر الوزاري ما إذا كانت           .  فيه بعد ذلك سنويا إلى أن ينتهي الإعفاء        

ي بررت الإعفاء ما زالت قائمة وما إذا كانت القواعد والشروط التي اقترن بها              الظروف الاستثنائية الت  

ويجوز للمؤتمر الوزاري استنادا إلى إعادة النظر السنوية أن يمد فترة الإعفاء أو             .  الإعفاء قد استوفيت  

 .يعدله أو أن ينهيه

لك أي قرارات    تخضع القرارات المتخذة بموجب اتفاق تجاري عديد الأطراف، بما في ذ            -5  

 .بشأن التفسير والإعفاءات، لأحكام ذلك الاتفاق
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 التعديلات: المادة العاشرة

 لكل عضو في المنظمة أن يعرض على المؤتمر الوزاري اقتراح لتعديل أحكام هذه                  -1  

ن  م 5للمجالس المذكورة في الفقرة      و.  01الاتفاقية أو الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف في الملحق         

المادة الرابعة كذلك أن ترفع للمؤتمر الوزاري اقتراحات لتعديل أحكام الاتفاقات التجارية متعددة                

وما لم يقرر المؤتمر    .   التي تشرف هذه المجالس على تسييرها       01الأطراف المماثلة في الملحق      

فإن أي قرار    يوما بعد تقديم الاقتراح رسميا في المؤتمر الوزاري           90الوزاري منح فترة أطول من      

وما .  يتخذه المؤتمر الوزاري بتقديم الاقتراح بالتعديل للأعضاء للموافقة عليه سوف يتخذ بتوافق الآراء            

. 4 أو  3 يوضح القرار ما إذا كان سيتم تطبيق أحكام الفقـرتين           6  أو    5 أو   2لم تنطبق أحكام الفقرات     

إذا لم   و.  المقترح على الأعضاء لقبوله   وإذا تحقق توافق الآراء، يعرض المؤتمر الوزاري التعديل          

يتحقق توافق الآراء في اجتماع للمؤتمر الوزاري خلال الفترة المحددة يقرر المؤتمر الوزاري بأغلبية              

 .ثلثي الأعضاء ما إذا كان التعديل المقترح سيعرض على الأعضاء لقبوله

 على التعديل المقترح ما لم      3ة  ، تنطبق أحكام الفقر   6 و   3 و   2فيما عدا ما جاء في الفقرات        و  

 .4يقرر المؤتمر الوزاري بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء أن تطبق أحكام الفقرة 

 بالتعديلات على أحكام هذه المادة وأحكام المواد التالية إلا لدى قبولها من جميع               ل لا يعم  -2  

 :الأعضاء

 المادة  –  1994ة الثانية من اتفاقية جـــات       المادة الأولى والماد   –المادة التاسعة من هذه الاتفاقية      

 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق        4 المادة   - من اتفاقية التجارة في الخدمات     1:  الثانية

 .الملكية الفكرية

1 التعديلات على أحكام هذه الاتفاقية أو الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف في الملحقين              -3  

، التي من شأنها تغيير حقوق      6 و 2غير تلك المنصوص عليها في الفقرتين       )  ج( جيم   -1و)  أ( ألف   -

الأعضاء والتزاماتهم يعمل بها بالنسبة للأعضاء التي قبلتها لدى قبولها من ثلثي الأعضاء وبعد ذلك،                

اء أي  وللمؤتمر الوزاري أن يقرر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعض       .  بالنسبة لأي عضو أخر لدى قبوله إياها      

لم يقبله خلال فترة يحددها المؤتمر      (تعديل يسري بموجب هذه الفقرة هو من طبيعة تكفل لكل عضـو            

 .حق في الانسحاب من المنظمة أو البقاء عضوا فيها بموافقة المؤتمر الوزاري) الوزاري في كل حالة

ة الأطراف في    التعديلات على أحكام هذه الاتفاقية أو على الاتفاقات التجارية متعدد             -4  

 التي لا تؤثر على حقوق الأعضاء وواجباتهم،        6 و 2الملحقين، غير تلك المنصوص عليها في الفقرتين        

 .تسري بالنسبة لجميع الأعضاء لدى قبولها من ثلثي الأعضاء
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 أعلاه، يعمل بالتعديلات على الأجزاء الأول والثاني        2 فيما عدا ما نص عليه في الفقرة          -5  

تفاقية التجارة في الخدمات وملحقاتها بالنسبة للأعضاء التي أقرتها بمجرد قبولها من ثلثي             والثالث من ا  

وللمؤتمر .  الأعضاء، تصبح هذه التعديلات سارية المفعول بالنسبة لكل عضو بمجرد قبوله إياها              

 الوزاري أن يقرر بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء أن أي تعديل يسري بموجب الحكم السابق هو من                 

حق الانسحاب  )  خلال فترة يحددها المؤتمر الوزاري في كل حالة         (  طبيعة تكفل لكل عضو لم يقبله       

ويعمل بالتعديلات على الأجزاء الرابع     .  من المنظمة، أو البقاء عضوا فيها بموافقة المؤتمر الوزاري         

ضاء لدى قبولها من    والخامس والسادس من اتفاقية التجارة في الخدمات وملحقاتها بالنسبة لجميع الأع           

 .ثلثي الأعضاء

 بغض النظر عن الأحكام الأخرى لهذه المادة، يجوز للمؤتمر الوزاري ان يعتمد التعديلات              -6  

على اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية دون إجراءات قبول رسمي متى كانت               

 . من الاتفاق المذكور71 من المادة 2تستوفي الشروط الواردة في الفقــرة 

 أي عضو يقبل تعديلا على هذه الاتفاقية أو على اتفاق تجاري متعدد الأطراف يودع أداة                 -7  

 .القبول لدى المدير العام للمنظمة خلال فترة القبول التي يحددها المؤتمر الوزاري

كام الاتفاقيات   لكل عضو في المنظمة أن يتقدم إلى المؤتمر الوزاري باقتراح لتعديل أح              -8  

ويتخذ القرار بالموافقة على التعديلات الاتفاق التجاري متعدد الأطراف          .  التجارية متعددة الأطراف  

. بتوافق الآراء، ويعمل بهذه التعديلات بالنسبة لجميع الأعضاء لدى موافقة المؤتمر الوزاري عليها              

 .ؤتمر الوزاري عليهاويعمل بهذه التعديلات بالنسبة لجميع الأعضاء لدى موافقة الم

 للمؤتمر الوزاري بناء على طلب الأعضاء الأطراف في أي اتفاق تجاري أن يقرر بتوافق               -9  

للمؤتمر الوزاري بناء على طلب الأعضاء الأطراف في اتفاق          و.  الآراء فقط إضافة إلى هذه الاتفاقات     

 .تجاري عديد الأطراف أن يقرر حذف ذلك الاتفاق

 .  تخضع التعديلات على الاتفاق التجاري عديد الأطراف لأحكام ذلك الاتفاق-10  

                          

 العضوية الأصلية: المادة الحادية عشرة

تكون الأعضاء الأصلية في منظمة التجارة العالمية هي الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جات               -1

تفاقية، والمجموعة الأوروبية ، وذلك بقبولها الاتفاقية الحالية          وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ الا      1947

 1994والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف والتي أرفقت جداول تنازلاتها وتعهداتها باتفاقية جات              

 .والتي أرفقت جداول التعهدات المحددة الخاصة بها باتفاقية التجارة في الخدمات
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 المعترف بها من الأمم المتحدة أن تقدم تعهدات أو تنازلات إلا             الأقل نموا  لا يطلب من البلدان    -2

في الحدود التي تتفق مع مرحلة تنمية كل منها واحتياجاتها المالية والتجارية أو إمكاناتها الإدارية                  

 .والمؤسسية

                                                                                                                             

 الانضمام: المادة الثانية عشرة       

لأي دولة أو إقليم جمركي منفصل يملك استقلالا ذاتيا كاملا في إدارة علاقاته الخارجية                 -1

سائل الأخرى المنصوص عليها في هذا الاتفاق والاتفاقات التجارية متعددة الأطراف أن ينضم إلى              والم

ويسري هذا الانضمام على هذا الاتفاق وعلى الاتفاقات        .  هذا الاتفاق بالشروط التي بينه وبين المنظمة      

 .التجارية متعددة الأطراف الملحقة به

يوافق على شروط اتفاق الانضمام بأغلبية ثلثي       .  يتخذ المؤتمر الوزاري قرارات الانضمام     -2

 .أعضاء المنظمة

 .يخضع الانضمام إلى اتفاق تجاري عديد الأطراف لحكام الاتفاق المذكور -3

 

 .عدم تطبيق الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف بين أعضاء معنيين: المادة الثالثة عشرة

 بين عضو وأي    2و1ة الأطراف في الملحقين     لا تنطبق هذه الاتفاقية والاتفاقات التجارية متعدد       -1

 .عضو آخر إذا لم يوافق أي من العضوين، على هذا التطبيق عندما يصبح أي منهما عضوا

 فيما بين الأعضاء الأصليين في المنظمة ممن كانوا أطرافا متعاقدة في             1يجوز تطبيق الفقرة     -2

ادة الخامسة والثلاثين منها وكانت هذه       ماعدا إذا كان قد سبق لهم اللجوء الى الم          1947اتفاقية جات 

 المادة منطبقة بين تلك الأطراف المتعاقدة عند نفاذ الاتفاقية الحالية بالنسبة لها

 بين عضو وعضو آخر أنضم بموجب المادة الثانية عشر إلا اذا كان العضو              1لا تنطبق الفقرة     -3

فقة المؤتمر الوزاري على شروط اتفاق      الذي لا يقبل التطبيق قد أبلغ المؤتمر الوزاري بذلك قبل موا           

 .الانضمام

للمؤتمر الوزاري مراجعة تنفيذ هذه المادة في حالات خاصة بناء على طلب أي عضو وتقديم                 -4

 .ما يراه من توصيات بشأنها

يخضع عدم تطبيق أي اتفاق تجاري عديد الأطراف بين أطراف هذا الاتفاق لأحكام الاتفاق                 -5

 .المذكور
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 .القبول وبدء النفاذ والإيداع: ة عشرةالمادة الرابع

تفتح هذه الاتفاقية للقبول بالتوقيع أو بغيره من الوسائل، من جانب الأطراف المتعاقدة في                  -1

 والمجموعة الأوروبية، متى توافرت فيها الشروط اللازمة لكي تصبح أعضاء             1947اتفاقية جات   

وتسري هذه الشروط على هذه الاتفاقية      .  لاتفاقيةأصلية في المنظمة، وفقا للمادة الحادية عشر من هذه ا         

وتدخل هذه الاتفاقية واتفاقات التجارة متعددة      .  وعلى الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف الملحقة به       

 من الوثيقة الختامية    3الأطراف الملحقة بها حيز النفاذ في التاريخ الذي يحدده الوزراء وفقا للفقرة               

 من المفاوضات التجارية متعددة الأطراف وتظل مفتوحة للقبول فترة سنتين           وايغالمتضمنة جولة أور  

والقبول التالي لنفاذ هذه الاتفاقية يصبح نافذا في اليوم         .  بعد ذلك التاريخ ما لم يقرر الوزراء خلاف ذلك        

 .الثلاثين التالي لتاريخ هذا القبول

 تالتنفيذ أن ينفذ التنازلات والالتزاما    على العضو الذي يقبل الاتفاقية الحالية بعد دخولها حيز           -2

الواردة في الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف والتي تنفذ على فترة زمنية تبدأ بدخول الاتفاقية الحالية               

 .حيز النفاذ كما لو كان قد قبل الاتفاقية الحالية في تاريخ دخوله حيز النفاذ

ص هذه الاتفاقية والاتفاقات التجارية متعددة       إلى أن تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ، يودع ن          -3

و يرسل المدير العام    .  1947الأطراف لدى المدير العام لمنظمة الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جات            

بأسرع وقت ممكن نسخة معتمدة من هذه الاتفاقية والاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف وأخطارا بكل              

ويودع لدا المدير العام    .  جموعة الأوروبية التي قبلت هذه الاتفاقية     قبول لها إلى كل حكومة والى الم      

للمنظمة هذه الاتفاقية والاتفاقات متعددة الأطراف  وأي تعديلات عليها بمجرد دخول هذا الاتفاق حيز               

 . النفاذ

. يخضع قبول أي اتفاق للتجارة عديد الأطراف ودخوله حيز النفاذ لحكام الاتفاقية المذكورة               -4

ولدى .  1947 مثل هذه الاتفاقات لدى المدير العام لمنظمة الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جات               وتودع

 .دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ تودع مثل هذه الاتفاقات لدى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

 الانسحاب: المادة الخامسة عشرة

نسحاب على هذه الاتفاقية وعلى الاتفاقات      ويسري هذا الا  .  لأي عضو ينسحب من هذه الاتفاقية      -1

التجارية متعددة الأطراف ويبدأ مفعوله لدى انتهاء فترة ستة أشهر من التاريخ الذي يتلقى فيه المدير                 

 .العام للمنظمة أخطارا كتابيا بالانسحاب

 .يخضع الانسحاب من اتفاق تجاري عديد الأطراف لأحكام الاتفاقية المذكورة -2

 .أحكام متنوعة: ة عشرةالمادة السادس
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 أو الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف،       ةباستثناء ما ورد خلاف ذلك بموجب هذه الاتفاقي         -1

تسترشد المنظمة بالقرارات والإجراءات والممارسات المعتادة التي كانت تتبعها الأطراف المتعاقدة في            

 .1947 والأجهزة التي أنشئت في إطار اتفاقية جات 1947اتفاقية جات 

، في الحدود الممكنة، أمانة للمنظمة ويصبح المدير للأطراف         1947تصبح أمانة اتفاقية جات      -2

 هو المدير العام للمنظمة إلى أن يعين المؤتمر الوزاري مديرا عاما             1947المتعاقدة في اتفاقية جات   

 . من المادة السادسة من هذه الاتفاقية2وفقا للفقرة 

د في هذه الاتفاقية وحكم وارد في أي من الاتفاقات التجارية            إذا حدث تعارض بين حكم وار      -3

 .متعددة الأطراف تكون الحجة بهذه الاتفاقية في حدود التعارض

يعمل كل عضو على مطابقة قوانينه ولوائحه وإجراءاته الإدارة مع التزامه المنصوص عليها               -4

 .في الاتفاقات الملحقة

و لا يجوز إبداء تحفظات على      .  كام هذه الاتفاقية  لا يجوز إبداء تحفظات على أي حكم من أح         -5

. أي حكم يتعلق بالاتفاقات التجارية متعددة الأطراف إلا في الحدود المنصوص عليها في تلك الاتفاقات              

 .وتخضع التحفظات على أحد أحكام اتفاق تجاري عديد الأطراف لأحكام هذه الاتفاقية

 . من ميثاق الأمم المتحدة102تسجل هذه الاتفاقية طبقا لأحكام المادة -6

نيسان عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين من       /حرر في مراكش في اليوم الخامس عشر من أبريل        

 .نسخة واحدة باللغات الأسبانية والإنجليزية والفرنسية، وهي متساوية في الحجة

 :ملاحظات توضيحية

 وفي الاتفاقات التجارية متعددة      المستخدمة في هذه الاتفاقية   "  البلدان  "  أو  "  البلد  "  كلمة    

 .الأطراف تفهم على أنها تتضمن أي إقليم جمركي مستقل عضو في المنظمة

في حالة وجود إقليم جمركي مستقل عضو في المنظمة يشار إليه في هذه الاتفاقية التجارية متعددة                   

م الجمركي ما لم ينص      يفسر هذا التعبير على أنه يتعلق بذلك الإقلي        "  بالإقليم الوطني   "  الأطراف  

 .          صراحة على خلاف ذلك
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  تصنيف قطاعات الخدمات بحسب منظمة التجارة العالمية  :2الملحق 

ما يقابلها في التصنيف المركزي 
  القسم باءCPC1للمنتوجات 

 القطاعات والقطاعات الفرعية

 
 

861 
862 
863 

8671 
8672 
8673 
8674 
9312 

932 
93191 

 
 
 
 

831 
842 
843 
844 
845+849 

 
851 
852 
853 

 
821 
822 

 
83103 
83104 
83101+83102+83105 
83102+83109 

832 
 
 
 

 خدمات في مجال الأعمال -1
 الخدمات المهنية -)ألف

 انونية الخدمات الق-أ
  خدمات المحاسبة ومراجعة الحسابات ومسك الدفاتر-ب
  الخدمات الضريبية-ج
  الخدمات المعمارية-د

  الخدمات الهندسية-هـ
  الخدمات الهندسية المتكاملة-و
  خدمات تخطيط المدن وهندسة المناظر-ز
  خدمات الطب وطب الأسنان-ح
  الخدمات البيطرية-ط
بلات وخدمات العلاج الطبيعي وخدمات      الخدمات التي تقدمها القا    -ي

 العاملين شبه الطبيين
  خدمات أخرى -ك

  خدمات الحاسوب وما يتصل بها) باء
  الخدمات الاستشارية المتعلقة بتركيب عتاد الحاسوب-أ

  خدمات تنفيذ البرامج-ب
  خدمات معالجة البيانات-ج
  خدمات قواعد البيانات-د

  خدمات أخرى-هـ
 ث والتطوير خدمات البح) جيم

  خدمات البحوث والتطوير في مجال العلوم الطبيعية-أ
 خدمات البحوث والتطوير في مجال العلوم الاجتماعية والانسانيات-ب
  خدمات البحوث والتطوير المشتركة بين عدة تخصصات-ج

 الخدمات العقارية ) دال
  خدمات على عقارات مملوكة أو مستأجرة-أ

  بموجب عقد خدمات مقابل رسوم أو-ب
 خدمات التأجير والشراء التأجيري بدون مشغلين ) هاء

  فيما يتعلق بالسفن-أ
  فيما يتعلق بالطائرات-ب
  فيما يتعلق بمعدات نقل أخرى-ج
  فيما يتعلق بآلات ومعدات أخرى-د

  خدمات أخرى-هـ
 

                                                 
 . التصنيف المركزي للمنتوجات الذي وضعته الأمم المتحدة- 1
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ما يقابلها في التصنيف المركزي 
  القسم باءCPCللمنتوجات 

 القطاعات والقطاعات الفرعية

 
871 
864 
865 
866 

8676 
881 
882 
883+5115 
 )88442باستثناء (884+885
887 
872 
873 

8675 
633+8861-8866 

 
874 
875 
876 

88442 
87909* 

8790 
 

7511 
7512 

 
7521 
7523** 
7523** 
7523** 
7522 
7521+**7529** 
7522+**7523** 
7523** 
7523** 
7523** 
7523** 
7523** 

 خدمات أخرى في مجال الأعمال ) واو
  خدمات إعلانية-أ

  خدمات بحوث السوق واستطلاعات الرأي العام-ب
 دمات استشارية في مجال الإدارة العليا خ-ج
  الخدمات المتعلقة باستشارات الإدارة العليا-د

  خدمات الاختبار الفني والتحليل-هـ
  خدمات متصلة بمجال الزراعة والصيد والغابات-و
  خدمات متصلة بمجال مصايد الأسماك-ز
  خدمات متصلة بمجال التعدين-ح
  خدمات متصلة بمجال الصناعة-ط
  خدمات متصلة بتوزيع الطاقة -ي
  خدمات التخديم وتقديم العاملين-ك
  التحريات والأمن-ل
  خدمات استشارات علمية وفنية مرتبطة-م
باستثناء السفن البحرية والطائرات ( صيانة وإصلاح المعدات -ن

 )وغيرها من معدات النقل 
  خدمات تنظيف المباني -س
  خدمات التصوير-ع
  خدمات التعبئة-ف

  خدمات الطباعة والنشر -ص
  خدمات المؤتمرات-ق
  خدمات أخرى-ر
  خدمات الاتصالات -2

 خدمات برية) ألف
 خدمات نقل رسائل ) باء
 خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ) جيم

  خدمات الهاتف الصوتي-أ
  خدمات إرسال بيانات مبدلة بالرزم-ب
  خدمات إرسال بيانات مبدلة بالدارات-ج
 خدمات التلكس -د

  خدمات برقية-هـ
 )  Facsimile( خدمات الطبسلة -و
  خدمات الدارات الخاصة المستأجرة -ز
  البريد الالكتروني -ح
  البريد الصوتي-ط
  تقديم المعلومات على الخط واسترداد قواعد البيانات -ي
  تبادل البيانات الالكترونية-ك
المضافة بما في ذلك  خدمات الطبسلة المعززة أو ذات القيمة -ل

 التخزين وإعادة الإرسال، والتخزين والاسترجاع غير منطبق
  تحويل الشفرة والبروتوكول-م
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ما يقابلها في التصنيف المركزي 
  القسم باءCPCللمنتوجات 

 القطاعات والقطاعات الفرعية

843** 
 
 
 

9611 
9612 
9613 
7524 

 
 
 
 

512 
513 
514+516 
517 
511+515+518 

 
621 
622 
631+632 

6111+6113+6121 
8929 

 
 

921 
922 
923 
924 
929 

 
9401 
9402 
9403 

 
 

812** 
8121 
8129 

بما في (أو معالجة البيانات/ الحصول على المعلومات على الخط و-ن
 )ذلك تجهيز المعاملة

  خدمات أخرى -س
 خدمات سمعية بصرية ) الد
  خدمات إنتاج أفلام السينما والفيديو وتوزيعها-أ

  خدمات عرض أفلام السينما -ب
  خدمات الإذاعة و التلفزة-ج
  خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني غير منطبق-د

  التسجيل الصوتي-هـ
  خدمات أخرى-و

 خدمات أخرى) هاء
 تصلة بها خدمات التشييد والخدمات الهندسية الم-3

 خدمات التشييد العامة لإقامة المباني ) ألف
 خدمات التشييد العامة في الهندسة المدنية) باء
 أعمال التركيب والتجميع ) جيم
 أعمال استكمال المباني والأعمال النهائية) دال
 خدمات أخرى ) هاء

  خدمات التوزيع -4
 خدمات الوكلاء بالعمولة) ألف
 خدمات تجارة الجملة) باء
 

 خدمات تجارة التجزئة ) جيم
 )franchise(الترخيص تحت الاسم الأصلي) دال
 خدمات أخرى ) هاء

  الخدمات التربوية -5
 خدمات التعليم الابتدائي ) ألف 

 خدمات التعليم الثانوي) باء
 خدمات التعليم العالي) جيم
 تعليم الكبار) دال

 هاء خدمات تربوية أخرى
  الخدمات البيئية -6

 خدمات الصرف الصحي) ألف
 خدمات تصريف القمامة) باء
 خدمات النظافة الصحية وما يماثلها ) جيم
 خدمات أخرى) دال

  الخدمات المالية -7
 جميع خدمات التأمين وما يتصل بها ) ألف

  خدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي-أ
 حياة   خدمات التأمين بخلاف التأمين على ال-ب
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ما يقابلها في التصنيف 
المركزي للمنتوجات 

CPCالقسم باء  

 القطاعات والقطاعات الفرعية

81299 
8140 

 
81115+81119 

8113 
 

8112 
81339** 
81199** 

 
81339** 
81333 
81339** 
81339** 

 
81321* 
81339** 

8132 
 
 

81339** 
8119+**81323* 

 
 أو **81339
81319* 

 8133,  أ8131
 
 
 

8131 
 
 
 
 

9311 
 )93191بخلاف(9319

933 

  التأمين وإعادة التأمين المكرر إعادة-ج
 )بما في ذلك خدمات السمسرة والوكالة( خدمات تابعة لخدمات التأمين -د

 )باستثناء التأمين(الخدمات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية) باء
  قبول الودائع وغيرها من الأموال الواجبة الرد إلى الجمهور-أ

ك القروض الاستهلاكية، و الرهون العقارية، و  الإقراض بجميع أنواعه، بما في ذل-ب
 الاستحصال، وتمويل الصفقات التجارية

  التأجير التمويلي-ج
  جميع خدمات الدفع وتحويل الأموال-د

  الضمانات والتعهدات-هـ
 الاتجار لحساب الذات أو لحساب عملاء في البنود التالية سواء داخل البورصة أو -و

 :ىخارجها أو بأي طريقة أخر
 ) الشيكات والسندات الإذنية وشهادات الايداع وغير ذلك( أدوت السوق المالية-
  النقد الأجنبي-
  المنتوجات المشتقة بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات على سبيل المثال لا الحصر-
 أدوات التعامل في النقد الأجنبي وأسعار الفائدة، بما في ذلك منتوجات مثل عمليات -

 يضة المالية، والعقود الآجلة على سعر الفائدة وغير ذلكالمقا
  الأوراق المالية القابلة للتحويل-
  غير ذلك من الأدوات القابلة للتداول والأصول المالية بما فيها المعادن النفيسة-
 المشاركة في إصدار جميع أنواع الأوراق المالية، بما في ذلك الإكتتاب والتصريف -ز

وتقديم الخدمات المتصلة بمثل هذه )ء للجمهور أو على نطاق خاصسوا(بصفة وكيل
 الإصدارت

  السمسرة المالية-ح
 إدارة الأصول، مثل إدارة النقد أو محفظة الأوراق المالية، وجميع أشكال إدارة -ط

 الاستثمارات الجماعية، وإدارة صناديق التقاعد، خدمات وديعة الحراسة والاستئمان
 والمفاصة فيما يتعلق بالأصول المالية، بما فيها الأوراق المالية،  خدمات التسويات-ي

 والمنتوجات المشتقة، وسائر الأدوات القابلة  للتداول
 خدمات الاستشارة المالية وغيرها من الخدمات التابعة لها في جميع الأنشطة الواردة -ك

جدارة الائتمانية ، بما في ذلك بيانات عن الMTN.TNC/W/50 باء من 1في جميع المادة
وتحليل هذه البيانات، والبحوث والمشورة في الاستثمارات والمحافظ، والمشورة في مجال 

 التملك وفي اعادة تشكيل الشركات و الاستراتيجية التي تسير عليها
 تقديم المعلومات المالية ونقلها، ومعالجة البيانات المالية وبرامجها الحاسوبية من جانب -ل

 مات المالية الأخرىمقدمي الخد
 خدمات أخرى) جيم

 ح – ألف 1بخلاف ما جاء تحت رقم( الخدمات المتصلة بالصحة والخدمات الاجتماعية-8
 )الى ي

 خدمات المستشفيات) ألف
 خدمات أخرى متعلقة بالصحة البشرية) باء
 خدمات اجتماعية) جيم
 غير ذلك ) دال
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ما يقابلها في التصنيف 
المركزي للمنتوجات 

CPCالقسم باء  

 القطاعات والقطاعات الفرعية

 
641-643 

7471 
7472 

 
 

9619 
962 
963 
964 

 
 

7211 
7212 
7213 
8866** 
7214 

745** 
 
 

7221 
7222 
7223 
8868** 
7224 

745** 
 

731 
732 
734 

8868** 
746 
733 

 
7111 
7112 
7113 
8868** 

743 

 خدمات المتصلة بالسفر خدمات السياحة وال-9
 )بما في ذلك توريد الأطعمة(الفنادق والمطاعم) ألف
 خدمات وكالات السفر ومديري الجولات السياحية) باء
 خدمات المرشدين السياحيين) جيم
 غير ذلك) دال
 )بخلاف الخدمات السمعية البصرية( الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية -10
 ) في ذلك المسرح والفرق الموسيقية بأشخاصها، وخدمات السيركبما(خدمات التسلية) ألف
 خدمات وكالات الأنباء) باء
 المكتبات والمحفوظات والمتاحف وغير ذلك من الخدمات الثقافية) جيم
 الرياضة وغيرها من الخدمات الترفيهية) دال
 غير ذلك) هاء
  خدمات النقل -11
 خدمات النقل البحري) ألف

  نقل الركاب-أ
  نقل البضاعة-ب
  تأجير السفن مع الطاقم-ج
  صيانة السفن وإصلاحها-د

  خدمات الدفع والجر-هـ
  خدمات داعمة للنقل البحري-و

 النقل في المجاري المائية الداخلية) باء
  نقل الركاب-أ

  نقل البضاعة-ب
  تأجير السفن مع الطاقم-ج
  صيانة السفن وإصلاحها-د

  خدمات الدفع والجر-هـ
 دمات داعمة لنقل في المجاري المائية الداخلية خ-و

 خدمات النقل الجوي) جيم
  نقل الركاب-أ

  نقل البضاعة-ب
  تأجير الطائرات مع الطاقم-ج
  صيانة الطائرات وإصلاحها-د

  خدمات داعمة للنقل الجوي-هـ
 النقل الفضائي) دال
 خدمات النقل بالسكك الحديدية) هاء

  نقل الركاب-أ
 اعة نقل البض-ب
  خدمات الدفع والجر-ج
  صيانة وإصلاح معدات النقل بالسكك الحديدية-د

  خدمات داعمة للنقل بالسكك الحديدية-هـ



 205

ما يقابلها في التصنيف 
 CPCالمركزي للمنتوجات 

 القسم باء

 القطاعات والقطاعات الفرعية

 
7121+7122 
7123 
7124 
6112+8867 

744 
 

7131 
7139 

 
741 
742 
748 
749 

95+97+98+99 

 خدمات النقل البري) واو
  نقل الركاب-أ

  نقل البضاعة-ب
  تأجير سيارات تجارية مع مشغل-ج
  صيانة وإصلاح معدات النقل البري-د

  خدمات داعمة للنقل البري-هـ
 وط الأنابيبالنقل بخط) زاي

  نقل الوقود بأنواعه-أ
  نقل سلع أخرى-ب

 الخدمات التابعة لجميع طرق النقل) حاء
  خدمات مناولة البضائع-أ

  خدمات المخازن والمستودعات-ب
  خدمات وكالات نقل البضائع-ج
  غير ذلك-د

 خدمات نقل أخرى) طاء
  خدمات أخرى غير واردة في أي مكان -12

 
(المركزي للمنتوجات  تعني أن الخدمة المذكورة هي عنصر في بند أشمل بموجب التصنيف          (*)  علامة

CPC (وأن هذا البند ورد في مكان آخر في قائمة التصنيف هذه. 

 نطاق الأنشطة التي يغطيها      تعني أن الخدمة المذكورة ليست إلا جزءا من مجموع          (**)  علامة  

 في التصنيف   7523 فمثلا البريد الصوتي ليس إلا جزءا من البند        (  التصنيف المركزي للمنتوجات  

 ).المركزي للمنتوجات
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